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السنة الجامعية 2015/2014 


الشکر و العرفان 


الحمد تند الذي آنا لی دسب العلري المع رفت .ی اعانی على اخاز هدا ابحث 
ولا يسعنى إلا أن اسجد له شكر| و جدا على توفبتم. 
كما أتوجى خدزيل الک ی مشان إلى الاسنانة الد کومة ر 
زرارة صالحى الواسعة 
التى ل ر تخل بنقديرتوجيهاهًا ی صانحها الت لقيمة الى كانت با لفعلل عود نا یی 
ھا البحث. 
كما أترجم بالشك و الامننان إل کل من سام بالشجيع أى السوال أى المساعدة 


قبلی اناد اعداد العت: 


هد 


إلى محا می برا ها ی اعت افا حمیلها ی وفاءا لعطائها 
مرجها ا واسکنها فسيح جنانى . 
لمق ۷ مکن للکلمات آن توفیم‌حتم یفام ان خصی فضائلم 
ادامہ ألله لى . 
إلى من عملت معى بكلا بغية إا مهدا العمل صديتتق ی مفيتة دمبى 
وفاء أختى . 
إلى إخوتي: معير» کریم لطفي. 
ی آخواتی:منال» نوال » هالت . 
كلمعو ستطمن قلمی سهوا 


اهدي هذا العمل المنواضع . 





إلى 


مقدمة: 

تبعا للتطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم خاصة العولمة الاقتصادية» كان لزاما على السلطة 
العامة أن تساير التطور الاجتماعي وتسعى في كل مرة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع شتى 
مجالات الحياة لاسيما الاقتصادية منها لكونها القلب النابض لأي مجتمع» ويظهر ذلك من خلال الأهمية 
التي تحظى بها التجارة في مختلف الدول كونها المصدر الأساسي للعيش وأكثر أوجه النشاط البشري 
شيوعا بين الأفراد. 

والجزائر شأنها شأن دول العالم لم تحد عن ذلك» کون ممارسة نشاط التجارة كمهنة يستوجب 
بطبيعته ولمضمونه توفر شروط خاصة للسماح بممارستها خاصة بعد التغيير الجذري الذي شهدته 
الجزائر بالتوجه إلى الانفتاح في ظل اقتصاد السوق وتكريس مبدأ حرية التجارة والمبادلات التجارية 
الدولية. 


ولا يمكن الحديث عن تحرير المبادلات التجارية الدولية بمعزل عن قطاع الجمارك حیئوبحکم 
تواجدها الدائم على الحدود تختص بمراقبة وتنظيم عمليات دخول وخروج السلع والبضائع من والى 
الحدود الوطنية براء بحرا وجواء لكن ونتيجة لهذا الانفتاح الاقتصادي وما نتج عنه من تنوع كبير في 
البضائع المستوردة نتيجة تطور المبادلات التجارية الدولية وبسبب الشروط التي تفرضها المنافسة 
تحولت إدارة الجمارك من مجرد مطبق مباشر للأنظمة الجمركية المبنية على الحمائية الاقتصادية إلى 
التفكير في طرق ناجعة عن طريق تحديث المنظومة القانونية الجمركية وتحيينها حتى تتلاءم 
ومقتضيات الانفتاح الاقتصادي وذلك لضمان تحرير المبادلات التجارية الدولية التي أثبت الواقع أن 
تطور حجم هذه المبادلات التجارية نتيجة تسهيل الإجراءات والتنظيم الجمركي أدى إلى رفع أساليب 
لغش بدل التقليل منها على نحو جعل نمو الجريمة الجمركية ملازما لتوسع المعاملات التجارية 
الدولية. 
أولا/ أهمية الدراسة: إن أهمية هذه الدراسة تظهر من خلال: 
1 - تعدد القوانين والنصوص التنظيمية والمقررات الصادرة في المجال الجمركي التي تهدف إلى 
تبسيط الإجراءات الجمركية التي عملت التنظيمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة العالمية للتجارة 


والمنظمة العالمية للجمارك على وضعها على أرض الواقع والعمل على تنفيذها كسياسة جدیدة» وما 





مدی حرص الجزائر على تطبيقها على اقتصادها في ظل اقتصاد السوق وتحرير عمليات المبادلات 
التجارية الدولية التي تتم عبر المكاتب الجمركية. 

2- التعرف على قواعدالإثبات الجمركي الجزائري وأهم الخصائص التي تجعل من إدارة 
الجمارك قطاعا قائما بذاته تتمتع المنازعة الجزائية التي تكون إدارة الجمارك طرفا فيها 
بجملة من الخصائص تحيد في غالب الأحيان عن قواعد الإثبات العامة المعروفة في القانون 
الجزائي الجزائري. 

ثانيا/أهداف الدراسة: 

من بين الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من وراء هذه الدراسة نذكر أهمها: 

1 - هذا البحث هو مساهمة علمية في بناء الإطار النظري والتطبيقي للدور المنوط بقطاع الجمارك 
كأداة من الأدوات الأساسية للتحكم في الاقتصاد الوطني من خلال ضمان شرعية المبادلات 
التجارية الدولية في ظل الامتيازات والقواعد الممنوحة لهذا القطاع. 

2-الرغبة في فهم أعمق وأشمل لخصوصية قواعد الإثبات في القانون الجمركي في ظل التبادل 
التجاري الدولي من حيث نقل عبء الإثبات من إدارة الجمارك إلى عاتق المتابع بالمخالفة 
الجمركية و كذلك المساسبقرينة البراءة وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا. 
ثالثا/أسباب اختيار البحث: 

تعود الأسباب التي دفعتني لاختيار ودارسة هذا الموضوع إلى الاعتبارات التالية: 


1 - تأثير الجريمة الجمركية على الجانب الاقتصادي للدولة التي لا تنتهي عند حد افتقار الخزينة 
العمومية» ولكن تمتد إلى التأثير على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني بدءا من تأثيرها في قطاعات 
الزراعة والصناعة والخدمات لكونها تمس مباشرة بالثروة العامة المتمثلة في الأموال العامة التي 
تستخدم في تطوير هذه القطاعات» ويصل تأثيرها إلى المستهلك باعتباره المستفيد من هذه القطاعات 
مما یوثر سلبا على التنمية وضمان معيشة كريمة له. 

2- فهم الدور الذي يلعبه قطاع الجمارك في ضبط المبادلات التجارية الدولية وبالتالي الحفاظ على 
الاقتصاد الوطني خاصة مع قناعتنا بقدرته على تحقيق الدور المنوط به إذا تم تقديم الدعم المناسب 


لهذا القطاعفي ظل تحرير عمليات الاستيراد وما نتج عنها من زيادة في عمليات الغش التجاري أثناء 





الاستيراد عبر المكاتب الجمركية والذي يبرر خصوصية قواعد الإثبات في المادة الجمركية وافتراض 
قيام الجريمة الجمركية أمام حجية المحاضر الجمركية وإلقاء عبء إثبات نفيها على المتابع بالمخالفة 
الجمركية . 


رابعا/ إشكالية البحث: 

لضمان فيام إدارة الجمارك بالمهمة الموكلة إليها باعتبارها الممر الحتمي للمبادلات التجارية 
وله توح انح وراه ون ی ری تسه امسر ان اكات عير اف ار 
وضع المشر ع بين آيدي إدارة الجمارك أداة تمکنها من القيام بدورها فیاطار قانوني وشرعي یتمثل في 
اتون الجمارك الذي بعد بمثابة مرجعا یتضمن كان التشریعات والتتظیمات المتعلقة بالتشاط الجمرکي. 


ویتم تطبیق هذا القانون عبر کامل الاقلیم الجمركي بحیث تنظم مواده عملیات الاستیراد و التصدیر 
وکذا المبادلات التجارية مع الخارج و مراقبة الانشطة في الموانئ والمتابعة القضائية لقمع الجرائم 
الجمركية حماية لمنتجات الدولة والمحافظة على ثروات البلاد وکذا ضمان رقابة جمركية فعالة 
لمحاربة الغش التجاري باختلاف آسالیبه ولتحقیق الرفاهية ونتمية الدولة من خلال الدور الذي يلعبه 
تحرير التجارة في اقتصاد الدولة. 


ومن جانب آخر یتوجب على إدارة الجمارك التوفیق بين التوسع الاقتصادي للدولة ومراقبة عدم 
شرعية المبادلات التجارية التي تحول دون تحقیق الغرض من تکریس حرية المبادلات التجارية الدولية 
والذي اقترن بتعدیل قانون الجمارك القدیم رقم 79/07 المؤرخ في 1979/06/21 بالقانون رقم 
0 امرخ في 1998/08/22 لیستجیب للاعتبارات الراهنة من خلال النصوص الردعية 
و الوقائية التي بواسطتها یتسنی لإدارة الجمارك ضمان تبادل تجاري دولي فعال بعود بالفائدة المزدوجة 
للمتعامل الاقتصادي والدولة على حد سواء. 

ومن جانب آخر ولضمانقيام إدارة الجمارك بالدور المنوط بها كمصلحة نقنية تعمل على تطبیق 
القو انینالمتعلقة بمحاربة الغش التجاري بقصد ضمان استتصال جذور الجريمة الجمركية بکل مظاهرها 
الماسة بالمصلحة الوطنية في ظل تحول أساليب الغش الجمركي نتيجة استعمال النکنولوجیا للتغلب 


على إدارة الجمارك بحکم تواجدها الدائم على الحدود کجهاز إداري مسؤول عن مراقبة دخول وخروج 





السلع والبضائع حيث انتقل الغش الجمركي من استعمال وسائل نقل مهيأة خصيصا للغش إلى غش 
على مستوى الوثائق والتصريحات المزيفة. 

ولما كان لزاما على إدارة الجمارك تيسير المعاملات التجارية الدولية ورفع القيود الجمركية 
تماشيا مع معطيات الوضع الاقتصادي الجديد والذي يستتبعه بالضرورة تحديث المنظومة القانونية في 
المادة الجمركية وتحيينها على نحو يتلاءم وهذه الظروف الراهنة موازاة مع خلق إطار قانوني 
عصري مرشد للمتدخلين الاقتصاديين وضمان حماية اقتصاد الدولة والحفاظ علیه هذا يدفعنا إلى 
التساؤل: 

عنمدى نجاعة قواعدالإثبات فيالتشريع الجمركي الجزائري ونقل عبء الإثبات من 
إدارة الجمارك إلى المتابع بالجريمة الجمركية في ضبط عمليات استيراد البضائع 
لأغراض تجارية عبر المكاتب الجمركية في ظل تكريس مبدأ حرية التجارة وتحرير 
المبادلات التجارية الدوليةمع ضمان الحفاظ على شرعية هذه المبادلات؟ 
خامسا/منهج البحث: نعتمد في هذه الدراسة على مناهج البحث التالية: 

1 - المنهج التحليلي: 

إن البحث في موضوع عبء الإثبات في المواد الجمركية وعمليات التبادل التجاري الدولي عبر 
المكاتب الجمركية يتطلب القيام بتحليل قانوني للمواد والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع مما يبرر 
الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يمكننا منتحليل هذه المواد والأحكام لكونه المنهج الذي يسمح ببيان 
مختلف الأحكام والنصوص القانونية وإجراء مقاربة بين المفاهيم ويمكننا من استطلاع التوجهات التي 
تهدف إليها هذه الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة وتحديد النقائص والتناقضات 
التي تشوبها وعرض المستجدات منها والإضافات مع جملة من الاقتراحات. 

2- المنهج المقارن: 

هو المنهج الذي يسمح لنا بمقاربة المعطيات التي لها علاقة بموضوع الدراسة من خلال المقارنة 


بين ما هو متعارف عليه في القواعد العامة وما تضمنه التشريع الجمركي من قواعد وأحكام خاصة 





متناقضة مع هذه الأخيرة مع إبراز وجهة نظرنا فيما تثيره من جدل هذه الأحكام والقواعد المتعلقة 
سادسا/ خطة الدراسة: 

بناء على العنوان المحدد مسبقا والاهداف المسطرة اتبعت في دراسة هذا الموضوع خطة ثنائية 
تتکون من بابين» خصصت لباب الأول لقواعد الاثبات في المواد الجمركية وتم نقسیمه إلى فصلین 
خصصالفصل الأول لوسائل الاثبات في المواد الجمركية » آما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى حجية 

آما الباب الثاني والموسوم بقواعد التبادل التجاري الدولي عبر المکاتب الجمركية فهو بدوره قمنا 
بنقسیمه إلى فصلین» خصصنا الفصل الأول لبیان الشروط الواجب توافرها في عملیات استیراد 
البضائم التي نتم عبر المکاتب الجمركية آما الفصل الثاني فخصص للاثر المترتب عن تخلف قواعد 


و آنهیت البحث بخاتمة ضمنتها مجموعة من الاستنتاجات و الاقتراحات. 


)لبا الأول 
عبب الإثياءت في المواح 
الجمركية 





البابه الأول: عبمء الإثبات في الموات الجمر خية 





الباب الأول: عبء الإثبات في المواد الجمرکیة: 


تتصرف كلمة إثبات إلى مجموع الوسائل المستعملة للوصول إلى إظهار الحقيقة حول فعل معین» 
والإثبات في المواد الجزائية يعني إقامة الدليل لدی السلطة المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة قيام 
الجريمة أو عدم قيامها بالطرق المشروعة قانونا وبيان حقيقة نسبتها إلى المتهم وشركائه» ويحتل الإثبات 
في المواد الجمركية أهمية لا تقل عن تلك التي يحظى بها الإثبات في المادة الجنائية بصفة عامة» وقد 
أولاه المشرع في المادة الجمركية عناية خاصة تظهر من خلال طبيعة قواعد الإثبات التي تتسم 
بخصوصية وأحكام عديدة تختلف في معظمها عن قواعد الإثبات الساري العمل بها في القانون العام . 


وتعد المخالفة الجمركية حجر الزاوية الذي يدور حوله موضوع الإثبات في الميدان الجمركي 
وعرفها المشرع في المادة 240 مكرر من القانون الجمارك الجزائريعلى آنها: کل خرق للقوانين 
والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها." 

وعليه فان الإثبات يعني جملة الوسائل الواجب استعمالها من اجل استجماع العناصر المكونة 
للمخالفة الجمركية وهو ما سنحاول التطرق إليه على نحو من التفصيل وذلك ببيان وسائل إثبات 
المخالفة الجمركية(فصل آول)» وحجية وسائل إثبات المخالفة الجمركية مع تحديد القيمة الثبوتية لهذه 
الوسائل وهل تحظى بنفس القوة(فصل ثاني): 


الفصل الأول: وسائل اثبات المخالفة الجمركية: 


إن الإثبات في المواد الجمركية لا زال خاضعا لمصطلح المحضر المزود بالقيمة الإثباتية الخاصة 
بالرغم من أن المشرع الجمركي الجزائري نص على إمكانية الإثبات بكافة الطرق القانونية الأخرى. 
غير انه يبقى المحضر الجمركي هو الوسيلة الأساسية والمثلى للإثبات في المواد الجمركية. 


وعليه فان إثبات المخالفة الجمركية يتم بوسيلتين» إما عن طريق المحاضر الجمركية المحررة وفقا 


لقواعد الإثبات الجمركية (مبحث آول)» وإما عن طريق وسائل الإثبات القانونية الأخرى(مبحث ثاني): 


)لبا الأول: عبمء الإثبات في الموات الجمر خية 





المبحث الأول: اثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الجمركية: 


إن المحاضر الجمركية هي الطریق العادي والاساسي للاثبات في المجال الجمركي» مما يضفي على 
هذه المحاضر آهمية بالغة في هذا المجال. والمحاضر الجمركية هي الأوراق التي بحررها آعوان 
الجمارك وکذلك الموظفون المژهلون لذلك لاثبات ما یقفوا عليه من آمر جرائم جمركية وظروفها وأدلتها 
ومرتکبیها 


و توصف المحاضر الجمركية على آنها شهادة صامتة مثبتة في ورقة» وتتمثل هذه المحاضر 
الجمركية آساسا في محضري الحجز والمعاینة» وهما محضران خصهما المشرع بقوة إثباتيه دون تمییز 
بینهما» وأوقف هذه القوة على ضرورة توافر جملة من الشروط الشكلية تختلف من محضر لاخر ونتطرق 
الیها بالتفصیل نخصص آولهما لمحضر الحجز لاثبات المخالفة الجمركية (مطلب آول)» ومحضر 


المعاينة المثبت للمخالفة الجمرکیة(مطلب ثاني): 
المطلب الاول: محضر الحجز لإثبات المخالفة الجمركية: 


محضر الحجز هو الطریق العادي لاثبات الجرائم الجمركية والاکثر استعمالا» ولا يشترط أن يتم 
حجز الاشیاء محل الجريمة» بل العبرة أن يحرر المحضر وفق شروط شكلية وبتوافر إجراءات منصوص 
علیها في قانون الجمارك وهذا ما یدفعنا إلى التطرق إلى هذه الشروطالجو هریةالعامة التي يتوقف علیها 
حجية محضر الحجز في إثبات المخالفة الجمركية (فرع آول)» (ضافة إلى شروط شكلية جوهرية تتعلق 


ببعض الحجوز ذات الطبيعة الخاصة (فرع ثاني): 
الفرع الأول: الشروط الشكلية الجوهرية العامة لاعداد محضر الحجز : 


نظرا لأهمية محضر الحجز. وما يترتب عنه من نتائج توش على الجريمة الجمركية محل المعاينة 
استلزم المشر ع ضرورة توافر شروط شكلية جوهرية یتوقف علیها حجية محاضر الحجز في إثبات 
المخالفة الجمر کید وتتمتل هذه الشروط الجو هریة في: 
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آولا: صفة محرري محضر الحجز: المحضر الجمركي هو وسيلة قانونية هدفها إثبات جريمة 
ارتکبت أو في طور الارتکاب يتم تحریرها من طرف موظف مختص ومؤهل للقيام بعملية الاثبات" لذلك 
المحضرء ونصت على هؤلاء الأعوان المؤهلين قانونا المادة 01/241 من قانون الجمارك بقولها: 

[ يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضانية وأعوانها المنصوص علیهم في قانون 
الاجراءات الجزانية. وأعوان مصلحة الضرائب وآعوان المصلحة الوطنية لحراس الشسواطی وكذا 
الاعوان المکلفین بالتحریات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة 
المخالفات الجمركية وضبطها. ]2 

هذه المادة نصت على الأعوان الذين لهم سلطة تحریر محضر الحجز وهم على التوالي: 

1 - آعوان الجمارك: حسب نص المادة 01/241المشار إليها آعلاه فان أي عون من آعوان 

2 - ضباط وآعوان الشرطة القضانية: یتعلق الأمر بالضباط و آعوان الشرطة القضائية المنصوص 
علیهم في قانون الاجراءات الجزائیةویعرف هذین الصنفین من الاعوان في المادتین 15 و19 من هذا 
القانون : 

أ - بالنسبة لضباط الشرطة القضائية: فقد عرفتهم المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية على 
أنه یتمتم بصفة ضابط الشرطة القضائية: 


1 - روساء المجالس الشعبية البلدیف 


أ - حفيظي الشرقي. الطبيعة القانونية للمحاضر الجمركيةء رسالة دکتوراه دولة في القانون الخاص» جامعة الرباط المغرب» ۰1991 ص54. 
* -آنظر المادة 241 المعدلة بالقانون رقم 10/98 المؤرخ في 1998/08/22 المعدل والمتمم لقانون الجمارك الجزاتري رقم 07/79 المور خ 
في 1979/06/21. 

* -قانون الاجراءات الجزائية الجزاتريی155/66المزرخ في 1966/07/08 المعدل والمتمم بالقانون رقم 22/06 المؤرخ في 20 دیسمبر 

. 6 
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3 - محافظو الشرطة: 


5 - ذوي الرتب في الدرك» ورجال الدرك الذين امضوا في هذا السلك 03 سنوات على الأقل» وتم 


تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بموافقة لجنة خاصة. 


6- مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 03 سنوات على الأقلء وعينوا 


بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة. 

7- ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار 
مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. 

ب - بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية: عرفتهم المادة19 من قانون الإجراءات الجزائية 

على أنه يعد من أعوان الضبط القضائي: 

1 - موظفي مصالح الشرطة. 

2 ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك» 

3- مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية. 


3 - أعوان مصلحة الضرائب: نصت المادة 01/241من قانون الجمارك السابقة أن أي عون من 
أعوان الضرائب مؤهل لمعاينة الجرائم الجمركية وتحرير محضر الحجز. 

4 - الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الش: يتعلق 
الأمر بالأعوان التابعين لوزارة التجارة» حيث وحسب نص المادة 01/241من قانون الجمارك يعد هو لاء 
الأعوان مؤهلين لمعاينة جرائم المنافسة والغش ولهم حق تحرير محاضر حجز بمناسبة معاينة المخالفة 


الجمركية. 
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5 - آعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطی: وهم الأعوان التابعون لوزارة الدفاع الوطنيء 
ویدخلون ضمن الاعوان المؤهلين لتحریر محاضر الحجز للمخالفات الجمركية محل المعاينة من طرف 


هو لاء الأعوان. 


و تجدر الإشارة إلى أن السلطة الممنوحة لهؤلاء الأعوان لتحرير محاضر الحجز نتيجة معاينة 
المخالفات الجمركية وضبطها بموجب نص المادة 01/241من قانون الجمارك السابقة كشرط جوهري 
شكلي يجب مراعاته»ء أكدت عليه أيضا المادة 32 من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب"!» حيث نصت على 
آنه: [للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها 
المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلفين من بين أعوان الجمارك أو أعوان 
مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات 
الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس 
القوة الاثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا 
للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي.] 


من خلال القائمة السابقة التي نصت عليها المادة 01/241 من قانون الجمارك المتعلقة بصفة 
محرري محضر الحجز بمناسبة معاينة المخالفات الجمركية وضبطها فإن تحرير المحضر الجمركي ليس 
حكرا على أعوان الجمارك فقطء بل إن أي عضو من الشرطة القضائية مؤهل لتحرير هذا النوع من 
المحاضرء وهو ما أكدته أيضا المادة 32 من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب» وفي هذا الاتجاه قضت 
المحكمة العليا في قرارها الصادر في 1992/12/06 تحت رقم 90488 على أنه: [ تنطبق أحكام 
المادة 241 من قانون الجمارك بدون تمييز على المحاضر المحررة من قبل أعوان الجم‌ارك. وتلك 
المحررة من طرف الأعوان المعينين في المادة 4 1منقانون الإجراءات الجزائية ومن ضمنهم أعوان 
الشرطة القضائية.]2 


أب الأمر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 أوت 2005» يتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم بالأمر رقم 06- 09 المؤرخفي2006/07/15 
والقانون رقم 24/06 المؤرخ في 2006/12/26 المتضمن قانون المالية لسنة 2007. 
*- المجلة القضائية الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء العدد الرابع» سن۰1993 ص 274. 
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ویکتسب صفة محرري المحضر بحسب نص المادة 01/241منقانون الجمارك آیضا آعوان 
مصلحة الضر ائب» والأعوان المکلفون بالتحریات الاقتصادية والمنافسة والجودة وقمع الغش التابعین 
لمديرية التجارة» وکذا آعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطی» وعلیه فإن أي شخص غير مذکور 
في هذه المادة لا يملك سلطة تحریر محضر الحجز والا كان باطلا وهو ما أكدته أيضا المادة 32 من 


الأمر المتعلق بمکافحة التهریب السابقة. 


اکن يويك على اه الماده متخها باطة a‏ معایتة السخالفات: لجع کی 
وضبطها لأي عون من آعوان الجمارك دون التمییز بينهم من حيث الوظيفة أو الرتبة» وهو ما لا 
یتماشی وطبيعة معاينة الجريمة الجمركية التي تتطلب جمركي له دراية بالقانون الجمركي وكيفية 
ممارسة الضبطية الجمرکیة» وما هي حقوقه وواجباته في مجال المعاينة کون القواعد الجمركية تمتاز 
بالصرامة والشدة لارتباطها بالمیدان الاقتصادي الموکل لادارة الجمارك. وکذلك لضمان حقوق الافراد 
وعدم المساس بحریاتهم» وضمان تحصیل الحقوق والرسوم الجمرکیة. یفترض في العون الموکل له 
معاينة الجريمة الجمركية الدراية باحکام القانون الجمركي ویختلف ذلك بحسب رتبة العون الجمرکي 
أو وظیفته وهو ما لم تأخذ به المادة 01/241 حيث منحت سلطة تحریر محضر الحجز لأي عون من 
آعوان الجمارك» وهو نفس ما آشارت إليه أيضا المادة 32 من الأمر المتعلق بمکافحة التهریب السابق 


الإشارة إليها. 


وكذلك ينطبق الأمر على أعوان الضرائب حيث لا يميز قانون الجمارك بين الرتب وبالتالي فان 
أي عون من آعوان الضرائب مؤهل لمعاينة الجرائم الجمركية وتحرير محضر الحجزء وكذلك الامر 
بالنسبة لحراس الشواطى أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والجودة وقمع الغش على مستوى 
مديريات التجارة, لذلك يجب إعادة صياغة هذه المادة على نحو يقتضي ضرورة مراعاة الرتب کون 
ذلك ضروري لأن العنصر البشري هو أساس كل تطور ويتعين أن يكون هذا العنصر البشري مؤهلا 
وذو كفاءة في اختصاصه حتى يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه» وضمان معاينة المخالفة 
الجمركية وضبطها وتحرير محضر حجز بمناسبتها دون مساس بالقواعد القانونية الجمركية المعمول 
بها في هذا المجال وحقوق الأفراد كذلك. 


أ -أنظر المادة 01/241 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الإشارة إليه. 
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انیا - وجهة الأشياء المحتجزة: يقصد بالوجهة هنا المکان الشرعي المقرر قانونا بموجب قانون 
الجمارك الجزائري لإيداع البضائع المحجوزة من طرف الاعوان المؤهلين لإجراء الحجز 
الجمركي أوعليه فان إجراء الحجز الذي يمارسه هؤلاء الأعوان المؤهلين قانونا والذين سبق ذکرهم 
يخول لهم قانون الجمارك حجز البضائع وكل وثيقة ترافق هذه البضائع بمناسبة معاينتهاء وتبعا لذلك يلزم 
هؤلاء الأعوان بضرورة توجيه هذه الأشياء المحجوزة إلى المكان الشرعي للإيداع ويكون اقرب مكتب أو 
مركز للجمارك» وهو ما نصت عليه المادة 242 من قانون الجمارك”بقولها: [ عند معاينة المخالفة 
الجمركية يجب توجيه البضائع بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى اقرب مكتب أومركز 


جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه» ويحرر محضر الحجز فورا. ] 


إذا كان توجيه البضائع إلى المكان الشرعي المنصوص عليه في قانون الجمارك شكلية جوهرية 
يتعين على الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الجمركية وضبطها القيام بهاء فان هناك إجراءات 
لاحقة بعد توجيه البضائع إلى مكان إيداعها المقرر قانونا يتعين كذلك عدم إغفالها ووجوب مراعاتهاء 


وهذه الإجراءات هي: 


1 - أن يكون قابض الجمارك المكلف بالمتابعات هو المؤتمن على البضائع المحجوزة» وهو ما قضت 
به المادة 244 من قانون الجمار ك.3 

2- وضع البضائع في حالة عدم إمكانية التوجه الفوري بها إلى المکتب أو المرکز الجمركي تحت 
حراسة المخالف أو الغیر سواء في الأماكن التي تم فیها الحجز أو جهة آخری» وهو ما نصت عليه المادة 
3 هنن قانون الجمارك" بقولها: [عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجیه الفوري 
للبضانع إلى مکتب أو مركز جمركي يمكن وضع هذه البضانع تحت حراسة المخالف أوالغير اما في 
آماکن الحجز نفسها وإما في جهة آخری.] 


أ-صالح الهادي» دروس في المنازعات الجمركية» المدرسة الوطنية للإدارة؛ دفعة 1998/1997 الجزاثر» ص 15. 
“-أنظر المادة 242 من قانون الجمارك معدلة بالقانون رقم 10/98 السابق الاشارة إليه. 

"- المادة 244 معدلة تفن الائون. 

۳ المادة 243معدلة بنفس القانون. 
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ومن أمثلة الظروف التي تحول دون التوجه الفوري بالبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي الاسباب 
الظرفية» ومثالها تعطل وسيلة النقل» وقد تكون الاسباب محلية کعدم وجود مکتب أو مركز جمركي قريب 
کی لاس ته حور سمل سای ار عر 


و تجدر الاشارة هنا إلى أن المشرع الجزاتري وان كان يجيز لاعوان الضرائب والشرطة القضائية 
وأعوان مديرية التجارة تحریر محضر الحجز بمناسبة معاينة المخالفات الجمركية وضبطها فإنه في نفس 
الوقت لا يجيزلهم توجیهالبضاعة المحجوزة في |طار الحجز الجمركي إلى مقرات الشرطة أو ال درك 
الوطني» أو مقرات الادارات المتعلقة بالضرائب أو ادارة المنافسة والأسعار وقمع الغش» نظرا لکون هذه 
المقرات ليست مهيأة ومخصصة لاستقبال البضائم المحتجزة بخلاف المکاتب والمراکز الجمركية التي 
تعتبر بمثابة آماکن شرعية لایداع البضائع المحجوزة بمناسبة معاينة المخالفات الجمركية:؛ كما أن 
اختصاص إجراء الحجز على البضائع التي تمر عبر المکاتب الجمركية هو اختصاص أصيل خاص 
باعوان الجمارك فلا عجب أن یخصص قانون الجمارك آماکن شرعية لایداعها في حالة تم الحجز علیها 
بمناسبة معاینتها وضبطهاء ذلك لکون البحث عن الغش الجمركي بطریق الحجز يتم في الغالب بقبض 
جسم الجريمة وهي البضاعة التي تعطي الدلیل المادي والمباشر للجريمة الجمركية' بخلاف آعوان 
الشرطة القضائية فهو إجراء یقومون به إذا توفرت ظروف ومناسبة المعاينة والحجز على البضائع ولهم 
صفة القيام بتحریر المحضر بموجب قانون الجمارك کصلاحیات تضاف إلى الاختصاص الاصیل المنوط 
بهم وهو الضبطية القضائية» ونفس الحکم ینطبق على آعوان الضرائب والمنافسة وقمع الغش حيث أن 
الاختصاص الاصیل یندرج ضمن مدیریتهم» وتحریر محضر الحجز هو استثناء بمناسبة معاينة المخالفة 
أو ضبطها فقط دون حجز البضائع على مستوی مقراتهم الادارية. 

ثالثا- مضمون المحضر: منالشروط الشكلية الجوهرية الواجب مراعاتها عند تحریر محضصر 
الحجز ضرورة توافر جملة من البیانات لاثبات مادية المخالفة الجمركية وأوردت الماد:02/245من 
قانون الجمارك*هذه البیانات» وهي جملة منالمعلومات تمکن من التعرف على المخالفین والبضائع حیث 


نصت على آنه: [يجب أن تبین المحاضر على وجه الخصوص: 


1 نف الاجتهاد القضاني في المنازعات الجمركية» المديرية العامة للجمارك. مديرية المنازعات. الجزائر» ۰1996 ص 49. 
*-آنظر المادة 245 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 01/98 المعدل والمتمم لقانون الجمارك السابق الاشارة الیه. 
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- تاريخ وساعة ومكان الحجز. 

- سبب الحجزء 

- التصريح بالحجز للمخالف. 

- ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعات» 

- وصف البضائع المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة. 

- الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر وكذا النتائج المترتبة عليه 
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.] 


هذه جملة البيانات الأساسية التي تشكل مضمون محضر الحجز والتي يتعين مراعاتها عند تحريره 
حتى يكون له القوة الاثباتية في معاينة المخالفة الجمركية ومتابعة مرتكبيهاء وسنتطرق إليها بالتفصیل 
كالاتي: 


1.موعد ومكان تحرير المحضر: من البيانات الأساسية الواجب توافرها في مضمون محضر الحجز 


أ - مكان تحرير المحضر: يحرر محضر الحجز بصفة صحيحة حسب المادة 02/243 من قانون 


الجمارك في: - أي مكتب أو مركز جمركي أخر. 
- مقر المحطة البحرية لحراس الشواطئ. 
- مقر فرقة الدرك الوطني 
- مكتب موظف تابع لإدارة المالية: 


- مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز. 
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و الاشارة إلى هذه المقرات في نص المادة الجمركية آمر طبيعي طالما هذه المقرات هي الأماكن التي 
یمارس فیها الاعوان المؤهلين بموجب قانون الجمارك معاينة المخالفات الجمركية وضبطها وتحریر حجز 


ب - آجال تحریر محضر الحجز: إن تحریر محضر الحجز يجب أن يتم بعد نقل البضائع والاشیاء 
المحتجزة و ایداعها في الأماكن المعدة لها شر عا بموجب قانون الجمارك» وهو ما قضت به الماد242من 
يتم تحرير محضر الحجز من قبل الاعوان الذين قاموا بضبط الاشیاء أو البضائع بمناسبة معاينة المخالفة 
الجمركية دون تماطل ولا تأخیر» و علیه یتوجب على ادارة الجمارك تحریر المحضر فور اکتشاف الغش› 
وفي الواقع العملي فان تحریر محضر الحجز بمناسبة معاينة الجريمة يتم فور معاينة الجريمة أو فور 
ایداع البضانم المحجوزة في المکان الشرعي المخصص لذلك . 


2.التصریح بالحجز: إن التصریح بالحجز يندرج ضمن البیانات الاساسية التي يجب أن تكون في 
مضمون محضر الحجز بحسب نص المادة 02/245 المشار الیها آعلاه» والتصریح بالحجز هنا يجب 
أن یکون للمتهمین» بمعنی المتابع الذي ارتکب آفعالا غير شرعية تم اکتشافها من قبل محرري محضر 
الحجز ذلك لان هذه الأعمال الغیر شرعية هي عناصر مادية تشکل المخالفة الجمركية ولذلك یتعین على 
الأعوان تحدید الفاعل الحقيقي عند القيام باجراء الحجز لإثبات المخالفة وکذلك الشرکاء و المستفیدین من 
الغش» ویتم التصریح بالحجز من طرفهم. ويتعين أن يتم التصریح بصفة صريحة وعلانية من جانب 
المتهم» ذلك لأن الأشخاص الذين ینطبق علیهم وصف المحجوز علیهم بمناسبة ضبط المخالفة الجمركية 
وتحریر المحضر من جانب الاعوان المؤهلين قانونا يتم تبلیغهم بصفة نظامية عند ارتک‌ابهم المخالفة 
الجمركيةء ویقع علیهم عبء اثبات عدم ارتكاب المخالفة الجمركية وفي هذا الاتجاه نص قانون الجمارك 
على آنها في كل دعوی نتعلق بالحجز تکون البیانات على عدم ارتکاب المخالفة على المحجوز عليه و هذا 
دليل على أن قانون الجمارك قانون ذو طبيعة خاصة فعلا عندما آعفی ادارة الجمارك من عبء الاثبات 
وجعله في آسوء الأحوال على عاتق المخالف. 3 
أ-أنظر الفقرة 03 من المادة 243 المعدلة بالقانون 10/98 المعدل و المتمم لقانون الجمارك. 
*انظر الفقرة الاخ رة من المادة 242 منثفس القانون. 


مر المجید زعلاني» خصوصيات قانون العقوبات الجمركي» رسالة دكتوراه دولة في القانون العام» جامعة الجز اثر » 11939919397« ص()2. 
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3.ألقاب وأسماء وصفات وعناوین الحاجزین والقابض المکلف بالمتابعات: من البیانات الأساسية 
التي يجب أن تکون في مضمون محضر الحجز ضرورة تعيين الاعوان الذین قاموا بمعاينة المخالفة 
الجمركية وضبطها وتحریر محضر حجز تبعا لذلك ویتم تعيين هوّلاء الأعوان بحسب قانون الجمارك من 
خلال ألقابهم وأسمائهم ورتبهم» وبالنسبة لعناوينهم الادارية فيكفي الاشارة إلى مقر تواجد المکتب 
الجمركي أو الفرقة التي ینتمون إليهاء وفي الحالة التي تکون الفرقة المسوولة عن كشف المخالفة 
الجمركية متنقلة أو كانت متواجدة بمناطق نائية فيمكن التعريف بمقراتهم الإدارية بالنسبة للأعوان الذين 
قاموا بتحرير محضر الحجز بمناسبة ضبط المخالفة الجمركية إضافة إلى ألقابهم وأسمائهم ورتبهم» اسم 
البلدة أين يوجد المكان الذي تم فيه الكشف عن المخالفة الجمركية وتحرير محضر الحجز.! 


4.الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر: يعد الأمر الموجه للمخالف 
لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر من البيانات الأساسية الواجب توفرها في مضمون المحضرة. 
ويتم تحرير هذا المحضر من طرف الأعوان الحاجزين وذلك عند قيامهم بمعاينة المخالفة الجمركية 
واكتشاف الغش» لكنهم لا يقومون إلا بالمعاينات الموجزة والكافية للتأكد من وجود المخالفة لكن في ذات 
الوقت يقومون بجرد للأشياء المحتجزة» وهو أمر ضروري ذلك للفائدة المشتركة بين العدالة والجمارك 
والمتهم وضمان وصف وتحديد الأشياء المحتجزة سواء كانت البضائع متنازع عليها أووسائل نقلاو 
بضائع تساعد على إخفاء الغش» وعند تحرير المحضر من طرف الأعوان الحاجزين يكون من 
الضروري توجيه الأمر للمخالف لحضور وصف البضائع وإظهار العناصر الأساسية للتحديد والتعريف 
بالبضائع محل المخالفة سواء تعلق الأمر بالنوع أو الجنس الصنف الوزن عددا وقياساء سنة الانتاجء 
وينطبق الأمر كذلك على البضائع المستوردة سواء كانت البضائع الحساسة للغش3 أو البضائع الخاضعة 


لرسم مرتفع أثناء استيرادها.4 


أ- انظر الفقرة 02 من المادة 245 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليها سابقا. 

س الما 

انظر المادة 226 المعدلة بالقانون رقم 02- 11 المؤرخ في 2002/12/24 المعدل والمتمم لقانون الجمارك. 
انظ المادة 225 مكرر المعدلة بالأمر رقم 96- 31 المؤرخ في 1996/12/30 المعدل والمتمم لقانون الجمارك. 
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وبالرجوع إلى الواقع» ولما كان محضر الحجز وثيقة رسمية يعترف فيها القانون الجمركي للاعوان 
الحاجزين بصلاحية تحريره طبقا للشكل الذي يحدده هذا القانون " فإن الحاجزين يستدعون المتهمین 
لمتابعتهم إلى مكان تحرير محضر الحجز وذلك بغرض وصف الأشياء المحتجزة والذي يتم مباشرة 
بمجرد حضورهم إلى مكتب الجمارك الأقرب إلى المكان الذي تمت فيه المعاينة واكتشاف المخالفة 
الجمركية من طرف الاعوان المؤهلين» غير أن هذا الأمر الموجه للمخالف للحضور يكون غير 
ضروري متى كان المخالف قد ضبط متلبسا ومن ثم يتم إحضاره من طرف الأعوان الحاجزين. 

ويتم تحرير محضر الحجز من قبل الأعوان الحاجزين المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية 
بالنسبة للمعاينات التي ينجر عنها اكتشاف بضائع محل غش تستلزم ضرورة تحرير محضر الحجز» وهو 
ما يجعل هؤلاء الأعوان الحاجزين يولون أهمية كبيرة لمحاضر الحجز عند كتابتها كونها الوثيقة التي 
ينصب عليها اثبات المخالفة الجمركية» ولذلك وجب مراعاة جملة من الشروط الشكلية الأساسية عند 


أ- يجب كتابة المحضر بالعربية الصحيحة المقروءة» وبالحروف يتم التعبير عن المبالغ والتواريخ. 


ب- يجب أن لا يكون تحرير محضر الحجز محل اختصارء إلا إذا كانت اختصارات معهودة 
ج- محاضر الحجز يمكن تحرريها على مطبوعة نظامية أعدت خصيصا لذلك وتصدر عن المديرية 
العامة للجمارك» من ثم يجب عدم ترك الفراغات البيضاء في الوثيقة منعا للزيادات وتفاديا للممارسات 


أ-موسى بودهان» معاينة الجرائم الجمركية وتسويتها في النظام القانوني الجمركي» مجلة الشرطة:» العدد49» الجزائر» اكتوبر1992» ض 17. 
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5.اختتام محضر الحجز: ضرورة إنهاء محضر الحجز بذكر ساعة ومكان اختتامه من طرف 
الأعوان الحاجزين يعد من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها محضر الحجز بالإضافة إلى البيانات 


أ - في حالة حضور المتهم: يجب على أعوان الجمارك وأعوان الممصلحة الوطنية لحراس 
الشواطي الذين قاموا بتحرير المحضرء أن يقرؤوه على المخالف وأن يدعوه إلى توقیعه وأن يسلموه 


نبكة. ينك ! 


وبتطبيق أحكام المادة247من قانون الجمارك فان ختام محضر الحجز في حالة حضور المخالف أو 
المخالفين المتابعين بالمخالفة الجمركية يتم عن طريق ثلاثة إجراءات هامة: 


2- دعوة المخالف إلى التوقيع على المحضرء وهو إجراء ضروري حتى ولو كان المتهم أميا. 

3- تسليم نسخة من المحضر للمتهم مستوفية للشروط الواردة في النسخة الأصلية» ويجب أن تسلم 
نسخ عن محضر الحجز بقدر عدد المتهمين الحاضرينء والهدف من تسليم نسخة طبق الأصل للمتهم هي 
السماح له بتحضير دفاعه مع ضرورة التأكد من مطابقة النسخة للمحضر الأصلي وكذلك الإمضاء. 

ب -في حالة غياب المتهم: إذا تغيب المخالف عن حضور تحرير محضر الحجز فعلى الأعوان 
الحاجزين عند تحرير محضر الحجز الإشارة إلى ذلك وتعلق نسخة من المحضر خلال (24) ساعة 
على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره أو في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا 
يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره.” 

و عموماء فإن ختام محضر الحجز يجب أن يحتوي على الإشارة إلى مكان وتاريخ وساعة ختمه 
وكذلك إلى الإحالات و التشطیبات» معضرورة إمضاء الحاجزين وكذلك إمضاء المخالف أو المخالفین» 


كما تو جبالمادة247من قانون الجمارك السابقة على محرري محضر الحجز ضرورة تلاوته على 


أ- انظرا لمادة 01/247 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
“- انظر الفقرة03 من نفس المادة. 
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المخالفین وتسلیمهم نسخة طبق الاصل منه. لکنها خصت آعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية 
لحراس الشواطئ بهذا الإجراءدون سواهمء مما یدفع إلى الاعتقاد أن باقي الاعوان المذکورین في المادة 
1 من قانون الجمارك المشار إليها سابقا والتي ذكرت الأعوان الذين لهم سلطة تحرير محضر الحجز 
نتيجة حجز البضائع بما فيها وسائل النقل في إطار الحجز الجمركي غير معنيين بهذا الاجراء والأخذ 
بنصيالمادتينيؤدي إلى تطبيق تمييزي لأحكام قانون الجمارك على نحو لا يتفق ونية المشرع. ذلك أن 
تحرير محضر الحجز يتضمن جملة من الإجراءات التي يتعين على الأعوان المؤهلين لتحريره ضرورة 
مراعاتها سواء كان الأمر يتعلق بأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو أعوان 
الشرطة القضائية أو أعوان المنافسة والأسعار وقمع الغشء والأكيد أن الحل يكمن في ضرورة إعادة 
صياغة أحكام المادتين المذكورتين بما يضمن الانسجام فيما بينهما. 


رابعا: عرض رفع اليد عن الأشياء المحتجزة: إن منح رفع اليد عن الأشياء المحتجزة» يمكن أن يتم 


کا ی 


1.حالة منح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة: أجازت المادة 246من قانون الجمارك للأعوان 
الحاجزين أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام محضر الحجز عرض رفع اليد عن وسيلة النقل القابلة 
للمصادرة» حيث نصت الفقرة 01 من هذه المادة على آنه: [يجوز لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة 
الوطنية لحراس الشواطی الذين يقومون بالحجز أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام المحضر. عرض 
رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.] 


من نص هذه الفقرة يتضح أنه بإمكان الأعوان الحاجزين عرض رفع اليد عن وسائل النقل القابلة 
للمصادرة» لكن مع ضرورة قيام المخالف بتقديم كفالة قابلة للدفع أوإيداع قيمتهاء لكن عرض رفع اليد لا 
يكون إذا تعلق الأمر بوسيلة نقل تكون مهيأة خصيصا لإخفاء بضائع محل الغش أو مستعملة لنقل بضائع 
مغشوشة في أماكن غير معدة لاستقبال البضائع ذلك لان نص المادة يطبق على السيارات المستعملة 
كوسائل نقل وليس السيارات محل الجريمة.” 


أ انظر المادة 246 /01 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون رقم 11/02 المشار إليه سابقا. 
“-مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» ۰1999 المرجع السابق» ص52. 
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2.حالة منح رفع اليد عن وسيلة النقل المحنجزة لسداد العقوباتالجبانية: ویتعلق الأمر هنا بوسيلة 
النقل الموقوفة لضمان دفع الغرامات الجمركية المقررة والمترتبة على الجريمة التي تمت معاینتها حيث 
آجازت المادة 246 من قانون الجمارك للاعوان الحاجزین عرض منح رفع اليد عن وسيلة النقل 
المحتجزة لسداد العقوبات وذلك قبل اختتام محضر الحجزء شريطة آداء كفالة قابلة للدفع أو یداع قيمتها 
من جانب المخالف. ۱ 


3.حالة منح رفع اليد للمالك حسن النیه: إن رفع اليد عن وسيلة النقل للمالك في هذه الحالة يعرض 
من جانب الأعوان الحاجزين دون أن يلزم هذا الأخير بدفع كفالة أو إيداع قيمتهاء ويتعلق الأمر هنا بمالك 
وسيلة النقل حسن النية الذي أبرم مع المخالف عقد نقل أو إيجارأوقرض إيجار وهو ما نصت عليه الفقرة 
4 من المادة 265السابقة بقولها: [ يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها 
للمالك حسن النية» عندما يكون قد ابرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا 
للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة. ] 


لكن يتعين التأكيد على أن رفع اليد عن وسيلة النقل للمالك حسب النية يخضع لرد المصاريف التي 
تکون ادارة الجمارك قد تحملتها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل وذلك على نفقة المخالف. 2 


و الملاحظ أن هذه المادة تخاطب آعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشسواطیع دون 
باقي الأعوان المؤهلون قانونا بموجب المادة 241من قانون الجمارك لمعاينة المخالفات الجمركية 
وضبطها وتحریر محاضر الحجز بمناسبتها وما ينجر عن ذلك من حجز لوسائل النقل والبضائع محل 
الغش وکذا القيام بإجراءات عرض رفع اليد عن البضائع أو الوسائل» حیث أن المادة 246 من قانون 
الجمارك حصرت هذه الاجراءات الأخيرة على آعوان الجمارك و آعوان المصلحة الوطنية لحر اس 
الشواطی دون سواهم. مما یدفع إلى الاعتقاد أن الاعوان الآخرين غير مؤهلين بإجراءات عرض رفع 


أحانظر الفقرة 03 من المادة 246 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
7- انظر الفقرة الأخيرة من نفس المادة. 
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لمشرعلان قات الشرطة القضائية من الموظفین المحلفین المعنیین بمهام الضبط القضائي ومنها معاینة 


و یکمن الحل في اعادة صياغة نصوص قانون الجمارك على نحو يحقق الانسجام في نصوصها 
ویضمن تفادي اللبس الغموض» وضرورة التأکید على أن إجراء الحجز وما یترتب عنه من تحریر 
لمحضر الحجز بمناسبة معاينة المخالفة الجمركية يخص کل الاعوان المؤهلين قانونا بموجب قانون 
الجمارك دون استثناء. 


الفرع الثاني: الشروط الشكلية الجوهرية الخاصة لاعداد محاضر حجز ذات طبيعة خاصة: 


إن التحریر الشبه التام لمحضر الحجز يتم عادة في نفس اللحظة التي يتم فیها الکشف عن الغش 
بمناسبة معاينة المخالفة الجمركية وضبطها من طرف الاعوان المژهلون بموجب قانون الجمارك و ذلك 
باعداد وثيقة واحدة تشتمل على جميع البیانات الجوهرية المنصوص علیها قانوناء و یتعلق الأمر بمحضر 
الحاجزين» ويترتب عن ذلك أن يتكون هذا المحضر من عدة أجزاء ومرقم بتواریخ مختلفق هذه الظروف 
الاستثنائية تجعل محضر الحجز المثبت للمخالفة الجمركية التي تمت معاينتها من طرف الأعوان 
المؤهلين يتطلب شروط شكلية خاصة نتيجة الطبيعة الخاصة لهذهالحجوزات إضافة إلى الشروط الشكلية 


الجوهرية العامة لمحاضر الحجز التي سبقت دراستها وتتمثل هذه الشروط المتعلقة بالحجوز الخاصة في: 


أولا: شروط الحجز على متن السفينة: إن المادة 241من قانون الجمارك حددت الأعوان المؤهلين 
لمعاينة المخالفة الجمركية وضبطها سواء تمت هذه المعاينة على الحدود البرية أو البحرية”» وعليه فان 
تمت المعاينة على متن السفينة وضبطت البضائع محل الغشء فإن الحجز على هذه البضائع من طرف 
الأعوان المؤهلين لتحرير محضر الحجز لإثبات المخالفة الجمركية قد يتعذر عليهم ولأسباب موضوعية 
تفريغ البضائع دفعة واحدة وتوجيهها لأقرب مركز جمركي وذلك لتحرير محضر الحجز بذلك» وعليه 
ولإتمام تحرير هذا المحضر المثبت للمخالفة الجمرکية. يتعين على الحاجزين مراعاة إجراءات شکلية 


5 بوطالب إبراهيم» مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر» رسالة دکتو ر اه علوم في العلوم الافقتصادیة» جامعة تلمسان» الجز اثر » 21(« 
ر 12 
*انظر المادة 02/28 من قانون الجمارك التي تنص على آنه: [ تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية.] 
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خاصة نصت علیها المادة 249 من قانون الجمارك بقولها: [ عندما يجري الحجز على متن سفینة ولا 
یتسنی القیام بالتفریغ فوراء یقوم آعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطی الذين 
یباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية إلى البضانع.] 


- من نص هذه المادة فان الحجز على متن السفينة والذي یقوم به آعوان الجمارك وأعوان المصلحة 
متن السفينة» يتعين فيه مراعاة الاجراءات الشكلية الخاصة التي نصت علیها هذه المادة وتتمثل في: 


واهذة للبضاتع التی. حجزت على من السفبتة لا سکن تحقبقه فورا: 


2- تحرير محضر حجز تباعالكقل عملية للتفريغ. ويجب أن يتضمن عدد 
الطرودوأنواعهاوعلاماتهاوأرقامها'» أما الوصف التفصيلي للبضائع محل الحجز على متن السفينة فيتم 
بمجرد وصولها إلى مكتب الجمارك وبحضور المخالف لعملية الوصف المفصل لهذه البضائع وتسلم له 
نسخة من المحضر عن كل عملية تفريغ للبضائع المحجوزة التي تمت.” 


ثانيا: حجز وثائق مزورة أو محرفة: إن معاينة المخالفة الجمركية تخول للأعوان المحررين 
للمحضر أن يحجزوا أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع لان الحجز الجمركي يتمحور أساسا على البضائم 
وعرضيا على المستندات التي ترافق البضائع”» وتبعا لذلك إذا تعلق الأمر بحجز وثائق مزورة أو محرفة 
فانه يتعين على الأعوان مراعاة الإجراءات الشكلية الخاصة التي تتمثل في: 

1-أن يبين محضر الحجز في مضمونه نوع التزوير ويصف التحريفات والكتابات الإضافية وهو ما 


قضت به المادة 02/245من قانون الجمارك. 


2-ضرورة توقيع الأعوان الحاجزين على الوثائق المشوبة بالتزویر» وتمضى بعبارة [لا تغيير] 
وتلحق بالمحضرء وهو ما قضتبه الفقرة الأخيرة من المادة 245 من قانون الجمارك بقولها: 


أ-أنظر المادة 02/249 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
2 آنظر الفقرة الثخيرة من نفس المادة. 
-صالح الهادي» المواصفات القانونية للغرامات والمصادرات» مجلة الجمارك» عدد خاص» الجز اتر » مارس۰1992 ص ۱ 22 
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[ توقع الوثائق المشوبة بالتزوير وتمضى بعبارة [ لا تغيير ] من قبل الأعوان الحاجزين وتلحق 
بالمحضر. ] 


ثالثا- الحجز في المنزل: من الشروط الشكلية الجوهرية العامة الواجب مراعاتها ضرورة تحرير 
محضر الحجز في المكتب أو المركز الجمركي الأقرب لمكان حجز البضائع محل الغش عند معاينة 
المخالفة الجمركية من طرف الأعوان المؤهلين لذلك» غير أنه إذا تم الحجز في منزل مافان المادة 
3 من قانون الجمارك تنص على أنه: [ عندما يقع الحجز في منزل ما يمكن تحرير المحضر فيه 


- المنزل هو مستودع سر الأفراد الذي يطمئن فيه الإنسان على شخصه وماله» ويكون حر أمن ولا 
يجوز للغير دخوله إلا بإذنه أو في الحالات التي يحددها القانون* ومن نص المادة يتضح أن إجراءات 
الحجز الجمركي يمكن أن تتم في المنزل ويترتب عن ذلك إمكانية تحرير محضر الحجز في ذات المنزل 
ويكون مثبتا للمخالفة الجمركية» غير أنه يلزم الأعوان الحاجزين في المنزل بضرورة مراعاة 
الإجراءاتالشكلية الخاصة بتحرير محضر الحجز بالنظر إلى طبيعة البضائع محل الحجز داخل المنزل 
ونميز بين حالتين هما: 

1 - الحالة الأولى: إذا تعلق الأمر بحجز بضائع غير محظورة عند الاستيراد أو التصديرء فيتعين 
على الأعوان الحاجزين مراعاة الشروط الشكلية التالية: 

أ- عدم نقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو التصدير محل الحجزءإلابدفع المخالف كفالة 
ا قیمتها 3 

ب- تعيين المخالف صاحب هذه البضائع محل الحجز حارسا عليها وهو ما نصت عليه المادة 


8 من قانون الجمارك بقولها: [وفي هذه الحالة يعين المخالف حارسا علیها.] 


أ-أنظر المادة 242 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 السابق الاشارة إليها. 
“مجدي مصطفی هو جف جرائم المخدرات في صوء الفقه و القضاء دار المطبو عات الجامعية» الاسکندر یف مصر » 1992 ص470. 
3 أنظرا لمادة 01/248 من قانون الجمارك السابق. 
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من نص المادة يتضح أن المشرع الجمركي أجاز للمخالف صاحب البضائع محل الحجز أن يعين 
حارسا عليها مادامت من صنف البضائع الغير محظورة عند الاستیراد» وهو دفع كفالة تغطي قيمتها. 


2- الحالة الثانية: إذا تعذر على المخالف دفع الكفالة أو تعلق الأمر ببضائع محظورة عند 
الاستيراد أو التصديرء فان الإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها من جانب الأعوان الذين قاموا بالحجز 


في المنزل تتمثل في: 


أ- نقل البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي لمكان الحجز من منزل المخالف حتى لا تترك 
هذه البضائع في يد المخالف متى تعذر عليه دفع الكفالة التي تغطى قيمتها كضمان لعدم التصرف فيها 
ونفس الأمر بالنسبة للبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدیر لکونها تشكل الركن المادي الذي 
تنصب عليه مسؤولية الشخص صاحب هذه البضائع محل الغش. 

ب- تسليم البضائع إلى شخص أخر إذا تعذر نقل البضائع لأقرب مركز أو مكتب جمارك يعين 
حارسا عليها سواء في مكان الحجز أو جهة أخرى.” 


إن تعيين حارسا على هذه البضائع محل الحجز داخل المنزل لشخص غير المخالف هو إجراء له 
مبرره من الناحية القانونية والأخلاقيةء ذلك لأنه لا يتصور أن يعين المخالف حارسا على بضائم 
محظورة قانونا عند الاستيراد أو التصديرء والمشرع قد وفق في منحه سلطة حراسة هذه البضائع 
لشخص غير المخالف كونها تنصب على بضائع تشكل الركن المادي للمخالفة محل المعاينة لأنه 
ولأسباب عملية مرتبطة بالفعالية التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الخزينة» احتفظ قانون الجمارك بقاعدة 


مفادها أن الجريمة الجمركية جريمة ماديةة» والبضائع هي محل هذه الجريمة. 


- وتجدر الإشارة أنه في حالة التفتيش المنزلي» يجب على ضابط الشرطة القضائية حضور عملية 


أ-أنظر الفقرة 02 من المادة 248 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الشارة إليه. 

تفن المادة. 

عبد المجيد زعلاني» الركن المعنوي في الجريمة الجمركية» المجلة الجمركية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الجزء الرابع» رقم03: 
ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر» ۰1996 ص500. 
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لصحة العملیات المتعلقة بالتفتيش المنزلي أن يحتوي المحضر على بیان طلب الحضور وعلی رفض ذلك 
من حا ان ی ما اف اا 


رابعا: الحجز خارج النطاق الجمركي: ترجع فكرة خلق النطاق الجمركي إلى اعتبارات عملیه تتمثل 
في الرغبة في مكافحة أعمال التهريب التي تتميز بزوالها وعدم نباتهاء إذ من النادر أن تترك آنرا 
ماديايكشف عن قيامها عند عبور الحدودة والنطاق الجمركي هو منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود 


البحرية والبریة"» ويشتمل النطاق الجمركي على: 


[أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية, كماهي 


محددة في التشريع المعمول به. 
ب ) منطقة برية تمتد: - على الحدود البحرية بهذا الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم 
منه. 


- على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 0 كلم منه.]“ 


ومما تقدم يتضح أن الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها طالما يمارسون هذه 
المعاينة في الأماكن الخاضعة للمراقبة فإنهم وفي إطار الحجز الجمركيلايخضعون لأي قيود أو إجراءات 
شكلية غير تلك المقررة لتحرير محاضر الحجز بوجه عام ونفس الأمر ينطبق إذا تعلق الأمر بالقيام 
بإجراء الحجز داخل النطاق الجمركي والذي يعد بدوره منطقة خاصة بالمراقبة لكشف المخالفات 
الجمركية سواء تعلق الأمر بالحدود البرية أو البحرية» لكن إذا تعلق الأمر بالحجز خارج النطاق 
الجمركي فانه يجوز ذلك لكن بإجراءات شكلية خاصة يتعين على الأعوان المؤهلين للمعاينة مراعاتها 
وهذا ما آشارت إليه المادة 250 من قانون الجمارك”بقولها: [ ويمكن أيضا معاينة المخالفات الجمركية 


بصفة صحيحة في كل الأماکن. في الحالات التالية: - المتابعة على مرأى العین. - التلبس بالمخالف 


أ-الفقرة الأخيرة من المادة 48من قانون الجمارك المعدل بقانون 10/98 السابق الإشارة إليه. 

محمد نجيب السید» جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءء مكتبة الاشعاع القاهرة» مصرء ۰1992 ص106- 107. 
(- آنظر المادة 02/28 من قانون الجمارك السابق. 

*- آنظر الماد:01/29 من نفس القانون. 

"-معدلة بالقانون 10/98 المعدل والمتمم لقانون الجمارك المشار إليه سابقا. 
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- مخالفة آحکام المادة 226 من هذا القانون. - اکتشاف مفاجی لبضانع یتبین آصلها المغشوش من 


خلال تصریحات حاتزها أو في حالة غياب وثائق الاثبات عند أول طلب. ] 


إن معاينة المخالفات الجمركية وضبطها يتم داخل النطاق الجمركي وهو المكان الخاضع لمراقبة 
أعوان الجمارك على طول الحدود البحرية والبرية وهو المبدأ العام الذي يقره قانون الجمارك» غير أن 
هذه المادة تجيز الحجز خارج النطاق الجمركي ويعد هذا استثناء على المبدأ العام» لكنها في المقابل توقف 
ذلك على جملة من الإجراءات الشكلية الخاصة الواجب مراعاتها وهي: 


1- إن الحجز خارج النطاق الجمركي لا يجوز إجرائه إلا في الحالات الو اردة على سبیل الحصر 
في نصهذه المادة وهي: حالات الملاحقة على مرأى العين -التلبس بالجريمة الجمركيةء - مخالفة أحكام 
المادة 226 من هذا القانون» - واكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات 


حائزها أوفي حالة غياب الإثبات عند أول طلب . 


2- تميز المادة 250من قانون الجمارك السابقة فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية الأخرى بين حالة 
الملاحقة التي تتم على مرأى العين» وباقي الحالات الأخرى التي نصت عليها على سبيل الحصر وذلك 


- إذا كانت الملاحقة التي يقوم بها الأعوان تتعلق ببضائع خاضعة لرخصة التنقل» يجب تحرير 
محضر الحجز وجوبيا عند عدم تقديمها من طرف المتابع بالمخالفة الجمركية» ورخصة التنقل هي وثيقة 
مكتوبة من قبل مكاتب الجمارك يرخص بموجبها بتنقل البضائع التي تخضع لرخصة المرور داخل 
المنطقة البرية من النطاق الجمرکي" آما بالنسبة للبضائع الخاضعة لهذه الرخصة فإن قانون الجمارك 
أحال بخصوصها إلى المادة 220 منه» والتي تقضي بان يحدد وزير المالية بقرار قائمة البضائع التي لا 


يجوز تنقلها دون هذه الرخصة”©» ويجب أن تكون الملاحقة قد بدأت من داخل النطاق الجمركيء و أن 


'- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية» متابعة وقمع الجرائم الجمركية » الطبعة الثالثة» دار هومةء 

الجز اثر»۰2009/20086 ص 45. 

*- قانون الجمارك في المادة 220 منه أحال إلى التنظیم ویتعلق الأمر بالقرار الصادر عن وزير المالية بتاریخ 2007/07/17 والذي حدد قائمة 
هذه البضائم وعددها 25 صففا. 


29 


البابه الأول: عبمء الإثبات في الموات الجمر خية 





حیازتها القانونية طبقا للتشریع الجمرکي.2 


ب- آما بالنسبة لعملیات الحجز التي تخضع لها الحالات الأخرى من نص المادة 250 من قانون 
الجمارك السابقة فان تحرير محاضر حجز بشانها مثبتة للمخالفة الجمركية» تخضع لنفس الاجراءات 
الشكلية العامة لاعداد محاضر الحجز السابقة» وهو ما آکدته المادة ۰03/250 حيث نصت على إجراءات 
شكلية خاصة فقط: [في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العین يجب أن يبين 
المحضر...]ء وقد تم توضيح ما يجب على الأعوان المؤهلين مراعاته من إجراءات لتحريره محضر 
الحجز بمناسبة حجز البضائع بعد الملاحقة التي تمت على مرأى العين واستمرت دون انقطاع لحين 
الحجز. 


والملاحظ أن هناك العديد من الانتقادات التي تعرض لها المشرع الجزائري بسبب الإحالة إلى 
السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية في تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل» وهو ما یمشل 
تنازل وخروج عن قواعد التجريم والعقاب کون تحديد السلوك الإجرامي للمخالفة الجمركية من صميم 
العمل التشريعي لكن المشرع تخلى عن الدور المنوط به في مجال سن القواعد القانونية» ویعتبر 
التفويض إلى السلطة التنفيذية هنا خرقا لمبدأ المشروعية.3 


المطلب الثاني: محضر المعاينة لإثبات المخالفة الجمركية: 


معاينة الجريمة الجمركية عن طريق إجراء التحقيق الجمركي يتعلق عموما بالجرائم التي تتم 
معاينتها إثر التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك وخاصة مراقبة السجلات بمناسبة إجراء المراقبة 
الجمركية في الأماكن المخصصة لذلك» وتظهر أهمية وضرورة اللجوء إليه للكشف عن الجريمة 
الجمركية حتمية فرضها تحولإدارة الجمارك وفي ظل مبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية من مجرد 


مصلحة ادارية اتش الحقاتب إلى جهاز للبحث عن شبکات الغش وضبطها باعتبارها الممر الوحید 


۲- آنظر الفقرة 03 من المادة 250 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذکر . 
*- آنظر الفقرة الأخيرة من نفس المادة. 
"> اه ووسشيعة» المناز عات الج كيك الم جع سا هلگ 

حسن بوسهږ ر 2 جع السابق» ص 
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والحتمي لعملیات الاستیراد» وهي مهمة ليست بالسهلة وتتطلب وقتا وجهدا وکفاءات مختصة إضافة 
إلى جملة من الاجراءات الشكلية الواجب على آعوان الجمارك مراعاتها لتحریر محضر التحقیق 
الجمركي بمناسبتها ضمانا لقمع الجريمة الجمركية والذي یطلق عليه أيضا مصطلح [محضر المعاینة] 
بنص المادة 252 من قانون الجمارك» هذا یدفعنا إلى بیان الاجراءات الشكلية الواجب مراعاتها عند 
تحریر محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمركية (فرع آول)» والهدف المراد تحقیقه من طرف 
الاعوان المهلون بموجب قانون الجمارك لاجراء هذه التحقیقات الجمركية( فرع ثاني): 


الفرع الأول: شروط إعداد محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمرکیة: 


محضر المعاينة یتضمن النتائج التي انتهت الیها التحقیقات التي یجریها آعوان الجمارك عن 
الجر ائم غير المتلبس بهاء وبالتالي یکون مثبتا للمخالفة الجمركية محل التحري والتحفیق من جانب 
آعوان الجمارك. ونظرا لاهمية محضر المعاينة في إثبات الجريمة الجمركية وضمان متابعة مرتکبیها؛ 
فان صحته تتوقف على جملة من البیانات الشكلية الو اجب مراعاتها نصت عليه الماد252 من قانون 
الجمارك بقولها: [يجب أن تنص محاضر المعاينة على البیانات الاتية: 

- آلقاب الأعوان المحررین وأسمانهم وصفانهمواقامتهم الادارية 

- تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بهاء 

- طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة اما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع 
الأشخاص› 

- الحجز المحتمل للوثائق مع وصفهاء 

- الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها.] 

من نص هذه المادة يتضح أن هناك بيانات أساسية لإعداد محضر المعاينة المثبت للمخالفة 
الجمركية يلزم الأعوان باحترامهاء سنحاول التطرق إليها على نحو من التفصيل كالآتي: 
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آولا - صفة محرري محضر المعاینة: على خلاف ما نص عليه قانون الجمارك بالنسبة لاجراء 
الحجز والذي يمكن لغير آعوان الجمارك القیام به وحجز الاشیاء محل الغش وتحریر محضر حجز 
بها مثبت للمخالفة الجمرکیة!» فان المشرع حصر آهلية القیام باجراء التحقیق الجمركي في موظفي 
إدارة الجمارك دون سواهم» وهو ما قضت به المادة 252 من قانون الجمارك السابقة ومحاضصر 
المعاينة يجب أن تتضمن المخالفات الجمركية التي نتم معاینتها من طرف آعوان الجمارکلکن هذه 


المادة تميز بين حالتین: 


1- الحالة الأولی: إذ تعلق الأمر بالتحقیق الجمركي العادي» فیجوز لكل آعوان الجمارك اجرائه 


2- الحالة الثانية: آما إذا تعلق الأمر بالتحقیق الذي يتم اثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابية 
فنصت المادة 01/48 من قانون الجمارك على آنه: [ يمكن لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط 
مراقبة على الأقل والأعوان المکلفین بمهام القابض. أن یطالبوا في أي وقت بالاطلاع على کل آنواع 
الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصلحتهم کالفواتیر وسندات التسلیم وجداول الارسال وعقود 
النقل والدفاتر والسجلات .| 


حق الاطلاع يعد من آهم السلطات التي يتمتع بها آعوان الجمارك واحد میزات الاجراءات 
المطبقة في مجال التحقیق الجمركي”» ومن نص هذه المادة یتضح أنه حق معترف به وممنوح لكل 
آعوان الجمارك» غير انه إذا تعلق بمراقبة الوثائق و السجلات الحسابية فان قانون الجمارك ومن خلال 
نص هذه المادة حصر سلطة !جرائه في آعوان الجمارك الذین لهم ضابط مراقبة على الأقل والأعوان 
المکلفین بمهام القابض الجمركيء وهذا الاجراء له مبرره کون هوّلاء الاعوان من الجمارك یفترض 
فیهم توافر مستوی مقبول من التكوين والمعرفة والخبرة یمکنهم من الاطلاع على هذه الوثائق 
الحسابية» ومن جانب آخر يجوز لذوي رتبه ضابط فرقة على الاقل القيام بمثل هذه الاجراءات شريطة 


= آنظر الفقرة 01 من المادة 241 من قانون الجمارك السابق شرحها بالتفصیل. 
2 عبد المجید زعلاني» خصوصیات قانون العقوبات الجمركيء المرجع السابق» ص10. 
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أن يكون ذلك بموجب أمر مكتوب صادر عن عون جمركي له رتبة ضابط على الأقل على أن يتضمن 
هذا الأمر أسماء المكلفين المعنیین. 1 


والاطلاع كإجراء من إجراءات التحري والاستدلال لا يخول سوى طلب الأوراق المراد الاطلاع 
عليها *» ومن ثم فانحق الاطلاع الممنوح لأعوان الجمارك يشمل كل الأوراق والسندات بأنواعها 
كالفواتير وسندات التسليم وجداول الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات المختلف هءویمارس حق 
الاطلاع على الوثائق من جانب الأعوان المؤهلين في كل مكان توجد فيهء وقد أوردت المادة 48 من 
قانون الجمارك وعلى سبيل المنال قائمة بهذه الأماكن وهي: 


- في محطات السكك الحدیدیف 

- في مكاتب شركة الملاحة البحرية والجوية 

- في محلات مؤسسات النقل البري» 

- لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك ووكلاء الاستيداع والمخازن وكذا المستودعات 
العامة 

- لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحریین» 

- لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك: 

- وفي وكالات المحاسبة ومكاتب المستشارين المكلفة بتقديم المشورة للمدنيين في المجال 
التجاري أو الجنائي على وجه الخصوص إضافة إلى مجالات آخری.* 


ويتعين التأكيد على أن حق الاطلاع على الوثائق من طرف الأعوان المؤهلين لا يجب اعتباره 
حق نفتیش» بل يتعين ربطه بما نصت عليه الفقرة 03 من المادة48السابقة على أنه: [یجبان يحفظ 


!- أنظر الفقرة 02 من المادة 48 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

7- محمود محمود مصطفىء الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن .الاحکام العامة والإجراءات الجنائية » الجزء الأول» الطبعة الثانية» جامعة 
القاهرة» مصرء ۰1997 ص236. 

3- أنظر الفقرة 02 من المادة 84 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/89 المشار إليه سابقا. 
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المعنیون الوثائق المذكورة في الفقرة 01 من هذه المادة ولاسیما منهم الذين لهم صفة الت‌اجر. أو 
یکونون شخصا معنویا خلال المدة المحددة في القانون التجاري. وذك ابتداء منتاریخ (رسال البضانع 


بالنسبة للمرسلین» ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل الیهم.] 


من نص هذه المادة یتضح آنها تلزم الأشخاص المعنیین بالوثائق التي تکون محل اطلاع من 
جانب الاعوان الموهلین من إدارة الجمارك بمناسبة المراقبة والتحقیق لائبات المخالفة الجمركية» 
ویتعلق الأمر تحدیدا بالأشخاص الذین لهم صفة التاجر وکذلك الأشخاص المعنوية بحفظ الوثائق التي 
تهم مصالح الجمارك خلال المدة المحددة في القانون التجاري» وبالرجوع إلى القانون التجاري 
وتحدیدا المادة 12 منه نجدها تنص على آنه: [يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار اليها في 
المادتین 09 و10 لمدة عشرة سنوات. كما يجب أن تحفظ المراسلات السواردة ونسخ الرسالات 
الموجهة طيلة نفس المدة.] 


من نص هذه المادة» يتضح أن مدة حفظ الدفاتر والمستندات هي عشر سنوات. ويتعلق الأمر 
بدفتري اليومية والجرد المنصوص عليهما في المادة 09 و10 من القانون التجاري على التوالي وهذا 
أمر طبيعي كونها الدفاتر التي يلزم الشخص بمسكها بمناسبة اكتسابه صفة التاجرء وتعد هذه الدفاتر 
من الالتزامات التي تقع على عاتق التاجرء إذ يلزم القانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن 
يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ ودون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل 
إلى الهامش» وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما طرف قاضي المحكمة'. 

وبالنسبة لمدة عشر سنوات. فان المادة 03/48 من قانون الجمارك السابقة تقضيبأن يبدأ حسابها 
من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل إليهم. 

وطالما أن حق الاطلاع على الوثائق مخول لأعوان الجمارك في إطار إجراء التحقيق الجمركي. 
فإن رفض تقديم الوثائق من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 48 من قانون الجمارك يعد 
مخالفة جمركية ويعاقب عليها قانون الجمارك إضافة إلى أن هناك غرامة تهديديه عن كل يوم تأخير 


من جانب الشخص الذي تتم عنده عمليات المراقبة والتحقيق ويستمر الأمر هذا النحو إلى غاية تسليم 


'- أنظر المادة 11 من القانون التجاري59/75 المؤرخ في 75/10/26 المعدل والمتمم بالقانون 02/05 المؤرخ في 2005/02/06. 
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الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ويتعلق الأمر بالأوراق والسندات بأنواعها كالفواتير وجداول 
الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات المختلفة.1 


المعاينة بالقابهم وأسمائهم ورتبهم ومقرهم الاداري» وهي نفس الطريقة التي يتم بها تعيين الأعوان 


ثانيا- ميعاد ومكان تحرير محضر المعاينة: محضر الحجز يحرر فورا بمجرد اكتشاف الأشياء 
محل الغش* بخلاف محضر المعاينة لان قانون الجمارك لا يفرض على آعوان الجمارك أي أجل أو 
مكان لتحرير نقریرهم المتعلق بالتحقیق الجمركيء وفي الواقع فان تحرير محضر المعاينة يتم 
بالمکتب» لكن إذا تعلق بحجز وثائق أو استجواب فالمحضر يحررا فورا وفي نفس المکان* وقد يقوم 
الأعوان المحققين بتحديد التاريخ بالاتفاق مع المخالف ويفضل أن يكون في الوقت القريب من يوم 
المراقبة أو التحقيق وهذا الاجل لا يخص سوى الوقت الضروري لتحضير الوثيقة التي تمثل محضر 
المعاينة. 


لكن ونظرا للطابعالتحقيقي لمحضر المعاينةء فالأكيد أنه لا يبدأ في تحريره مباشرة إلا عندما 
تظهر أن العناصر المشكلة للمخالفة الجمركية قد تم جمعهاء ويتم ذلك في إطار نظام منطقي دون أن 
يظهر بوضوح طبيعة المخالفة وخطورتها وهو ما يبرر الاستمرار في التحقيق بشأنها لإثبات قيامها 
وتحرير محضر معاينة مثبت لها وله القوة القانونية التي تؤدي إلى توقيع الجزاء على من أثبتت 
التحريات والتحقيقات قيامه بالمخالفة الجمركية. 


ثالثا- تحرير محضر المعاينة: التحرير المادي لمحضر المعاينة يتم وفقا للشروط الشكلية 


الجوهرية المشار إليها سابقا في محضر الحجز ويتعلق الأمر أساسا: 


'- أنظر المادة 330 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
*- آنظر الفقرة الأخيرة من المادة 242 من نفس القانون. 
3- أنظر الفقرة 02 من المادة 252 من نفس القانون. 
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1- التشریفات - البروتوکول: محضر المعاينة مطبوع على الوثيقة النظامية» ولإكماله يكفي 
بالإشارة إلى تاريخ المحضر. السنة. تاريخ الشهر والشهر الذي تم فيه تحریر محضر المعاينة المثبت 
للمخالفة الجمركية وکذا الساعة التي بدأ فیها التحقیق. 


2- تعیین الاعوان المحررین: التحقیق الجمركي یتعلق بأعوان الجمارك دون سواهم ويتم 


3- تاريخ ومکان المراقبة وهوية الشخص المراقب: محضر المعاينة لابد أن بتضمن إضافة إلى 
لشهر والسنة والتاریخ» وإذا تم إجراء التحقیق بالمکتب. تحدید المکان بنفس الطريقة المعمول بها في 
مجال تفتیش المنزل في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري»” ویجب أن یتضمن محضر المعاينة 
هوية الشخص الذي تم التحقیق عنه وحالته المدنیة و عنوانه. 


4- اختتام المحضر : المادخ52 2 من قانون الجمارك و لاختتام محضر المعاينة و انهائه نمیز 


بين الحالة التي يتم فيها حضور الأشخاص الذين كانوا محل للتحري والمراقبة من عدمه كالآتي: 


أ - في حالة حضور الشخص محل التحري والمراقبة: إذا حضر الشخص أو الأشخاص الذين 
أجريت عندهم عمليات التحري والمراقبة المستدعون قانونا فان الفقرة 03 من المادة 252 من قانون 
الجمارك تنص على انه: [ يجب أن يبين المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة 


والتحريء قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضرء وأنه قد تلي وعرض عليهم التوقيع. ] 


من نص هذه المادة يتضح أن قانون الجمارك يلزم الأعوان المحققین بضرورة اطلاع الشخص آو 
الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات التحري والمراقبة بمكان وتاريخ تحرير محضر المعاينة 
المثبت للمخالفة الجمركية المرتكبة من طرفهم» ويلزم العون الجمركي المعني بتحرير هذا المحضر 
بضرورة تلاوته على المخالف أو المخالفين ويعرض عليهم التوقيع» وتعد هذه الإجراءات جوهرية 
وضرورية لاختتام محضر المعاينة حتى تكون له الحجية في إثبات المخالفة الجمركية محل التحقيق 
الجمركي. 


أ- آنظر الفقرة01 من المادة 252 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
*- آنظر الفقرة 03 من المادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون 22/06 المشار إليه سابقا. 
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ب -في حالة عدم حضور الشخص محل التحري والمراقبة: إذا لم يحضر الاشخاص المستدعون 
قانونا لحضور تحریر محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمركية التي كانت محل بحث وتحصري 
وتحقیق من طرف آعوان الجمارك» يجب أن یذکر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي 
للمكتب أو مركز الجمارك المختص" و هذا الاجراء ضروري لضمان عدم رجوع المخالف على 
مصلحة الجمارك بحجة عدم استدعائه وذلك بهدف التملص من العقاب من المخالفة الجمركية المثبتة 
بمحضر المعاينة ومن جانب آخر لضمان استکمال کل الشروط الشكلية الجوهرية الضرورية لاختتام 
محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمركية ولتکون له الحجية القانونية. 


الفرع الثانيی- الغرض من المعاینات الجمركية: 


تقریر مبداً حرية الاستیراد وفتح آبواب التجارة الخارجية ترتب عنه تطور آسالیب الغش بکل 
آنواعه وأصبح من العسیر الکشف عن الغش في لحظته لاثبات المخالفة الجمركية و آضحی اللجوء إلى 
التحقیق الجمركي للکشف عنها ضرورة ملحة» ومحاضر المعاينة التي یقوم آعوان الجمارك بتحریرها 


یکون الغرض من المحتوی الذي تتضمنه: 


آولا- محضر حجز الوثائق: المادة48 من قانون الجمارك في فقرتها 04 تخول لأعوان الجمارك 
المؤهلين وفي إطار المراقبة والتحري حجز الوثائق التيمن شانها تسهيل مهمتهم» حیثتنص على آنه: [ 
يمكن آثناء عملیات المراقبة والتحقیق لدی الأشخاص الطبیعیین أو المعنسویین أن یقوم آعوان 
الجمارك إذا اقتضی الأمر ذلك. بحجز جمیع آنواع الوثائق التي من شانها أن تسهل آداء مهمتهم 
وذلك مقابل سند ابراء. ] 


- من نص هذه المادة یتضح آنعملیات التحقیق و المراقبة التي یقوم بها آعوان الجمارك في اطار 
التحقيق الجمركيء نجیز لهم الاطلاع على کل آنواع الوثائق التي تهم مصالح إدارة الجمارك من 
سندات بمختلف آنواعها وعقود النقل وجداول الإرسال”» مما يسهل عملية التحقيق الجمركي والوقوف 
على الأدلة المثبتة للمخالفة محل هذا التحقيق من طرف أعوان الجمارك» كما يتضح من نص المادة 


'- آنظر الفقرة الأخيرة من المادة 252 من قانون الجمارك المشار إليها سابقا. 
* - آنظر الفقرة 02من المادة 48 من قانون الجمارکالسایق الإشارة إليها. 
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ایضا أن حق الاطلاع على الوثائق وحجزها لا یقتصر على الاشخاص الطبیعیین فقط» بل ینصرف 
آیضا إلى الأشخاص المعنوية سواء كانت من القانون الخاص أو القانون العام وسواء كانت هذه 
الوثائق تهم عملیات الغش المراد الکشف عنها والتحقیق بشأنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة طالما أن 
التحقیق الجمركي بالاساس ينصب على الجرائم الغیر متلبس بهاء وقد يلجأ إلى التحقیق الجمركي آیضا 
في حالات التلبس بالجريمة إذا كان الأمر يستوجب ضرورة جمع أدلة إضافية لاثبات المخالفة 
الجمركية أو التعرف على هوية الفاعلین والشرکاء المستفیدین من الخش. 


و قد حرص المشرع الجمركي ومن خلال نص المادة آعلاه على أن يتم حجز الوثائق وفي إطار 
التحقيق الجمركي مقابل سند ابراء» وهذا آمرله مبرره من الناحية القانونية کون الحجز الذي بنصسب 
على هذه الوثائق وفي إطار اجراء التحقیق الجمركي هو إجراء عملي وذو طابع موقت الغرض منه 
تمکین آعوان الجمارك المحققین من نقل الوثاتق إلى مکاتبهم قصد استغلالها على نحو أفضل والاطلاع 
علیها بکل راحة والحصول علی الدلیل الذي E‏ الجمركية محل التحصري 
و التحقیق» وبعد ذلك إرجاعها إلى آصحابها بعد الانتهاء من استغلالها مقابل سند إبراء یثبت ذلك. 


و الملاحظ أن حجز الوثائق في إطار التحقیق الجمركي المنصوص عليه في هذه المادة يختدف 
عن حجز الونائق فیاطار الحجز الجمركيء کون الونائق في هذه الحالة تدخل ضمن البضائم القابلة 
للمصادرة في اطار الفحص و المراقبة الجمركية التي تمكن آعوان الجمارك من تفتيش البضائع ووسائل 
النقل والأشخاص وحجز کل ما يمكنه إثبات المخالفة الجمركية؟» وعلیه فان حجز الوثائق في إطار 
الحجز الجمركي هو إجراء استد لالي الغرض منه استعمال الوثائق المحجوزة کسند بات للمخالفة 
الجمركية التي قام الأعوان الحاجزين بضبطها وتحرير محضر حجز مثبت لها تبعا لذلك”أمامحضر 
حجز الوثائق الذي تتحدث عنه محاضر المعاينة هو جرد وصفي للوثائق المحتجزة ولا تقوم إدارة 
الجمارك بإدراجه في محاضر المعاينة المثبتة للمخالفة الجمركية إلا في الحالات التالية: 


- أنظر المادة 41 منقانون الجمارك 
۳ صالح الهادي قن نين في المناز عات الجمر کیة المرجع السایق» ص33. 
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ب- عندما تکون الفائدة من نقدیم الوثائق لا تکمن في مضمونهاء ولکن خوفا من فسادها أو ضياع 


كتابة فاعلها الأصلي وکذلك قیمتها البسیكولوجية لکسب يقين القاضي . 


ج - عندما تکون مراقبة الوثائق لا نتم مرة واحدة وخشية العون المحقق الجمركي من قيام 
الشخص الخاضع للمراقبة بازالة أو افساد أو تحریف الوثائق وخاصة إذا تعلق الأمر بوثائق محاسبية 
ضرورية لمهنة الشخص الخاضع للمر اقبة.! 

ثانیا- الاستدعاء لحضور تحریر المحضر وتدوين ملاحظة الأشخاص المستدعون: انسلطات 
آعوان الجمارك في إطار إجراء التحقیق الجمركي عندما یتعلق الأمر بالوثائق واسعة لکن إذا تعلق 
الأمر بالأشخاص فان السلطات الممنوحة للاعوان الموهلین لاجراء التحقیق الجمركي تتقلص”» حيث 
آنقانون الجمارك لم يكن قبل تعدیله بالقانون 10/98السابق ينص صراحة وفي إطار إجراء التحقیق 
على حق سماع الأشخاصء غير أنه وبعد تعدیله قضی بأنه من البیانات الأساسية التي يجب أن 
تتضمنها محاضر المعاينة المثبتة للمخالفة الجمركية طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة 
إما بعد مراقبة الوثائق أو سماع الأشخاص* وبذلك فإن قانون الجمارك أصبح يسمح بإمكانية سماع 
الأشخاص من طرف محرري محضر المعاينة» غير أن هذا لا يعني منح الأعوان المحققين حق 
توقيف الأشخاص كما هو معروف في قانون الإجراءات الجزائية» لأن هذا الحق ليس له صفة القابلية 
بان يمارس في الميدان الجمركي من طرف إدارة الجمارك؟؛ بل انه واستجابة لضرورة البحث 
والتحقيق يمكن للأعوان أن يقوموا بحفظ الأشخاص داخل مكاتبهم بهدف إتمام الإجراءات القانونية لكن 
في ظل الشروط المحددة قانوناوإعداد محاضر المعاينة والتفتيش بعد استدعاء الشخص الذي كان محل 
مراقبةء لذلك يتم الإشارة في محضر المعاينة إلى لقب الشخص المستدعی لحضور التحقيق ذلك إضافة 
إلى مكان وتاريخ وساعة التحرير من قبل المحققين» أما في حالة غياب الشخص الخاضع للمراقبة 
وعدم حضوره إلى مكتب الاعوان المحققين» فانه لتحرير محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمركية. 
يتم الاعتماد على الرسالة الموصى عليها مع العلم بالوصول للمخالف الذي أرسل له ومن جانب آخضر 


'- أحمد خليفي» تهريب البضائع والتدابير الجمركية الوقائية» ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الأولى» الجزائرء سنة ۰1995 ص115. 
*- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع السابق» ص149 . 

3- أنظر الفقرة 02 من المادة252 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

*- احمد خليفي» نفس المرجع» ص120. 
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فان العون المحقق عند تحرير محضر المعاينة یقوم بتدوین الملاحظات الشفوية ویشار في المحضر أن 
الشخص صرح باعترافه وأنه طلب الاستفادة من المصالحة الجمركيةء حيث لادارة الجمارك حقاجراء 
المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم! ویتعین على المحقق 
الجمركي ندوین أن المخالف هو من طلب الاستفادة منالمصالحة كما يتعين ولختام محضر المعاينة 
كتابة اسم الشخص المراقب كاملا والاشارة إلى انه قبل آورفض التوقیم» وفي حالة غيابه يتم شطب 
عبارة "أنه صرح" والاشارة إلى غیابه ذلك لأن محاضر المعاينة تحرر فوق وثائق نظامية محددة مسبقا 


مما پلزم الأعوان من التأکد من المعلومات المدرجة فیها. 
المبحث الثاني: إثبات المخالفة الجمركية بالوسائل القانونية الأخرى: 


إذا كان إجراء الحجز و التحقیق الجمرکیان هما الطریقان الطبیعیان للبحث عن الجرائم الجمركية 
واثباتها وذلك لکون هذین الاجراءین یتناسبان وخصوصية هذا النوع من الجرائم» غير أن المشرع 
الجمركي لم بحصر طرق البحث وشات المخالفات الجمركية قي محاضر الحجز والمعاينة قط أي 
المحاضر المحررة وفقا لقواعد القانون الجمركيء حيث فضلا عن المعاینات التي نتم بواسطة هذه 
لمحاضر. یمکن (ثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجمیع الطرق القانونية حتی وان لم یتم اي حجز 
وآن البضائع التي تم التصریح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عملیات الفحصء ویتعلق الأمر 
بوسائل الاثبات العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية لإثبات المخالف ة 
الجمرکیة(مطلب آول)» ومن جانب آخر اثبات المخالفة الجمركية بالاستناد للمعلومات والشهادات التي 
تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية في إطار اتفاقیات التعاون المشترك» حيث یمکن أن تستعمل 
هذه الشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق بصفة صحيحة کوسائل إثبات للمخالفة الجمركية والتي 


یجیز قانون الجمارك إثبات المخالفة الجمركية عن طریقها (مطلب ثاني): 


1 آنظر الفقرة 02 من المادة 265 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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المطلب الأول: اثبات المخالفة الجمركية وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية: 


تنكشف الجريمة الجمركية في غالب الاحیان بالمحاضر الجمركية» لکن قد تحصل آحیانا وأن يتم 
اکتشافها بالطرق العادية التي تدخل ضمن مهام الشرطة القضائية ویتعلق الأمر بالتحقیقات القضائية 
ولاسيما التحقیق الابتدائي أين یقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم آعوان الشرطة القضائية 
بالتحقيقات الابتدائية لمجرد علمهم بوقوع الجريمة ما بناء على تعلیمات وكيل الجمهورية وإمامن 
تلقاء آنفسهم. 

و لما كانت المادة 258 من قانون الجمارك تجیز اثبات المخالفات الجمركية باسنعمال وسائل 
الاثبات المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائية» هذا یدفعنا إلى بیان ذلك خاصة وأن وسائل 
القانون العام للإثبات منها ما یمس بالواقعة محل الجريمة المراد اثباتها بطریق مباشر(فرع آول) 


ووسائل إثبات آخری تمس بالواقعة بطریق غير مباشر (فرع ثاني): 
الفرع الأول: الأدلة المباشرة لإثبات المخالفة الجمرکیة: 


الإثبات في المواد الجزانية يعني إقامة الدلیل على وقوع جريمة أو عدم وقوعها وعلی اسنادها 
ونسبتها إلى المتهم أو براءته منهاء حیث أن الدلیل المباشر یعکس بصورة واضحة الواقعة المجرمة 
ولا یحتاج إلى أي و اسطة لتبيينه أو إلى استنتاج عقلي كما هو الحال في الادلة غير المباشرة» و صور 
الأدلة المباشرة في قانون الاجراءات الجزائية التي یجیز قانون الجمارك اللجوء إليها لاثبات المخالفة 
الجمركية في حالة تعذر اثباتها وففا لقواعد القانون الجمركي تتمثل في: 

آولا-الاعتراف كوسيلة اثبات للمخالفة الجمركية: حسب نص المادة 258 من قانون الجمارك 
التي تجیز إثبات المخالفة الجمركية وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية» فان الاعتراف هو وسيلة 
من وسائل إثبات هذه المخالفة الجمركية طالما یندرج ضمن وسائل الإثبات المنصوص علیها في قانون 
الإجراءات الجزائية» والاعتراف بحد ذاته لا یعتبر دليلا للإثبات وانما وسيلة یحسم بها موضوع 
النز اع 5 


۲- احمد ضیاء الدين خليل» مشروعية الدلیل في المواد الجنائية» الجزء الثاني» منشاة المعارف» الإسكندرية» مصرء ۰1999 ص377. 
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1.تعریف الاعتراف: تعددت التعریفات التي أطلقت على الاعتراف کدلیل جنائي من الناحية 
القانونية ومنها أن الاعتراف هو قول صادر عن المتهم آمام القضاء يقر فيه على نفسه وبارادة حرة 
واعية بصحة ارتکابه للجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضهاء بصفته فاعلا أصليا أو شریکا فیها.! 


و لما كان الأمر یتعلق بالمخالفة الجمركية» فالاعتراف کدلیل لاثباتها ینطبق عليه هذا التعريف 
ذلك أنه اقرار من المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة الیه» وفي هذا المعنی قضت المحكمة العلیا في 
المادة الجمركية في قرار صدر عنها بتاریخ 2000/07/24 تحت رقم 210934 على آن: [بطلان 
محضر الحجز. لا يحول دون اخذ القضاة بجمیع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمودية إلى 
النتيجة التي أسفر عنها المحضرء ومن هذه العناصر اعتراف المتهمین بحیازتهما للبضاعة محل 
الغش وذلك عملا بمقتضيات المادة 258من قانون الجمارك التي تسمح بإثبات المخالفات الجمركية 
ومتابعتها بجميع الطرق القانونية. ]7 


2.شروط صحة الاعتراف: حتى يكون الاعتراف دليلا للإثبات يؤخذ به لإثبات الجريمة بص فة 
لا يعتبر إقرارا إذا صدر من مجنون أو صغير السن» و يصدر طواعية لان الاعتراف المبني على 
الاکر اه و التهدید و العنف 0 بقبل قانونا كدليل إثبات. 

ب- أن یکون الاعتراف من المتهم صریحا محددا لا لبس فيه ولا غموض ولا یحتمل تأويلا 
آوتفسیرا» ولا يشترط لوضوح الاعتراف استعمال عبارات دون غيرها بل يكفي أن تدل آقوال المتهم 
مهما كانت على آنها اقرارا. 

ج- أن يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة» وفي الواقع يصدر أمام القاضي نفسه حيث يكتفي به في 

ج.1-البحث عن الدافع الذي دفع بالمقر إلى الإدلاء بأقواله وأفعاله . 

أ حسني جندي» أحكام الدفع ببطلان الاعتر اف المرکز القومي للإصدارات القانونية» القاهر ‏ مصر » 1999« ص 05. 
2 المجلة الفضائية» الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء العدد الثاني» عدد خاص» سنة 2002» ص202. 
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ج.2- مراعاة قیام الانسجام والترابط بين الاقرار الذي أدلى به المتابع بالجريمة والأدلة الأخرى 
في الدعوی» وعلیه فان الاعتراف کدلیل لاثبات المخالفة الجمركية يجيزه قانون الجمارك ولکن يتعين 


أن تراعی فيه الشروط السابق الاشارة إليها ویبقی تقديره لحرية القاضي.! 


نانیا-شهادة الشهود كوسيلة (ثبات للمخالفة الجمرکیة: نظم المشرع الجزائي الجزاتري أحكام 
شهادة الشهود کدلیل للإثبات في المواد من 220 إلى 238 من قانون الاٍجراءات الجزائية»ء وتحتل 
القيمة الاثباتية المستمدة من شهادة الشهود مکانة هامة بين أدلة الاثبات اذ کثیرا ما یکون للشهادة 
وخاصة التي یدلی بها فور وقوع الجريمة آکبر الاثر في الحکم بالادانة أو البراءة» كما آنها غالبا ما 


تقوم بدور الدلیل في الدعوی بمفردها ودون حاجة أن يؤازرها دلیل آخر .۸ 


و تحتل الشهادة قيمة كبيرة لتقدم كدليل يعتمد عليه في ارتكاب الجرائم وصحة اسنادها لفاعليهاء 
وقانون الجمارك بمو جب المادة 258 منه السابقة يجيز الإثبات في المخالفات الجمركية بجمیع وسائل 
الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ومن هذه الوسائل شهادة الشهود: 


1- تعريف شهادة الشهود: هناك العديد من التعريفات الخاصة بالشهادة كدليل جنائي ومن هذه 
التعريفات أن الشهادة هي إدلاء شخص بمعلوماته أمام جهة قضائية بشأن واقعة جنائية أدركها بحاسة 
من حواسه أو بشأن المتهم بارتكابهاء ويستوي أن يكون ما أدركه الشاهد متعلقا بالواقعة ذاتها أو بوقائع 
سابقة عليها أولاحقة لها وعليه فإن الشهادة هي أقوال تصدر عن شخص تتعلق بالواقعة الإجرامية 
المراد إثباتها وعاينها بحاسة من حواسه سواء عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس» 
وهي بهذا المعنى تعتبر من الأدلة المباشرة كونها تنصب على واقعة الدعوى مباشرة» وهي دليل 
شفوي كون الشاهد يدلي بشهادة شفوية أمام السلطة المختصة.4 

2- شروط شهادة الشهود: تعد الشهادة من أهم طرق الإثبات في المواد الجنائية لكونها دليل 


[- آنظر المادة 213 من قانون الاجراءات الحزائية . 

*- عبد الله هلالي النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائيةء رسالة دکتوراه» كلية الحقوق» جامعة أسيوطء القاهرة» مصرء ۰1987 ص803. 
7- مدحت رمضان» الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجنائيةء دار النهضة العربية القاهرة» مصرء 2000/ ۰2001 ص288. 

*- آنظر المادة 233 من القانون السابق. 
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تکون شهادة الشهود دلیلا لاثبات يعتد به» لابد من توافر شروط في الشهود وأخرى في الشهادة ذاتها 
وسوف نتطرق إليها تباعا كالاني: 

[- الشروط الواجب توفرها في الشاهد لصحة شهادنه: تحقیقا لمبدأ حیاد الدلیل وحجیته اشترط 
لمشر ع الجزاتري مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الشاهد ونص على ذلك في قانون 


الاجراءات الجز ائیة و هي: 


1.1 -يجب أن یکون الشاهد قد توفر لدیه سن التمییز وذلك بأن یکون قد بلغ 13 سنة من عمره 
حیث یعتبر غير مميز من لم يبلغ سن 13 سنهة" و بالرجوع إلى قانون الاجراءات الجزائية نجده 
يقضي بان تسمع شهادة القصر الذین لم یکلموا السادسة عشرة بغیر حلف یمین ومن هنا يتضح أن 
الشاهد الذي لم يبلغ سن 16 سنة تسمع شهادته بغیر حلف یمین بمعنی أن الشاهد يجب أن یکون 
ممیزا طالما السن المتعلق بالتمییز هو 13 سنة الا أنه طالما لم يبلغ سن 16 سنة بحسب نص المادة 
آعلاه» فان شهادته نسمع على سبیل الاستدلال برغم توفر صفة التمییز» ولکن الشهادة ولو تم سماعها 
بدون حلف آیعلی سبیل الاستدلال طالما لم يبلغ سن 16 سنة فهي شهادة قانونية لم تکتمل شروط 
صحتهاء ذلك لان الشاهد ولو لم يبلغ سن 16 سنة من عمره فانه یعتبر شاهد قانونا بمجرد دعوته 
للشهادة. 

[,2- أن یحلف الشاهد الف قبل آداء الشهادة وهو ما نصت علیه المادة 227 من قانون 
الاجراءات الجزائية على آنه: [ يحلف الشهود قبل آداء شهادتهم اليمين المنصوص علیها في المادة 
3 ] من نص هذه المادة يتضح أنه يتعين على الشاهد أن یحلف اليمين القانونية قبل آداء شهادته 
بالصيغة الائیة: آقسم بالل العظیم أن آتکلم بغير حقد ولا خوف وأن آقول کل الحق ولاشسيء غير 
الحق* وأداء اليمين إجراء من الاجراءات الجوهرية التي يتعين احترامها تحت طائلة البطلان وهو ما 
آکدته المحكمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 2005/12/21 تحت رقم 391134 على آن: 


ا- آنظر المادة 02/42 من الامر 58/75المور خ في 1957/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم 10/05 المزر خ في 
0 

*- آنظر المادة 228 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر رقم 46/75 المؤرخ في 1975/06//17 . 

3- أنظر الفقرة 02 من المادة 93 من نفس القانون. 
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[أداء الشاهد لليمين من النظام العام ما لم یوجد ما یبرر إعفائه من أدائهاء ويتعين على 
المحكمة مراعاتها تحت طائلة بطلان الاجراء ومعه بطلان الحکم.]!» ویعفی من حلف اليمين آصول 
المتهم وفروعهوزوجه وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب* وذلك بحکم صلة القرابة التي 
تربطهم بالمتابع بالجريمة مما يحول دون حیاد هو لاء في آداء الشهادة. 


[.3-آن یکون في استطاعة الشاهد آداء الشهادةء أي قادرا على التعبیر بأي طريقة سواء بالکلام أو 

بالإشارة أو بالكتابة أو بالرسم. 

ب- الشروط الواجب توفرها في الشهادة: الشهادة التي يعول عليها كدليل جنائي لإثبات الجريممة 
في قانون الإجراءات الجزائية هي: 

ب.1-الشهادة التي تؤدى شفاهة» وهو نصت عليه المادة 01/233 من قانون الإجراءات الجزائية 

بقولها: [يؤدي الشهود شهادتهم شفويا.]» ومن نص هذه المادة يتضح أن الشهادة كدليل جنائي من 

أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية هي دليل شفوي» وتؤدى أمام قاضي 

الموضوع وفي حضور الخصوم ليتمكنوا من مناقشتهاء وحتى تتمكن المحكمة من تكوين عقيدتها 

في الدعوى المطروحة أمامها. 

وتجدر الإشارة إلى أن شفوية شهادة الشهود هو الأصل بحسب نص المادة آعلاه» لكن يجوز بصفة 

استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من رئيس المحكمةة. 

ب.2-آن تؤدى الشهادة أمام القضاءء وإذا صدرت أمام جهات أخرى غير القضاء لا تعتبر شهادة 

بالمعنى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية كدليل جنائي من أدلة الإثبات وتعد مخالفة 

صريحة للقانون» وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر عنها بتاريخ 1993/05/25تحت 

رقم 90683 على أن: [تنازل القاضي عن اختصاصه في سماع الشهود إلى الموثق هو مخالفة 

صريحة للقانون.]٩‏ 

ب.3-أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع بحواسه أو ظروف لها تأثير في وصف 


الجريمة وتقرير عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم أو عن شخصه و أخلاقه 


'- المجلة القضائية» الصادرة عن قسم الوثائق المحكمة العلياء العدد الثاني» سنة ۰2006 ص513. 
*- آنظر المادة 02/228 من قانون الإجراءات الجزائية. 

3 - أنظر المادة 02/233 من نفس القانون. 

* - المجلة القضائية» الصادرة عن قسم المستندات المحكمة العلياءالعدد الأول» سنة ۰1994 ص58. 
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مع الاشارة إلى أن الشهود يؤدون الشهادة متفرقین" تفاديا للتأثیر على صحة الشهادة التي یدولون 
بها. 


وتجدر الإشارة إلى أنه طالما المادة 258 من قانون الجمارك السابقة تجيز الاثبات بوسائل 
الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بما فيها شهادة الشهود» فان کل الشروط 
الواجب توفرها في الشاهد والشهادة في حد ذاتها تنطبق إذا تعلق الأمر بالاستناد إلى شهادة الشهود 
كدليل لإثبات المخالفة الجمركيةء ويتحقق ذلك في حالة ما إذا شاب المحاضر الجمركية المثبتة 
للمخالفات الجمركية عيب حال دون تقديمها كدليل إثبات وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر 
عنها بتاريخ 1997/10/27 تحت رقم 151434 على أن: [بطلان المحضر الجمركي متى توافرت 
آسبابه لا يحول دون أخذ القضاة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عملا بمقتضيات 
الماد258 من قانون جمارك التي تسمح بإثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق 


القانونیه.]" 
ثالثا- الخبرة کدلیل (ثبات للمخالفة الجمرکیه: يلجأ القاضي إلى ندب الخبراء كلما كانت هناك 


مسالة فنية آوعلمية لا يستطيع إبداء الرأي فیها وتدخل في نطاق التحقیق الذي یقوم به* ویقتصر عمل 
الخبیر على المسائل الفنية التي لا يعرفها القاضيء آما المسائل القانونية فالقاضي هو الخبیر فیها. 

ولما كان قانون الجمارك بجیز بموجب المادة 258 السابقة اثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها 
بجمیع الطرق القانونية المنصوص علیها في قانون الرجراءات الجزائية» نتطرق للخبرة کدلیل إثبات 
لهذه المخالفات الجمركية وذلك بدأ بتعریفها» إلى ایراز القواعد الخاصة بندب الخبیر على النحو الاتي: 


1-تعریف الخبرة: الخبرة کدلیل جنائي تنصب على الواقعة المراد اثباتها مباشرة یقصد بها 
الاستشارة القانونية الفنية التي يستعين بها القاضي في تكوين عقيدته واقتناعه في المسائل الجنائية التي 


يحتاج تقديرها إلى معرفة أو دراية خاصة لا تتوفر لديه.4 


أ - آنظر المادة 01/225 من قانون الإجراءات الجزائية. 

7- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء. دار الحکمةء الجزائر» ۰1998 ص193. 

3- آنظر المادة 219 من نفس القانون. 

*- آمال عبد الرحیم عتمان» الخبرة في المسائل الجنائية» رسالة دکتوراه في القانون الجنائي» جامعة القاهرة» مصرء ۰1964 ص26. 
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والعنصر المميز للخبرة مقارنة بغيرها من أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
الجزائية المشار إليها سابقاء هو الرأي الفني للخبير في كشف القيمة الإثباتية لهذه الأدلة في تكوين 
عقيدة القاضي واقتناعه للفصل في الواقعة التي كانت محلا للإثبات» وطالما أن قانون الجمارك يجيز 
الإثبات باللجوء إلى الخبرة كونها دليل من أدلة الإثبات الجنائي المنصوص علي في قانون الإجراءات 
الجزائية» فالمفهوم السابق ينطبق على الخبرة كدليل لإثبات المخالفات الجمركية. 


2-القواعد الخاصة بندب الخبير: إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو 
منصوص عليه في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية» وهو ما قضت به المادة 
9 من هذا القانون» وبالرجوع إلى نصوص هذه المواد نجدها تتعلق بالقواعد المعمول بها لندب 
الخبير في مرحلة التحقيق الابتدائي. 


وطیقا لهذه الراك منکن اجمال الاجراءات الواجب مراعاتها لتدب الخبیر والتی بقوم بها قاضی 
التحقیق والتي يجوز إتباعها إذا تعلق الامر بندب الخبیر من طرف المحکمة وذلك بموجب نص المادة 
9 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إلى هذه المو اد في النقاط التالیة: 


أ- يجوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أو علمي أن يأمر بندب خبير 
بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه وكذلك لجهة الحكم ندب 
خبير إذا تعلق الأمر بمسألة فنية. 

ب- يتولى الخبرة أشخاص مختصون في مختلف المجالات الفنية والعلمية والطبية» بحيث 
يستطيعون تقديم رأيهم في كل ما يطلب منهم فيما يتعلق بالظروف التي وقعت فيها الجريمة وكذلك 
الوسائل التي استعملت في ارتكابهاء ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أوالقاضي 
الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة» وهو ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 143 


من قانون الإجراءات الجزائية. 


أ- أنظر المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 22/06 المشار إليه سابقا. 
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ج- قبل مباشرة الخبير لعمله» يؤدي الخبير المقيد بالجدول الخاص بالمجلس القضائي اليمين مرة 
واحدة بالصيغة التالية: اقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه بكل إخلاص وأن 


أما الخبير الذي خارج الجدول فيجب عليه حلف اليمين في كل مرة أمام قاضي التحقيق أو القاضي 
ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 145 من قانون الاجراءات الجزائية. 


د- كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلةلانجاز مهمتهم» ويجوز أن تمدد هذه المهلة 
بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت أسباب خاصة ذلك» ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو 
الجهة التي ندبتهم» وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز لقاضي التحقيق أو الجهة 
التي ندبتهم استبدال الخبير بخبير آخرة؛ ويجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا 


يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.4 


و تجدر الإشارةإلى أن هذه الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية تطبق في المجال 
الجمركي إذا تعلق الأمر بمسالة ذات طابع فني بحت تتعلق بمخالفة جمركية كانت محل بحث وتحري 
طالما أن قانون الجمارك يجيز إثباتها بكافة طرق الإثبات الجزائية بما فيها الخبرة كدليل جنائي. 


الفرع الثاني: القرائن كدليل غيرمباشر لإثبات المخالفة الجمركية: 


للقرائن قيمة كبيرة في الإثبات من حيث تعزيز أدلة الإثبات على نحو يستعين بها القاضي في 
تكوين قناعته القضائية للوصول إلى الحقيقة بما في ذلك الإثبات في المجال الجمركي طالما قانون 
الجمارك يجيز الإثبات بكافة أدلة الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقرائن 


تندرج ضمن هذه الأدلة» وهي دليل لا يتصل مباشرة بالواقعة الإجرامية: 


'- آنظر المادة 145 من قانون الاجراءات الحزائية. 

*- آنظر الفقرة 03 من نفس المادة. 

3 آنظر المادة 148 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالأمر رقم 69- 73 المؤرخ في 1969/09/16. 
*- آنظر المادة 146 من نفس القانون. 
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أولا-تعريف القرينة كدليل إثبات: لم يعرف المشرع الجزائري القرائن» لكن بالرجوع إلى اجتهاد 
الفقه نجد هناك العديد من التعريفات» ومنها أن القرائن نتائج يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة 
معلومة وواقعة مجهولة و تعرف القرينة أيضا أنها استخلاص حكم على واقعة مجهولة من أخرى 
معلومة قام الدليل عليهاء بمعنى أن إثبات الواقعة ذات الدليل قرينة على ثبوت تلك الواقعة التي لا دليل 
عليها متى قامت علاقة منطقية بين الواقعتين المعلومة والمجهولة.2 


من خلال هذه التعاریف» يتضح أن القرينة تعتبر دليلا غير مباشر لأنها لاتتصب على الواقعة 
المراد إثباتها بل هي استنباط واستنتاج واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة» بمعنى استنتاج أمر مجهول من 
أمر معلوم يقوم به القاضي أو المشرع حيث لا يستنبط الدليل من الواقعة المراد إثباتها وإنما من واقعة 
أخرى. 

ثانيا- أقسام القرائن: القرينة كدليل غير مباشر للإثبات تنقسم من حيث حدود سلطة القاضي 
الجنائي في تقديرها إلى نوعين قضائية وقانونية: 

1.القرائن القضائية: يقصد بالقرينة القضائية عملية استنباط عقلي يستخلصها القاضي من أمارات 
مستمدة من ظروف الحال بقصد إثبات واقعة مجهولة من واقعة معلومة» وهذه القرينة تقتضي تدخل 
القاضي لمراجعة ظروف الحال بتطبيق دلالة واقعة ثابتة في الدعوى على واقعة أخرى مطلوب إثباتها 
ومتلازمة معها.* 


ومن هذا التعريف يتضح أن القرينة القضائية هي استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة بحيث 
تكون الصلة بين الواقعتين قوية» وعليه فان الاستنتاج الذي يتولد لدى القاضي يستند إلى الضرورة 
المنطقيةء كما أن هذه القرائن القضائية غير محددة ولاتقع تحت حصر معين باعتبارها استنباط القاضي 
يستخلصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوىء وتتكون القرينة القضائية من عنصرين موضوعي 


ومعنوي: 


٠0 


اب حسين علي الناعور النقبي» سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة, دار النهضة العربیة» القاهرة» مصر › 2008 ص231/230. 
2_ عوض محمد عوض» حق المتهم في الاستعانة بمحامي» مجلة المسلم المعاصر› القاهرة» مصر » العدد ۰34 1978ء ص175 . 

"- أسامة احمد شوقي المليجي» القواعد الاجرانية للإثبات المدني وفقا لنصوص القانون وأحكام القضاء وأراء الفقه» دار النهضة العربية: 
القاهرة» مصر› 6 صفحة 51. 
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أ - العنصر الموضوعي: يتمثل في الواقعة الثابتة التي يستند إليها القاضي في الاستدلال على 
الواقعة المجهولة التي تمثل المحل الأصلي للإثبات والذي يختاره القاضي من الوقائع التي تكون محلا 
لمناقشات الخصوم أو من شهادة شهود احد الخصوم أو من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أو من 
أية واقعة يمكن للقاضي أن يستنبط منها القرينة» المهم أن تكون الواقعة الثابتة هي المكونة للعنصر 
الموضوعي للقرينة القضائية ولا تحتمل الجدلء» فمثلا لا يجوز الاستناد إلى واقعة أدلى بها أحد الشهود 
وأخذها كقرينة لاستخلاص الواقعة المراد إثباتها طالما أن شهادة ذلك الشاهد ذاتها محل تقدير ولم يثبت 


ب - العنصر المعنوي: يتمثل في استنباط الواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة التي اختارها 
القاضيء أي يتخذ من الواقعة المعلومة لديه قرينة على الواقعة المجهولة» ويعني ذلك ضرورة أن 
يكون استنتاج الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الواقعة المعلومة الثابتة متناسقا مع باقي ظروف 
الواقعة والأدلة الأخرى. 


و لذلك فإن القرائن القضائية هي مجرد استنتاجات واستنباطات وبالتالي فهي أقل ضمانا من الأدلة 
الأخرى» غير أنه لا خلاف في أن للقرائن القضائية قيمة كبيرة في الإثبات من حيث تعزيز أدلة 
الإثبات الأخرى التي يستند إليها القاضي في تكوين عقيدته» بل أن هذه القرائن كثيرا ما تكون المعيار 
الذي يوازي به القاضي بين الأدلة المختلفة» ويقيم خلالها الأدلة المطروحة أمامه من حيث صدقها 


أوكذبهاء أو من حيث دلالتها الايجابية أو السلبية.! 


2.القرائن القانونية: القرينة القانونية هي ما يستنبطه المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر 
مجهول”» وعليه فهي وسيلة يلجأ إليها المشرع ليقدم الدليل من واقعة ثابتة على وجود واقعة متنازع 
عليهاء ومن تسميتها يظهر آنها وطالما أن المشرع هو من يستنبطها فهي قرائن مستمدة من نصوص 


قانونية صريحة»ء أي نجد مصدرها في القانون» وقد أولى المشرع الجزائري لهذا النوع من القرائن 


'- أحمد شرف الدين» أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية» الطبعة الأولى» دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسکندرية مصرء 2004 
ص 191. 


2 عابد فايد عيد الفتاح فايد» نظام الإثبات في المواد المدنية و التجاریة الطبعة الأولىء دارالنهضة العربية» القاهرة» مصر » 2006 ص185 . 
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آهمية خاصة حيث نصت المادة 337 من القانون المدني آن: [ القرينة القانونية تغني من تقررت 


لمصلحته عن أية طريقة آخری من طرق الاثبات. ] 


من نص هذه المادة یتضح أن القرينة القانونية وبمجرد توفرها فإنها تعفي من تقررت لمصلحته 
من أي طريقة آخری من طرق الاثبات» نظرا لکون القرينة هي استتباط لأمر معلوم من آمر مجهعول 
ومن ثم فهي دلیل غير مباشر لکونها لا ترد على الواقعة المراد اثباتها مباشرة» وإنما بواسطة آمر 
معلوم لذلك فهي آقل ضمانا من غيرها من الادلة لأنها استنتاجات» ولکن نص هذه المادة یوضح انه إذا 
تعلق الامر بالقرينة القانونية فهي من صنع المشرع في نصوص قانونية صريحة ویترتب بتوفرها نقل 
عبء الاثبات على من كان سیقع عليه لولا توفرها» ولکن بشرط أن يقدم للمحکمة الشروط التي آوجب 
المشرع توفرها لتطبیق هذه القرينة» واذا ثبت قیام الواقعة القانونية أساس القرينة كان على القاضي أن 
يأخذ بها ولیس له سلطة تقدیر مدی مطابقتها لحقيقة الواقع» غير أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل 
العکسي ما لمیوجد نص يقضي بغیر ذلك مما یستتبع آن حجیتها لیست مطلقة طالما یجوز نقضها 
بالدلیل العکسي والفرائن القانونية من حيث حجیتها وقوتها في الاثبات ومدی جواز اثبات عکسها 


تنقسم إلى نوعین رئیسیین بسيطة وقاطعة: 


أ - القرائن القانونية البسیطة: هي کل قرينة سكت القانون على جعلها قاطعة" من هذا التعریف 
یتضح أن القرائن القانونية البسيطة هي القرائن التي نقبل إثباتها بالعکس» ولکنها تبقی قائمة إلى أن 
يقوم هذا الدليل على عكسهاء ويعتبر من قبيل القرائن القانونية البسيطة ما تصور ه حالة التلیس فمشاهدة 
الشخص حاملا أسلحة تعتبر قرينة على أنه ساهم في الجريمة» وكذلك الدلائل الكافية التي تحيط 
بالشخص والتي تسمح لضباط الشرطة القضائية بالقبض عليه و تفتيشه»ء کل هذه الوقائع اعتبرها القانون 
قرينة على ارتكاب الجريمة إلا أنها قرائن يمكن إثبات عكسها في التحقيق والمحاكمة.وبالرجوع إلى 
قانون الجمارك نجده يجيز الإثبات بكافة الطرق القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات 


الجزائية» ولما كانت القرائن آحد هذه الوسائل فيجوز اثبات المخالفة الجمركية عن طريقها 


أ-أنظر الفقرة 02 من المادة 337 من القانون المدني المعدل والمتمم. 
م رعءوف عبيد» مبادئ القسم العام في التشریع العقابي» الاسکندریة مصر» سنة 1979« صفحة 76 . 
أنظر الفقرة 01 من المادة 258 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليها سابقا. 
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ویعتبرمنقبیل القرائن القانونية البسيطة ما نصت عليه المادة 324 من قانون الجمارك التي اعتبرت 


خرق آحکام المادة 6 من قانون الجمار كت تهریبا ‏ حیث نصت على آن: 


[تخضع حيازة البضانع الحساسة للغش لاغراض تجارية وتنقلها عبر سانر الاقلیم الجمرکي. 
والتي تحدد قانمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزیر المکلف بالمالية والوزیر المکلف بالتجارة لتقییم 
بناء على طلب الاعوان المذکورین في المادة 241 ق ج. الوثانق التي تثبت الحالة القانونية لهذه 
البضانع (زاء القوانین والانظمة التي تکلف إدارة الجمارك بتطبیقها.] 


من نص هذه المادة یتضح آنها تفرض على حائزي البضائم الحساسة القابلة للتهریب لأغراض 
تجارية وناقلیها في سائر الاقلیم الجمركي ضرورة تقديم وبناء على طلب الاعوان الموهلین لمعاينة 
المخالفات الجمركية والذین حددتهم المادة 241 من هذا القانون الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه 
البضائع إزاء التشریع الجمركي فور ضبطهاء ومن ثم فان هذه البضانع الحساسة القابله للتهريب 
والمحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة إذا ضبطت في 
سائر الإقليم الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت منشأهاء تعتبر قرينة على أن هذه البضائع 
الحساسة مهربة» غير أن هذه القرينة القانونية هي قرينة بسيطة يجوز للمتهم إثبات عكسها وذلك بتقديم 
مستندات مثبتة لمنشأ البضاعة أو تقديم مستندات مكملة للمستندات غير الوافية التي سبق تقديمها أو 
بتقديم المستندات التي تنطبق حقيقة على البضائع في حالة عدم تطابق الوثائق المقدمة سلفا عند طلبها 
من طرف الأعوان المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها مما يؤكد أنها قرينة قانونية بسيطة 
يجوز دحضها بالدليل العكسيء ذلك لأن نص هذه المادة 226 من قانون الجمارك في صياغتها المعدلة 
بموجب القانون 11/02 المتضمن قانون المالية سنة 2003 لا تشترط تقديم الوثائق التي تثبت الحالة 
القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها فوراء مما يمنح 
لهؤلاء الحائزين والناقلين لهذه البضائع تقديم الدليل العكسي على فعل التهريب. 


ب - القرائن القانونية المطلقة: هي القرائن التي لها حجية مطلقة في الإثبات ولا يقبل إثبات 


عكسها ويعتبر من قبيل هذا النوع من القرائن أن القانون يعتبر عدم بلوغ سن 13 سنة قرينة على عدم 


1- أنظر المادة 226 من نفسالقانون والتي تتعلق بحيازة البضائع الحساسة للغش داخل الإقليم الجمركي المعدلة بالقانون 11/02 السابق الذكر. 
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التمییز "» وبالرجوع إلى قانون الجمارك فان القراتن القانونية الجمركية المطلقة في مجملها تتعلق 
بمادیات الجريمة الجمركية و التي یعود سببها للموقف الصریح الذي اتخذه المشر ع الجز اتري بافتراضه 
الرکن المعنوي في الجرائم الجمركية وجعلها تقوم على الرکن المادي* أو تتعلق بمسؤولية المستهم 
ومساهمته في ارتکاب الجريمة الجمركية: 


1 - قرائن قانونية تتعلق بمادیات الجريمة الجمركية: وهي قرائن تتعلق بالسلوك المادي 
المرتکب من قبل المخالف في مکان معین والوارد على بضاعة معينة» أي بعناصر الرکن المادي 
للجريمة الجمركية وهي قرينة كافية لوحدها لضمان المتابعة على الجريمة» وتعلق اساسا بافعال 
التهریب حيث يعد استیراد أو تصدير البضائم خارج مکاتب الجمركية قرينة قاطعة على فعل التهریب؟ 


و كذلك الاستیراد عبر المکاتب الجمركية بدون تصریح أو بتصریح مزور قرينة جمركية مطلقة 
على قيام المخالفة الجمركية الموجبة للمتابعة غير أن هذه القرينة لا نقتصر على العبور غير 
القانوني للحدود وانما نص قانون الجمارك على صور آخری لقيام فعل التهریب وتعد من قبیل القرائن 
القانونية المطلقة التي لا يجوز للمتابع بفعل التهریب دحضها بالدلیل العكسي والتي لها علاقة ب‌الرکن 
المادي للمخالفة الجمرکیة» وهذه الصور هي: 


أ- الصورة الأولی: تنقل البضانع الخاضعة لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي: يعد من قبیل 
القرينة القانونية المطلقة لفعل التهریب خرق آحکام المواد221 و222من قانون الجمارك”.ويتعلق 
الأمر بتنقل البضائم داخل النطاق الجمركي الخاضعة لرخصة التنقل: 


وبالرجوع إلى المادة 221 من قانون الجمارك نجدها تنص على آنه: [ يجب توجیه البضانع 
الخاضعة للترخیص بالتنقل والاتية من داخل الاقلیم الجمركي والتي تدخل المنطقه البرية من النطاق 
الجمركي إلى آقرب مکتب جمركي للتصریح بها. ] 


'- آنظر المادة 02/42 من القانون المدني الجزاتري. 

*- عبد المجید زعلاني» خصوصیات قانون العقوبات الجمركيء المرجع السابق» ص 64/63. 
*- آنطرالمادة 01/324 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 سبق الاشارة الیه. 
*- أنطرالمادة325 من نفس القانون. 

7- آنظرالمادة 02/324 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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هذه المادة توجب ضرورة توجیه البضائع الاتية من داخل الاقلیم الجمركي والتي تدخل المنطقة 
البرية من النطاق الجمركي للتصریح آمام آقرب مکتب جمركيء ومن ثم فان قرينة التهریب تقوم إذا لم 
يتم التوجه بهذه البضائم إلى آقرب مکتب جمركي للتصریح بهاء وهي قرينة مطلقة طالما لم يتم نقدیم 
رخصة التنقل فور دخولها للنطاق الجمركي وذلك عند آول طلب لاعوان الجمارك وهو ما قضت به 
الفقرة 02 من المادة 1 السابقة» ومعنی ذلك أنه لا یمکن دحض هذه القرينة من طرف المتهم طالما 
أن الوثيقة المثبتة للوضعية القانونية لهذه البضائع لم يتم نقدیمها فورا لأعوان الجمارك أمام آقرب 
مکتب جمركي لمکان دخول البضائع الاتية من الاقلیم الجمرکي. 

ی يعد أيضا من قبیل قرينة التهریب المطلقة مخالفة أحكام المادة 222 من قانون الجمارك التي 
توجب التصریح بالبضانع الخاضعة لرخصة التنقل لدی اقرب مکتب جمركي من مکان رفعها من 
داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي إذا كانت متجهة داخل الوطن بدون رخصة التنقل تعتبر 
مستوردة عن طریق التهریب ولو كانت تحمل علامة وطنية آما إذا كانت البضاعة المرفوعة من 
داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي وهي في انجاه نقطة آخری من نفس النطاق بدون رخصة فهي 
مصدرة عن طریق التهریب وعلیه فإن قرينة التهریب المطلقة هنا مردها عدم تقدیم رخصة التنقل 
التي تثبت الوضعية القانونية للبضائع من مکان رفعها سواء كانت لتنتقل في المنطقة البرية للنطاق 
الجمركي أو لتنقل خارج النطاق الجمركي ضمن الإقليم الجمرکي. 


وبالرجو ع کذلك إلى نصي المادتین 221 و222 من قانون الجمارك فان لا يمكن للمتهم آمام 
قرينة التنقل بالبضائع محل الغش داخل النطاق الجمركي دون وثيقة مثبتة لوضعيتها القانونية أن یثبت 


براعته عن طريق تقدیم الدلیل على أن البضاعة قد عبرت الحدود بطريقة قانونية. 


ب - الصورة الثانیه: تنقل وحيازة البضانع المحظورة والخاضعه لرسم مرتفع داخل النطاق 
الجمرکي: هذه الصورة تتعلق بقیام قرينة التهريب بسبب خرق آحکام المادة 225 مکرر من قانون 
الجمارك التیتتص على آنه: [ تمنع داخل النطاق الجمرکي: أ) - حيازة البضانع المحظور استیرادها؛ 
لأغراض تجارية» وکذا نقلها وتلك الخاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند استیرادها عندما لا یمکن 
تقدیم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضانع [زاء التشریع الجمرکي. عند آول طلب 


من آعوان الجمارك .] 
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من قراءة نص المادة یتضح أن الأمر یتعلق بحیازة البضائع المحظور استیرادها و الخاضعة لرسم 
مرتفع» حیث تعد بضائم محظورة کل البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بأية صفة كانت" أما 
الاجمالية 20/045. 


وحسب هذه المادة فان حیازة هذه البضائم المحظور استیرادها وکذلك الخاضعة لرسم مرتفع 
ونقلها یمنع في النطاق الجمركي عندما لا نقدم وثائق ثثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع فور طلبها 
من طرف آعوان الجمارك الموهلین للقيام بهذه المعاینات وذلك إذا كان استیرادها أو تصدیرها 
لأغراض تجارية» وعلیه فان قرينة حيازة ونقل هذه البضائع المحظورة الاستیراد أو الخاضعة لرسم 
مرتفع هي قرينة مطلقة لا يمكن للمتابع بها إثبات براءته بتقدیم الوثائق لاحقاء طالما لم يقم بتف دیم 
الوثائق التي تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع فور طلبها من طرف آعوان الجمارك وهو ما عبر 
عنه المشر ع بمصطلح آول طلب. 

2 - القرائن القانونية المطلقة المتعلقة بالاسناد والمساهمة: هذا النوع من القرائن تتعلق باسناد 
الجريمة الجمركية» حیث أن هذه القراتن تمکن من إسناد الجريمة لشخص معين واعتباره الفاعل 
الأصلي للجريمة وتحمیله المسؤولية الجزائية ولو لم يكن على علم بطابعها الاجرامي» وفي هذا المعنی 
نص قانون الجمارك على أنه یعتبر مسوولا على الغش کل شخص يحون بضائع محل الف رین نهنا 
یتضح أن الأمر يتعلق بقرينة الاسناد حيث يمكن إسناد الجريمة لشخص معين بمجرد الاحراز المادي 
الذي يتحقق بالسيطرة المادية على البضائع محل الغش دون البحث في توافر الرکن المعنوي ويعني 
ذلك تحمیل الحائز لهذه البضانع المسوولية الجزاتية حتی ولو لم يكن له أي علاقة بهذه البضانم محل 
الغش وبغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي من عدمه مما يعني افتراض النية الاجرامية لدى 
الحائز حیث تقوم مسؤولية الحائز هنا سواء كان هو مالکا لها أو مجرد أمين علیها وفي هذا المعنی 


أ- آنظر المادة 01/21 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
*- آنظر المادة 05 الفقرة (ز )من نفس القانون. 
*- آنظر الفقرة 01 من المادة 303 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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[يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز البضاعة محل الغش» بصرف النظر عن علاقته بالبضاعة 
سواء كان صاحبها أو مجرد أمين عليها. ]! 


وعليه فان قرينة الإسناد المنصوص عليها في المادة أعلاه هي قرينة قاطعة لا يستطيع الحائز أن 
يعفى منها بإثباته عدم ارتكاب الخطأ أو حتى بالكشف عن المتهم وذلك كون التشريع الجمركي يعتبرها 
قرينة مطلقة لا يقبل دحضها بالدليل العكسي. 


وإضافة إلى قرينة الاستناد القاطعة التي لا يمكن إثبات عكسهاء هناك قرينة المساهمة في قانون 
الجمارك الذي ينص علن آنه: [یعتبر في مفهوم هذا الفانون مستفيدين من العش الأشخاص الذي 


شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش.]2 


- من نص هذه المادة نجد أن قانون الجمارك يعتبر كل من شارك في جنحة التهريب مسؤولا 
عن هذه الجريمة» حيث أن قرينة المساهمة هنا لا تة تقتصر على الفاعل الأصلي كما هو معروف في 
قانون العقوبات فيما يتعلق بأحكام المساهمة في الجريمة حيث يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة 
مباشرة في تنفيذ الجریمة"» بل إن قرينة المساهمة في فعل التهريب تمتد إلى كل فرد ساهم في هذه 
الجريمة ولولميكن له اتصال بالبضاعة بصفة مباشرة متى استفاد من هذا الخش وأطلق عليهم المشرع 
الجمركي مصطلح المستفيدين من الغش» غير أنه از شترط لقيام الاستفادة شرطين وهما: 


الشرط الأول: أن تكون الجريمة جنحة تهریب. وبذلك تستبعد كل من مخالفة وجنحة الاستيراد 


و التصدیر بدون تصریح من مجال المصلحة و الاستفادة من الخش. 


الشرط الثاني: أن يكون للمتهم مصلحة في الغشء دون أن یوضح قانون الجمارك الكيفية التي نتم 
بها هذه الاستفادة أو من هم الأشخاص المستفیدین من الخش» غير أن الأكيد أنه وحسب هذه المادة فان 
قرينة المساهمة لا تقتصر على الفاعل الاساسي للغش بل تمند إلى كل من استفاد من هذا الغش فمفهوم 
المستفید من الغخش أو من له مصلحة في الغش يتضمن الاشتر تراك بتوافر بنية اجرامية أو بدونها وهو 


!- المجلة القضائية» العدد ۰02 ۰2002 سبق الاشارة إليهاء ص170. 
*- آنظر الفقرة 01 من المادة 310 من القانون السابق. 
*- آنظرالمادة 41 من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 03/06 المؤرخ في 2006/12/20. 
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قرينة قاطعة لا یمکن دحضها بالدلیل العکسي. 


المطلب الثاني: إثبات المخالفة الجمركية بالتعاون مع السلطات الأجنبية: 


علاوة على اثبات المخالفة الجمركية بوسائل الإثبات المنصوص علیها في قانون الاجراءات 
الجزائية يجيز قانون الجمارك اثبات هذه المخالفات الجمركية بالتعاون مع سلطات البلدان الأجنبية 
حيث يمكن أن نستعمل بصفة صحيحة المعلومات والشهادات المحاضر وغیرها من الوثائق الأخرى 
التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الاجنبية کوسائل إثبات للمخالفات الجمركية ومحاولة قمعها وهو 
ما سنحاول توضیحه بشيء من التفصیل ودلك ببیانمفهوم التعاون الدولي المتبادل لإثباتالمخالفة 
الجمركية بين الجزاثر والدول الاخری(فرع أول)وصور هذا التعاون الدولي المتبادل بين 
الجز اثروالدول الاجنبية لاثبات المخالفة الجمرکیة(فرع ثاني): 


الفرع الأول: اتفاقیات التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمرکي: 


التعاون الدولي المتبادل بين الجزائر وسلطات البلدان الأجنبية في المجال الجمركي یجیزه قانون 
الجمارك ویعتبره طریق من الطرق القانونية لاثبات المخالفة الجمركية» و برزت الحاجة إليه بقوة في 
العصر الحالي الذي عرف ثورة في مجال المعلومات مما حتم على المجتمع الدولي أن يولي تبادل 
المعلومات آهمية قصوی بما فیها الجزائر باعتبارها عضو في هذا المجتمع الدولي» وتظهر الأهمية 
القصوى لتبادل هذهالمعلومات في کونها وسيلة لمكافحة الاجرام عموماء والجريمة الجمركية خصوصا 
لما توفره المعلومات الصحیحتو الموثقة من مساندة لادارة الجمارك في کشف تلاعبات المستوردین 
والحصول على المعلومات الضرورية لممارسة الرقابة الجمركية: 


أولا- مفهوم التعاون الدولي في المجال الجمركي: یقصد به ما تقدمه سلطات دولة لدولة آخری 
تستهدف مواجهة الصيغة غير الوطنية للجريمة الجمركية وتستجمع الادلة بمختلف الطرق.” 


'- آنظر المادة 42 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بقانون 03/06 المشار الیها سابقا. 
2 محمد عيسى آپو المعالي» تحديث آلیات التعاون في مكافحة الجريمة» جامعة السابع ابريل» الجماهيرية الليبية» 2258 ص 5 1. 
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و عليه فان التعاون الدولي هو تكائف جهود کل إدارات الجمارك لوضع حد لاستفحال ظاهرة 
نتائجها وخيمة على اقتصاد الدولة ذلك لأن الحفاظ على التوازن الاقتصادي لأي بلد يفرض حتما 
العمل بقواعد حازمة وتطبیق عقوبات ردعية صارمة تتعدی في آهدافها مجرد اکتشاف المخالفات 
الجمركية وقمعها إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في اطار تعاون دولي للتصدي للجريمة 
الجمركية' وخاصة في ظل لجوء معظم الدول ومن بینها الجزاثر إلى تحرير التجارة الخارجية وكذا 
حرية نتقل الاشخاص والبضائم مما نتج عنه تطور سريع للمبادلات التجارية على المستوی العالمي 
وازدیاد عملیات الغش التجاري بمختلف آنواعه. بما في ذلك الغش الجمركي الذي آصبحت ترتکبه 
منظمات متخصصة لا يمكن مقاومتها بالوسائل القانونية المستعملة تقليديا لمحاربة الخش الجمركي ولا 
من طرف دولة واحدة مهما كانت الوسائل المتاحة لادارة الجمارك ومحاربتها نقتضي تعاون مشترك 


بين الدول بالاتفاق القانوني لتبادل المعلومات لمكافحة الاجرام بصورة فعالة.” 


نانیا- المسائل التي تتعلق بها المعلومات المتبادلة في المجال الجمركي: المادة 02/258 من 
قانون الجمارك تجیز للإدارة الجمركية الجزاثرية وبصفة صحيحة أن تستعمل کل المعلومات 
والشهادات وغیرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها السلطات الاجنبية کوسائل إثبات للمخالفات 
الجمركية» والسلطات الأجنبية التي نصت علیها هذه المادة تتمثل في الجهات الرسمية للدول ويتعلق 
الأمر بمصالح الجمارك والشرطة وک ذلك المصالح التابعة لوزارات الخارجية والعدل 
والداخلية”والمسائل التي يتم تبادل المعلومات بشانها بين إدارة الجمارك الجزائرية وادارات السلطات 
الاجنبية تتعلق بما يلي: 


1- معلومات حول الاشخاص الذین یرتاب بارتکابهم مخالفات جمركية في الدولة الأخرى. 
2- معلومات حول العملیات والبضائع التي یمکنها أن تشکل مخالفة جمركية في الدولة الأخرى 
وكيفية تبادل الوثائق بشأنها وذلك بالنظر إلى السرعة في ارتکاب المخالفات الجمركية وهي لحظة 


عبور الحدود ومن ثم فان مدة الغش قصيرة»ء اضافة إلى التقنیات المتطورة التي آصبحت بدورها تشکل 


أ- عبد الفتاح مراد» الاتفاقیات العربية الکبریء الطبعة الأولى» الاسکندرية» مصرء دون ذکر سنة النشر» ص295. 

2 عبد الفتاح مراد» نفس المرجع» ص295. 

*- أنظر المذكرة الإيضاحية ۰111 صادرة عن مديرية مكافحة الغش التابعة للمديرية العامة للجمارك الجزائرية» المؤرخة في 1997/12/28ء 
ص10. 
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حاجزا یسبق آحیانا آعوان الجمارك والشرطة باعتبارهم الموهلین للکشف عن المخالفات الجمركية مما 
يبرر آهمية تبادل المعلومات. 

3- معلومات حول وسائل النقل التي یرتاب في آنها نستعمل لارتکاب المخالفات الجمركية بالدولة 
الاخری. 

ونجدر الاشارة إلى انه وإضافة إلى نص المادة السابقة 258الذي یجیز إثبات المخالفات الجمركية 
بالتعاون مع سلطات البلدان الأجنبية» هناك الأمر رقم 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب المشار إليه 
سابقا الذي يدعم التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمركي بين إدارة الجمارك الجزائرية وغيرها 
من الدول ولاسيما المجاورة من أجل إثبات المخالفة المرتكبة ومحاولة قمعهاء حيث أفرد هذا الأمر 
الفصل السادس منه لذلك بعنوان التعاون الدولي» وهذا دليل آخر على دولية الجريمة الجمركية التي 
تعممت ومست كل دول العالم مما يحتم عليها ضرورة العمل على التنسيق مع بضعها البعض في إطار 
قانوني يضمن التقليل من حدة آثارها حتى وان كان يصعب القضاء عليها نهائيا لكن تعزيز التعاون 


الدولي في المجال الجمركي من شانه تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية الدولية. 
الفرع الثاني: صور التعاون الدولي الجمركي لإثبات المخالفة الجمركية: 


إن التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمركي كطريق من الطرق القانونية التي يجيز قانون 
الجمارك استعمالها وبصفة صحيحة لإثبات المخالفات الجمركية تأخذ شكل اتفاقيات دولية متبادالة في 
المجال الجمركيء وتبعا لذلك انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية بنوعيها سواء كانت 
اتفاقيات دولية متعددة الأطراف» أو اتفاقيات دولية ثنائية الأطراف وذلكمن أجل تدارك المخالفات 
الجمركية وإثباتهاء وسنحاول ذكر بعض هذه الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية الأطراف 
والتي انضمت إليها الجزائر بهدف إثبات المخالفات الجمركية کالاتي: 

أولا- الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف: إن الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف التي انضمت 
إليها الجزائر في المجال الجمركي تنقسم إلى قسمين هما اتفاقياتنيروبي واتفاقية دول إتحاد المغرب 
العربي: 


1 - اتفاقيات نيروبي: تتعلق هذه الاتفاقيات بالتعاون الإداري بهدف تدارك المخالفات الجمركية 


والبحث عنها وقمعهاء وانضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقيات بموجب المرسوم رقم 86/88 المؤرخ في 
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9 أفريل 1988 وتم عقد هذه الاتفاقية تحت إشراف المنظمة العالمية للجمارك. و تجدر الإشارة إلى 
أن هذهالتسمية تم تبنيها سنة 1994 كبديل عن الاسم القديم للمنظمة التي أنشئت سنة 1952 وتضم في 
عضويتها حاليا حوالي 174 إدارة جمارك من مختلف أنحاء العالم والمديرية العامة للجمارك 
الجزائرية عضو من الأعضاءء واتفاقية نيروبي التي انضمت إليها الجزائر تحتوي على جزأين أحدهما 


متعلق ببنود الاتفاقية والجزء الآخر يتعلق بالملحقات: 


أ- الجزء الأول من اتفاقية نيروبي: إن الجزء الأول من هذه الاتفاقية يخص بنودها وهي 23 
مادة موزعة على 6 فصول» حيث تتضمن هذه البنود: 
- إمكانية طلب التعاون المتبادل بالنسبة للإدارة الجمركية للطرف المتعاقد في عملية بحث أو 


في إطار إجراءات قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد. 


- تتم الاتصالات بين الأطراف المتعاقدة بطريقة مباشرة عن طريق الإدارات الجمركية 


للأطراف المتعاقدة. 


- تأخذ الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المساعدة وذلك في 


إطار القوانين والتنظيمات الساري العمل بها على أرضها. 


- تلبي الادارة الجمركية للطرف المتعاقد طلب المساعدة في أقرب وقت بشرط أن تكون 


۰+ 


مفنده. 


- يتحمل الطرف المتعاقد الذي يتقدم بالطلب المتعلق بالمساعدة من المنظمة العالمية للجمار كت 

ب- الجزء الثاني من اتفاقیات نيروبي: يتعلق هذا الجزء من الاتفاقية بالملحقات التابعة لها 

وعددها09 ملاحق» وتعتبر أهم جزء في الاتفاقية لكونها تتعلق بصورة مباشرة ودقيقة بالتحريات عن 

الغش الجمركي وكيفية نقدیم المساعدات الإدارية الدولية في هذا المجال على النحو الذي يتماشى 
أ- مجلس التعاون الجمركي هو الاسم القديم للمنظمة العالمية للجمارك. 
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ونصوص قانون الجمارك الجزائري الذي يعتبر التعاون الدولي في المجال الجمركي طريق من 
الطرق القانونية لإثبات المخالفة الجمركية ونظمت هذه الملاحق النقاط الأساسية التالية: 


- الملحق رقم 01: ويتعلق هذا المحلق التابع لاتفاقيات نيروبي بالمساعدة التلقائية حيث 
وحسب هذا الملحق تقوم الإدارة الجمركية لأحد الأطراف المتعاقدة بتقديم وبصفة تلقائية إلى الإدارة 
الجمركية لطرف متعاقد آخر وثائق وتقارير أو محاضر على شكلها الاصلي أو على شکل نسخ 
مطابقة للأصل إثباتا للمعلومات المبلغةء وتتعلق هذه الأخيرة على الخصوص بتنقلات الأشخاص 


وحركة البضائع ووسائل النقل وهو ما أشار إليه المرسوم السابق.2 


- الملحق رقم02: المساعدة بناء على طلب من أحد الأطراف المتعاقدة قصد تحديد الضرائب 
والرسوم على الاستيراد والتصدير للبضائع محل النشاط التجاري» حيث مجال المساعدة هنا يتعلق 
بتقديم معلومات حول القيمة الجمركية للبضائع ومنشأ البضاعة. 


- الملحق رقم 09: جمع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعية أو المعنوية وذلك فيما يتعلق 
بارتكابهم لجرائم التهريب أو جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية بدون تصريح أو تصريح مزور 
للبضائع عن طريق أساليب التهريب أو أساليب تدليسية أخرى بما فيها التحايلاتبالتزييف أو التزوير 
وغيرها من وسائل الغش الجمركي”. 


2- اتفاقية دول اتحاد المغرب العربي: وتتعلق هذه الاتفاقيات بالتعاون الاداري المتبادل بين 
دول اتحاد المغرب العربي قصد الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وإثباتها ومحاولة 
ردعهاء و قد تم التوقيع عليها بتونس بتاريخ 18أفريل وتمت المصادقة عليها من طرف الجزائر 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 161/96 المؤرخ في 02 ماي 1996“ وتتضمن هذه الاتفاقيات في 
بنودها النقاط الأساسية التالية: 


1- أنظر الفقرة 02 من المادة 258 من قانون الجمارك المشار إليها سابقا. 

*- الجريدة الرسمية رقم 42 صادرة عن لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» سنة 1988. 
*- الجريدة الرسمية رقم 42 السابق الإشارة إليها . 

*- الجريدة الرسمية رقم30» صادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» سنة 1996. 
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- تبادل إدارات الجمارك لكل البلدان الأعضاء قوائم البضائع التي من شانها أن تكون موضوع 


تحايل يخالف تشريعاتها الجمركية. 


- تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو في طريق التحضير والتي 
تشكل أو يشك أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للدول الأعضاء. 


- تبادل ادارات الجمارك لكل البلدان الأأطراف بناء على طلب بعد تحقیق ان اقتضی الأمن 
ذلك» کل المعلومات الكفيلة بضمان التحصیل التام للضرائب والرسوم الجمركية. 


- تبادل الدول الأعضاء لكل المعلومات التي تتعلق بالوسائل والمناهج الحديثة للغش» والعمل 
على بقاء ادارات الجمارك للاطراف الاعضاء في اتصال مستمر مع ممارسة المساعدة المتبادالة 


مباشرة بين الادارات الجمركية للبلدان الأطراف.1 


ثانيا- الاتفاقيات الدولية الثنائية الأطراف: بهدف التعاون الاداري والفني في المجال الجمركي 
من اجل اثبات المخالفات الجمركية ومحاولة ردعهاء قامت الجزائر بایرام العدید من الاتفاقیات 
الثنائية مع كل دولة من دول الاتحاد المغاربي على حدی ممثلة في المديرية العامة للجمارك. إضافة 


إلى دول العالم الأخرى خاصة التي تربطها بها علاقات تجارية و اقتصادية كبيرة وهي: 


1 - اتفاقیات ثنائية مع دول الاتحاد المغاربي: آبرمت الجزاثر في اطار استدراك المخالفات 


-بموجب المرسوم رقم 91/82 المؤرخ في 1982/02/20تم المصادقة على الاتفاقية الثنائية 
بين الجزائر وتونس والمتعلقة بتبادل المساعدة الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث 
عنها وزجرها والتي تم ایرامها بتونس بتاریخ في1981/01/09 با لاضافة إلى إبرام برتوکول لهذه 
الاتفاقية وذلك بالجزاثر بتاریخ 1991/05/15 بهدف ضمان الفعالية للمساعدات الادارية للحصول 


على معطیات فعالة حول الرقابة الجمركية لحركة البضائم بين البلدین.٩‏ 


انيد الجريمة الرسمية رقم 29 صادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبیة» سنة 1996 . 
الجريدة الرسمية رقم 09 صادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبیة» المؤرخة في 02 . 
*- الجريدة الرسمية رقم 125 صادرة عن الديوانية التونسية» سنة 1993. 
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ب- اتفاقية تعاون إداري متبادل بين الجزاثر ولیبیا لتدارك المخالفات الجمركية ومحاولة ردعها 
موقعة بطرابلس في 1989/09/12 وکذلك محاربة کل مظاهر التهریب و الخش.! 

ج- اتفاقية تعاون اداري متبادل بين الجزائر وموریتانبا موقعة في نواقشط بتاریج 
4 وكذلك مع المغرب وتم توقیعهما بالمغرب بتاریخ 2.1991/04/24 

و تجدر الاشارة إلى أن تقييم نجاعة الاتفاقیات الثنائية للتعاون الاداري المتبادل بين الجزاثر وکل 
دولة من دول الاتحاد المغاربي تکون بالعودة إلى الممارسة العملية وذلك لمعرفة مدی فعالية الاطار 
القانوني الثنائي كوسيلة لاثبات المخالفة کالجمركية وذلك بهدف محاربة الغش بجميع آشکاله» فنجد انه 
بالنسبة للتعاون مع تونس فان إدارة الجمارك للبلدین عرفت تبادل المعلومات فيما يخص تجارة 
لمخدرات وکذلك طلبات الرقابة اللاحقة على عملیات تصدير السیارات والبضائم بمختلف آنواعها 
إضافة إلى طلبات تثبیت الوثائق”. 

أما التعاون مع ليبيا فان طلبات تثبيت شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع المستوردة وكذلك بعضص 
الوثائق التجارية الأخرى بقيت غير مثمرة بالرغم من تعدد الطلبات وكذلك الأمر بالنسبة للتعاون مع 
المغرب حيث أن الملف الوحيد الذي تمت معالجته بشكل جيد ذلك المتعلق بطلبات تثبيت المنشأ]ً 
الخاصة بالبضائع المستوردة من المغرب حيث أن كل الطلبات لقيت إجابة بالرغم من بعض 
التأخيرات.4 

2- اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية: بالموازاة مع عقد الجزائر لاتفاقيات تعاون إداري في 
المجال الجمركي مع كل دولة من دول الإتحاد المغاربي بهدف إثبات المخالفات الجمركية ومحاولة 
ردعها قامت بعقد اتفاقيات مع دول أوربية لاسيما اسبانياء إيطالياء وفرنسا. 

أ- اتفاقية تعاون إداري متبادل بين الجزائر وإسبانيا موقعة في الجزائر بتاريخ 
6 وكانت هذه الاتفاقيات مثمرة في مجال التعاون الجمركي بين إدارة الجمارك 


'- الجريدة الرسمية رقم ۰39 صادرة عن الجمهورية الجزاثرية الديمقراطية الشعبية» سنة 1989. 

“- الجريدة الرسمية رقم 19 ورقم ۰47 صادرتان عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» سنة 1992. 

3 وقائق من مديرية الدراسات المكلفة بالتعاون المتبادل والعلاقات الخارجية» المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية» المديزية العامة للجمارك 
الجز اثرية» سنة 2001/2000. 

*- تقریر عن برنامج اصلاح و عصرنه الجمارك» مجلة الجمارك. العدد 406 صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية» آکتوبر 2000. 
7- الجريدة الرسمية الجزائرية» رقم 12 لسنة 1970. 
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الجز ائرية والجمارك الاسبانية» حیث كانت تقدم طلبات تثبیت شهادة منشأ البضائم بطريقة منتظمة مما 
ساهم في تحسين العلاقة بين الجمارك الجزائرية والاسبانية. 

ب - اتفاقي 4 تعاون إداري متب‌ادل بين الجزائر وايطاليا موقعه بالجزاتر بتاریخ 
5 خوكانت هذه الاتفاقية محفزة للعلاقات بين لدارة الجمارك الجزاترية ونظیرتها الايطالية 
حيث كانت هذه الأخيرة ترد وبصفة منتظمة عن طلبات شهادة المنشاً المتعلق بالبضائع المستوردة من 
هذه الدولة مما يؤكد على نجاعة التعاون الإداري في المجال الجمركي بين البلدين. 

ج- ولإبراز فعالية التعاون الثنائي في المجال الجمركي نجد أن التعاون الدولي بين الجزائر 
وفرنسا في إطار مكافحة الغش أكد هذه الفعالية» حيث أبرمت الجزائر مع فرنسا في المجال الجمركي 
اتفاقية التعاون متبادل وذلك بالجزائر بتاريخ 1985/09/10 حيث حددت هذه الاتفاقية الأسس 
القانونية للتعاون الإداري الجمركي بين الجزائر وفرنسا سمحت بتأسيس شراكة مثمرة بين إدارة 
الجمارك للبلدین* وتضمنت هذه الاتفاقية جملة من الإجراءات كانت تهدف إلى تنظيم تعاون يسمح 
لإدارة الجمارك للبلدين من مكافحة كل أشكال الغش الجمركيء ويعني ذلك تعاون يسمح بمنع كل 
عمليات خرق أو محاولة خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها ولضمان ذلك نصت المادتين 03 
و04 من هذه الاتفاقية على أنه يتعين على إدارة الجمارك للبلدين أن تتصل تلقائيا وبدون مواعيد لتقديم 
المعلومات المتعلقة بالعمليات غير الشرعية وكذلك الوسائل الجديدة المستعملة في عمليات الغش ونقدم 
بواسطة طلب مكتوب كل المعلومات المتعلقة بتبادل البضائع بين البلدين. 

- في بداية تطبيق اتفاقية التعاون هذه كان تبادل المعلومات بين الجزائر وفرنسا مرضيا منذ 
بداية سريان مفعولها في الفاتح من آکتوبر 1986 لكن ابتداء من سنة 1995 فان عدد طلبات تثبیت 
الوثائق آصبح بين 20 إلى 30 طلب. 

و منذ سنة 1998 آصبحت الجزائر الشريك الأول للجمارك الفرنسية في المغرب العربي 
وخاصة فیما یتعلق بتثبیت الوثاتق كالبطاقة الرمادية للسیارات وعملیات تخفيضالقيمة »ومن ثم فان 


التعاون مع فرنسا كان فعالا ومتطورا وأعطى نماره في مجال کشف تيارات الغش . 


'- الجريدة الرسمية الجزاثرية» رقم ۰04 لسنة 1986. 
*- الجريدة الرسمية رقم ۰09 الصادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبیة» سنة 1985. 
*- وثائق من مديرية الدراسات المكلفة بالتعاون الدولي المتبادل و العلاقات الخارجية. المديرية العامة للجمارك الجزائرية» المرجع السابق. 
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وما يؤكد فعالية هذه الاتفاقية في التعاون الدولي في المیدان الجمركي بين الجزائر وفرنسا هو 
التوقيع على ملحق جاء مکملا لهذه الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزاثر وفرنسا و المتعلقة بالتعاون 
الإداري المتبادل لکشف وقمع عملیات الغشء وتم التوقیع على هذا الملحق في 10 آفریل 2000و أهم 
الأحكام التي جاء بها: 

1 - تمديد مجال اتفاقية التعاون المتبادل بين الجزائر وفرنسا المبرم في 1985: حيث نصت 
المواد الثلاث الأولى للمحلق على تمديد مجال العمل بالاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر وفرنسا في 
مجال التعاون الجمركي المتبادل لتشمل عمليات المتاجرة في المخدراتء أما المادة الرابعة من الاتفاقية 
فتتعلق بجمع المعلومات عن طريق المراقبة لحركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة عند دخولها 
إلى الإقليم الجزائري أو الفرنسي". 

2- إدخال شكل جديد من أشكال التعاون الدولي في المجال الجمركي: إضافة إلى ما نصت عليه 
المادة الرابعة من الملحق المكمل لاتفاقية التعاون الثنائي ويتعلق الأمر بشكل جديد من التعاون الدولي 
المتبادل لكشف هويات الأشخاص الممارسين لعمليات الغش في إطار تسليم المراقبين الدوليين» هناك 
شكل جديد أيضا من أشكال التعاون الإداري المتبادل بين إدارة الجمارك للبلدين ويتعلق بإمكانية قيام 
إدارة الجمارك للبلدين بتقديم طلب من أجل القيام بالتحريات أو استجواب الأشخاص مع ضرورة 
مراعاة السيادة الوطنية والقوانين والمصالح الوطنية الهامة وأن لا تلحق ضررا بالمصالح التجارية 
والمهنية المشروعة والمقررة قانونا. 

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات مكافحة الغش وإثبات المخالفات الجمركية تزداد صعوبة وتعقيدا 
وهو ما جعل التعاون الجمركي حتمية لا بد منها خاصة مع التطور الكبير الذي تعرفه التجارة 
الخارجية وما نتج عنها من تزايد في عمليات التبادل التجاري الدولي بشكل كبيرء والتعاون الدولي 
المتبادل في المجال الجمركي لإثبات المخالفة الجمركية ومحاولة قمعها وإن كان قانون الجمركي يجيزه 
كوسيلة من الوسائل القانونية للإثبات الجمركي” فان هذه الوسيلة ضرورية وان لم تستطع القضاء على 
عمليات الغش نهائیا فإنها تحقق بعض أهداف الوقاية والكشف عن عمليات الغش الجمركي وهي 
النتيجة المراد الوصول إليها من خلال هذا التعاون الدولي في المجال الجمركي. 


'- | أنظر المادة 40 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم والمشار إليه سابقا. 
*- أنظر المادة 258 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 
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خلاصة الفصل:- 

حاولت من خلال هذا الفصل ایراز الوسائل التي يقرها المشرع الجمركي لإثبات المخالفة 
الجمركية» ويتعلق الأمر بوسيلتين إحداهما جمركية تعد الطريق العادي والأساسي للإثبات الجمركي 
ویتعلق الأمر بالمحاضر الجمركية وهي محاضر الحجز والمعاينة» حيث بينت من خلال هذا الفصل 
الشروط الشكلية الجوهرية الواجب توفرها لتكتسب هذه المحاضر حجية في إثبات المخالفة الجمركية: 
أما بالنسبة للوسيلة الثانية للإثبات فهي وسائل الاثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 
ویتعلق الأمر بالوسائل المباشرة في الإثبات من اعتراف وشهادة شهود وخبرة» إضافة إلى وسائل غير 


مباشرة ويتعلق الأمر بالقرائن التي يجيز قانون الجمارك إثبات المخالفة الجمركية عن طريقها . 


وأنهيت هذا الفصل بالتطرق إلى إثبات المخالفة الجمركية بالتعاون الدولي الجمركي والتي يجيز 
قانون الجمارك اللجوء إليها مع ذكر بعض اتفاقيات التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمركي بين 
الجزائر وسلطات البلدان الأجنبية بغرض محاولة قمع الجرائم الجمركية مع بيان أهمية التعاون الدولي 
في المجال الجمركي سواء تم في شكل اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف من الحد من مظاهر الغش 
الجمركي وتفعيل المبادلات التجارية الدولية عبر المكاتب الجمركية. 
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الفصل الثاني: حجية وسائل اثبات المخالفة الجمركية: 


القانون الجزائي لم یحدد طریقا للإثبات بل إن طريقة الاثبات فيه هي الاثبات الحر المودي إلى 
الاقناع واليقين لیحکم القاضي بمضمونه. ومبداً قضاء القاضي بمحض ارادته يعني أن یحکم القاضي 
الجنائي في الدعوی المنظورة آمامه وفقا لما تکونت لدیه من عقيدة وبحسب اقتناعه» وأن یقدر بکامل 
حریته قيمة الأدلة» والمشرع الجزاتري بدوره لم يحد عن هذا الموقف حيث يجيز (ثبات الجرائم بأي 
طريق من طرق الإثبات وللقاضي الجزائي الجزائري أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. 

و عليه ولما كان القاضي الجزائي يستقل بتقدير وسائل الإثبات ولا سلطان عليه هذا يدفعنا إلى 
البحث في مدى تكريس هذا المبدأ في تقدير حجية المحاضر الجمركية في إثبات المخالفة 
الجمركية(مبحث آول)» إضافة إلى البحث في مدى حجية إثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الغير 


جمركية(مبحث ثاني): 
المبحث الأول: حجية إثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الجمركية: 


بالرغم من أن المشرع الجمركي الجزائري لم يتطرق للمقصود بالمحاضر سواء في قانون 
الجمارك أو القانون العام» إلا أنها تشكل الطريق العادي والأساسي لإثبات المخالفة الجمركية في قانون 
الجمارك» وأهم ما يميز المنازعات الجزائية الجمركية مقارنة بالمنازعات الجزائية بوجه عام هو 
ماأضفاه المشرع الجمركي على المحاضر التي تحرر طبقا لأحكامه منأهمية معتبرة في المجال 
الجمركي وتلعب دورا بارزا في إثبات المخالفات الجمركية حيث تعد هذه المحاضر الجمركية آساس 
المتابعات. 

و تبعا لذلك سنحاول التطرق على نحو من التفصيل إلى القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية في 
إثبات المخالفة الجمركية(مطلب آول)» مع إبراز حدود هذه الحجية في إثبات المخالفة الجمركية استنادا 
إلى هذه المحاضر (مطلب ثاني) وكذلك الأثر المترتب عن حجية هذه المحاضر على القاضي والمتابع 
بالمخالفة الجمركية(مطلب ثالث): 
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المطلب الأول: القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية في إثبات المخالفة: 

بالرغم من القيمة الاثبانية التي آضفاها قانون الجمارك على محاضر الحجز والمعاينة الجمركية 
في إثبات المخالفات الجمركية» غير أن هذه المحاضر الجمركية لیس لها نفس القيمة الإثباتية حیث 
أوقف المشرع الجمركي منح هذه القيمة المعتبرة على المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية 
على توافر شروط معينة أوردها في قانون الجمارك ونتج عن ذلك محاضر جمركية ذات قيمة اثباتية 
مطلقة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير فيما يتعلق بما تتضمنه من بيانات( فرع أول)» ومحاضر جمركية 
ذات قيمة اثباتية نسبية إلى غاية إثبات العکس(فرع ثاني): 


الفرع الأول: المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة لإثبات المخالفة: 


تنص الفقرة 01 من المادة 254 من قانون الجمارك على آنه: [تبقى المحاضر الجمركية 
المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا 
القانون صحيحة مالم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل 
مادية من شانها السماح بالتحقق من صحتها.] 

من نص هذه المادة يتضح أن كل من محاضر الحجز والمعاينة الجمركية تتمتع بحجية كاملة إلى 
أن يطعن فيها بالتزوير في إثبات المخالفة الجمركية محل المعاينة» وذلك بتوافر شرطين اثنين الأول 
يتعلق بمضمون المحضر والثاني بصفة محرري هذه المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات وعددهم: 

أولا- الشرط المتعلق بمضمون المحضر: أوجبت المادة المشار إليها أعلاه على ضرورة توفر 
شرط أساسي لاكتساب المحاضر المثبتة للمخالفات الجمركية الحجية الكاملة إلى حين الطعن فيها 
بالتزوير ويتعلق الأمر بالمعاينات المادية التي تتضمنها محاضر الحجز والمعاينة المثبتة للمخالفات 
الجمركية: 

1-مفهوم المعاينات المادية: ذكر قانون الجمارك في المادة أعلاه المعاينات المادية التي تنقلها 
المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات كمعيار أساسي لحجية هذه المحاضرء والمعاينة المادية يقصد بها 


ذلك الإثبات المباشر والمادي لحالة شيء أو شخص معين من خلال الرؤية أو الفحص المباشر للشيء 
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أو الشخص بواسطة منباشر إجراء المعاينة'» ومنه فان المعاینات المادية یکون موضوعها إثبات الاثار 
المادية التي تخلفت عن الجريمة أو إثبات حالة الأماكن والاشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة”» و علیه 
فان المعاينة المادية تعنی الانتقال إلى المکان الذي ارتکبت فيه الجريمة لمشاهدة آثارها وآدلتها المادیق 
آما بالنسبة للمقصود بالمعاینات المادية التي بتضمنها المحضر المثبت للمخالفة الجمركية» فقد أجابت 
عن ذلك المحکمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1997/05/12 تحت رقم 143802 بقولها: 
[المعاينات المادية التي یقصدها المشرع الجمركي هي تلك الناتجة عن الملاحظات المباشرة التي 
يسجلها آعوان الجمارك اعتمادا على حواسهم التي لا تتطلب مهارة خاصة لاجرانها.]3 

2- الشروط الواجب توفرها في المعاینات المادية: المعاینات المادية المثبتة للمخالفات الجمركية 
التي يتم نقلها في المحاضر الجمركية من طرف الاعوان المؤهلين حتى يعتد بهالابد من توفر شرطین 
آساسین بحسب المادة آعلاه و هما: 

أ- أن تکون ناتجة عن ملاحظات مباشرة باستعمال حواس النظر أو السمع أو الذوق أو الشم أو 
اللمس» وهوما قصده المشر ع الجمركي عند توضیحه للمقصود بالمعاینات المادية على آنها تلك 
[الناتجة عن استعمال حواسهم]» أو تلك التي نتم معاینتها [بوسانل مادية من شأنها السماح بالتحقق 
من صحتها]. ویعد من قبیل الوسائل المادية التي تستعمل للمعاينة بمناسبة قیام الأعوان الموهلین 
بمعاينة المخالفات الجمركية الوزن» عدد الطرود وغیرها من الوسائل وذلك نبعا لاختلاف البضائع 
وطريقة المعاينة التي نتم بها. 

ب- أن لا تتطلب هذه المعاینات مهارة خاصة لإجرائهاء وذلك تم توضیحه من نص المادة 
4 السابقة والتي قضت بأن نتم المعاینات المادية باستعمال الاعوان الموهلین لحواسهم وهو ما 
آکدته المحكمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1997/07/28 تحت رقم 144064جاء فیه: [إن 
خبرة مهندس المناجم التي تمت بمبادرة من ادارة الجمارك تدخل ضمن (جراءات المتابعة وهي بذلك 


تشکل تقریر !داریا لا يرقى إلى مرتبة المعاینات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركية. ومن ثم فان 


لآب اف فتحي سرور » الو سبط في قانون الاجراءات الجنائیف دار النهضة العربیة القاهر ) مصر » طبعة 1995 ص 541. 
2 اخ بو سقيعة» التحقیق القضائي» الطبعة السادسة؛ دار هومة؛ الجز اثر» ص2 11. 
3 المجلة القضائية» العدد رقم 1 صادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء الجزائر» سنة ۰1998 ص227. 
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نتانجها شانها شأن عناصر الإثبات الأخرى تخضع لمناقشة آطراف الدعوی ولحرية تقدیر قضاة 
الموضو ع.]! 

ثانیا-الشرط المتعلق بصفة محرري المحضر وعددهم: توجب المادة 254 السابقة اضافة إلى 
عنصر المعاینات المادية کمعیار آساسي لاضفاء الحجية على المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة 
الجمركية» عنصر آخر يقضي بضرورة تحریر هذه المحاضر الجمركية من طرف عونین محلفین من 
الأعوان المشار الیهم في المادة 241 من قانون الجمارك السابقة» وهم على التوالي: [أعوان الجمارك 
ضباط وأعوان الشرطة القضانية. آعوان الضرانب. آعوان المصلحة الوطني2 لحراس الشواطئ 
وأعوان المنافسة وقمع الغش.] 

وعليه فان المحاضر الجمركية تکتسب الحجية المطلقة في نقل المعاینات المادية التي يباشرها 
هو لاء الأعوان بأنفسهم والحد الأدنى لاضفاء هذه الحجية هو عونين اثنين على الأقل من الاعوان 
المشار إليهم في المادة 241السابقة» ولا مانع في أن يتم تحریر المحاضر المثبتة للمخالفات الجمركية 
بأكثر من عونین ذلك لان العبرة هي في توافر الحد الأدنى القانوني المشار إليه في الماد:254 من 
قانون الجمارك السابقت وأن يكون من الاعوان الذين تم ذکر هم في المادة 241 من نفس القانون» وآن 
يتم نقل المعاینات المادية من طرف هؤلاء الاعوان مباشرة وبانفسهم وباستعمال حواسهم. 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحجية المطلقة التي آضفاها المشرع على هذه المحاضر الجمركية 
بتوافر الشرطین السابقین إلى حين الطعن فیها بالتزویر» هي ذات الحجية التي آضفاها على المحاضر 
المحررة من طرف نفس الأعوان المشار الیهم في المادة 01/241 من قانون الجمارك وذلك بمناسبة 
معاينة هو لاء الأعوان لأفعال التهریب حيث أن المحاضر المحررة بناء على معاینات مادية لأفعال 
التهریب نکتسب الحجية الكاملة في إثبات فعل التهریب الجمركي إلى حين الطعن فیها بالتزوير”. 
الفرع الثاني: المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبیه لإثبات المخالفة: 

هناك بعض من البیانات المدونة في المحاضر الجمركية والتي تعتبر معاینات مادية الا آنها تتمتع 


بحجية نسبية إلى غاية إثبات العکس» وقانون الجمارك تضمن حالتین» الاولی تتعلق بالتصریحات 


'- المجلة القضائية» العدد الخاص» رقم ۰02 المشار الیها سابقاء ص238. 
*- آنظر المادة 32 من قانون رقم 06/05 المتعلق بمكافحة التهریب و المشار إليه سابقا. 
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والاعترافات المدونة في المحاضر الجمركية» آما الحالة الثانية فتتعلق بالمعاینات المادية التي تنقلها 
محاضر محررة من طرف عون واحد من الأعوان المژهلین» وهو ما سنحاول شرحه کالاتي: 

أولا: الاعترافات والتصریحات الواردة في المحاضر الجمركية: تنص الفقرة 02 من المادة 254 
من قانون الجمارك على آنه: [ وتثبت صحة الاعترافات والتصریحات المسجلة في محاضر المعاينة 
ما لم یثبت العکس. مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية.] 

من تخر هذه اي أن الاعترافات و التصریحات الواردة في محاضر المعاينة تعتبر 
صحيحة إلى أن يثبت العکس» ويؤخذ على هذه الفقرة من قانون الجمارك أنها أغفلت محاضر الحجز 
بالرغم من آنها بدورها مثبتة للمخالفة الجمركية ولا تقل أهمية عن محاضر المعاينة في الإثبات 
الجمركي ويقع عبء إثبات عكس ما ورد في هذه المحاضر على المدعي عليه أي المتهم بالمخالفة 
الجمركية وليس على إدارة الجمارك أو النيابة العامة» مما يعد خروجا عن القواعد العامة التي تقضي 
بأن البينة على من آدعی ‏ ونقل عبء الإثبات هذا قضت به الفقرة الأولى من المادة 254 من قانون 
الجمارك السابقة» وفي هذا الشأن قضت المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 1992/06/12 
تحت رقم 73553 بقولها: [إن المحاضر الجمركية تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات 
وتصريحات ما لم يثبت العکس. علما بأن إثبات العكس على عاتق المتهم.]2 وهذا يعد انتهاكا صارخا 
وخروجا على مبدأ دستوري نص عليه الدستور الجزائري يقضي بأن كل شخص برئ حتى تثبت جهة 
قضائية نظامية إدانتهة, أما من حيث كيفية إقامة الدليل العكسي للاعترافات والتصريحات الواردة في 
المحاضر الجمركية نميز بين حالتين: 

1 - الحالة الأولى: لم يوضح قانون الجمارك في نص هذه المادة عن الكيفية التي يتم بها اثبات 
العكس إلا في حالة واحدة تتعلق بمراقبة السجلات» حيث لا يمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق 
يكون تاريخها مؤكدا وسابق لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان المحررون.* 


'- أنظر المادة 323 من القانون المدني المشار إليه سابقا. 

7- المصنف الثاني للاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» لسنة 1999 المرجع السابق» ص52. 

- أنظر المادة 45 من الدستور الجزائري1996 المعدل والمتمم بالقانون رقم 03/02 المؤرخ في2002/04/10 والقانون19/08المؤرخ 
في2008/11/15. 

*- أنظر الفقرة 04 من المادة 254 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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2- الحالة الثانية: وفي غیاب نص صریح یحکم كيفية إثبات عکس ما ورد في المحاضر 
الجمركية من اعترافات وتصریحات يتعين الرجوع إلى القواعد العامة ولاسیما المادة 216 من قانون 
الاجراءات الجزائية التي تنص على آنه: 

[في الأحوال التي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القض‌انية أو أعوانهم أو 
للموظفین وآعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضاني سلطة اثبات جنح في محاضر أو 
تقاریر تکون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة 
الشهود .] 


من نص هذه المادة یتضح أن الدلیل العكسي وجوبا یکون بالكتابة أو شهادة الشهود. وهذا الحکم 
ينطبق سواء كانت التصریحات صادرة عن المتهم أو الشاهد» ومقتضى ذلك أن المتهم إذا أدلى 
بتصريحات في محضر جمركي فلا يقبل تراجعه أو نكرانه لهذه التصريحات إلا إذا قدم دليلا عكسيا 
بالكتابة أو شهادة شهود» وهو ما يبرر رفض المحكمة العليا للطعن المقدم من طرف إدارة الجمارك في 
قرار قضى بعدم قيام المخالفة الجمركية في حق المتهم كونه قدم ما يثبت استعمال قطع الغيار في 
النشاط الذي استوردت من آجله ومما جاء فيقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1995/11/15 
تحت رقم 26358 آبقولها: [إن آعوان الشرطة لم يقوموا بمعاينات مادية وفقا للأحكام المادة 254 
وإنما اكتفوا بتسجيل التصريحات التي أدلى بها المدعي عليه في الطعن حيث أنكر أن يكون قد باع 
قطع الغيار التي استوردها من الخارج وإنما استعملها في الغرض الذي استوردت من أجله وهو 
تصليح سيارات زبائنهوبأنهقدم ما يثبت ذلك.]! 

ونفس الأمر ينطبق بحسب نص المادة آعلاه» إذا تعلق الأمر بالاعترافات الواردة في المحاضر 
الجمركية» حيث إذا حدث وأن اعترف المتهم في محضر جمركي بارتكابه للمخالفة الجمركية ثم تراجع 
عن اعترافه المسجل وقدم دليلا كتابيا لبراءته ومثاله جواز سفره الذي يؤكد أنه في تاريخ الوقائع كان 
مسافرا للخارج» أو يقدم شهودا يؤكدون بأنه لم يكن حاضرا وقت حدوث تلك الوقائع يجوز الحكم 
ببراءته» أما إذا تراجع المتهم عن اعترافه دون تقديم الدليل العكسي على النحو المبين في المادة 216 
من قانون الاجراءات الجزائية المشار إليها سابقا بالكتابة أو الشهود فلا يؤخذ بتراجعه والقضاء 


1 محمد بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية. الطبعة الأولىء الملكية للطباعة و النشر والتوزیع الجز اثر » ۰1995 ص180 . 
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الجزاثري يشترط لتطبیق الحکم المنصوص عليه في المادة 216 ق. ! .ج أن یتضمن المحضر 
اعتراف المتهم وتوقیعه والا آمکن له نکران ما نسب إليه في هذا المحضرء وهو ما آکده قرار المحكمة 
العلیا الصادر بتاریخ 1996/06/16 تحت رقم 115776جاء فيه آنه: 

[لیس للمحضر الجمركي أية قوة اثباتية فیما يخص الاعتراف بالمخالفة الذي تضمنه مادام 
المتهم لم يتم سماعه في ذلك المحضر وانما نقل عنه آعوان الجمارك اعترافه بما نسب إليه علاوة 
على کونه رفض التوقیع على المحضر المذکور.]! 

ومن جانب آخر نجد المشرع الجمركي في نص الفقرة 02 من المادة 254 من قانون الجمارك 
السابقة آضاف إلى جانب الشطر الأول المتعلق بالتصریحات والاعترافات الواردة في المحاضر 
الجمركية التي تبقی صحيحة إلى أن یثبت عكسهاء شطر ثاني يقضي بضرورة مراعاة أحكام المادة 
3 ق إ ج وبالرجوع إلىنصهذه المادة نجدها تنص على آن: [الاعتراف شأنه شأن جمیع عناصر 
الإثبات الأخرى بترك لحرية تقدیر القاضي.]» وبتطبیق آحکام هذه المادة يجوز للقاضي الجزائي الأخذ 
بتراجع المتهم عن اعترافه المسجل في محضر جمركي موقع من طرفه ولو لم يقدم أي دلیل عكسي 
طالما الاعتراف كباقي طرق الاثبات الاخری يترك للسلطة التقديرية للقاضي. 

وعلیه فان إعمال آحکام هذه المادة (213 ق.!.ج) یمکن للقاضي أن يحكم بعدم قيام المخالفة 
الجمركية إذا كان اعتراف المتهم في المحضر الجمركي هو أساس الاثبات سواء تمسك المتهم باعتر افه 
المسجل في المحضر الجمركي أو تراجع عنه» ولا يطلب من لقاضي الا تسبیب حکمه ذلك لان 
الاسباب هي آساس الحکم* وهذا يعد بمثابة رد اعتبار للسلطة التقديرية للقاضي مقارنة بتلك التي تكون 
شبه منعدمة إذا تعلق الأمر بالمحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة فیما تضمنته من معاینات مادية 
تم نقلها بصفة مباشرة وشخصية من طرف عونین محلفین على الاقل من الاعوان المؤهلين قانونا وهو 
ما آکدته المحکمة العلیا في قرار صادر عنها بتاریخ 1992/06/12 تحت رقم 73553 جاء فیه: 


- محمد بودهان» قضاء المحكمة العلیا في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص196. 
“- آنظر الفقرة 02 من المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 03/82 المورخ في 1982/02/13. 
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[إن إثبات العکس يقع على عاتق المتهم ویرجع تقدیره لسلطه قضاة الموضوع وفقا لمقتضیات 
الماد 3 1 2ق. ۱ a‏ 

لكن ومن جهة أخرى نجد أن المحكمة العليا قضت في مناسبات أخرى بما يخالف هذا القرار 
الذي يخضع اعتراف المتهم المسجل في محضر جمركي للسلطة النقديرية للقاضي» حيث جاء في قرار 
صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1988/04/05 تحت رقم 47646 على أنه: [إنالاعترافات الواردة 
في المحاضر الجمركية لها قوة الإثبات إلى أن يثبت العكس لذلك لا يجوز لقضاة الاستئناف استبعاد 
اعتراف المتهم الوارد في المحضر الجمركي على أساس أن لهم السلطة القضائية في تقدير هذا 
الاعتراف طبقا للمادة 213 ق ! ج مخالفين بذلك أحكام المادة 02/254 ق ج التي تنص صراحة 
على أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فيها من تصريحات واعترافات ما لم يثبت العكس.]2 

هذا القرار يؤكد الاتجاه المغاير للمحكمة العليا خلافا لما نص عليه القانون» مما يدفع إلى الاعتقاد 
بأن المادة 254 من قانون الجمارك السابقة تضمنت أحكاما متناقضة ذلك لأنه لا يمكن الجمع بين 
شطري الفقرة الثانية من هذه المادة کون المعنى الذي يتضمنه كل شطر منها مخالف للمعنى الأخرء 
لان الفرق واضح وكبير بين الاعترافات والتصريحات الواردة في المحاضر الجمركية تعتبر صحيحة 
إلى أن يتم إثبات عكسها بالكتابة أو شهادة شهود» وبين أن تكون الاعترافات التي تضمنتها المحاضر 
الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية شأنها شان عناصر الإثبات المنصوص عليها في القانون العام 
ويخضع تقديرها للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ظل الإحالة إلى نصالمادة 213من قانون 
الإجراءات الجزائية بموجب المادة 254 من قانون الجمارك السابقة.3 

وعليه طالما أنالإحالة واضحة وصريحة [مع مراعاة أحكام المادة 213 ق ! ج.] يتعين أن تترك 
الاعترافات الواردة في المحاضر الجمركية إلى تقدير القاضي الجزائي شأنها شأن عنااصر وأدلة 


الإثبات الأخرى المنصوص عليها في القانون العام. 


1- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» 1999 المرجع السابق» ص52. 
ت المجلة الفضائية» الصادر ة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء العدد الثاني» سنة 1990 ص 293. 
- آنظر المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالاعتراف كدليل من أدلة الإثبات الجنائي. 
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ثانیا: المحاضر الجمركية المحرر: من طرف عون واحد: تنص الفقرة 03 من المادة 254 من 
قانون الجمارك على آنه: [عندما يتم تحریر المحاضر الجمركية من طرف عون واحد. تعتبر صحيحة 
مالم یثبت عکس محتواها.] 

من نص هذه المادة یتضح أن المعاینات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركية المحررة من 
طرف عون محلف واحد موهل قانونا تعتبر صحيحة إلى أن يتم إثبات عکس محتواها؛ والاعتراف 
بالحجية النسبية لهذا النوع من المحاضر له مبرره في قانون الجمارك. فإذا كان الاصل أن المحاضر 
الجمركية تکتسب الحجية المطلقة إذا تضمنت معاینات مادية تم نقلها بصفة مباشرة وشخصية من 
طرف عونین على الاقل من الاعوان المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الجمركية وض بطها آفهذه 
المحاضر الجمركية تم تحریرها من طرف عون واحد تعتبر بدورها صحيحة بحسب المادة السابقة 
ویقع عبء اثبات عکسها ذلك على المتابع بالمخالفة الجمركية» شانها شأن الاعترافات والتصریحات 
الواردة في المحاضر الجمركية. 

والأصل أن عبء الاثبات على من أدعى» وقانون الجمارك خرج عن هذه القاعدة بحیث جعل 
عبء الاثبات في المواد الجمركية على المتابع بالمخالفة الجمركية» حيث یتعین عليه أن يشت عدم 
ارتکابه المخالفة المنسوبة إليه2» أي إن المتابع بالمخالفة الجمركية يقع عليه عبء اثبات عکس ما ورد 
في هذا المحضر. وقانون الجمارك لم یوضح الكيفية التي يتم بها إثبات عکس ماورد في المحضصر 
الجمركي مما يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن وتحديدا المادة 216 من قانون 
الإجراءات الجزائية السابقة الذكر والتي تقضي بأن حجية المحاضر والتقارير المحررة من طرف 
ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم» أو الموظفين وأعوانهم الموكلة لهم بعض مهام الضبط القاضي لها 
حجيتها ما لم يتم دحضها بدليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود. 

وعليه فإن المحاضر الجمركية التي يتم تحريرها من طرف عون واحد تعتبر صحيحة ولا يتم 
إثبات عكسها من طرف المتابع بهذه المخالفة الجمركية المثبتة في المحضر الجمركي إلا إذا قدم هذا 
المتهم دليلا عكسيا بالكتابة أو شهادة شهود. وهو نفس الإجراء المتبع إذا تعلق الامر بالتصريحات 


ا- انظر لفقرة 01من المادة 254 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 
2 أنظر لمادة 286 من نفس القانون . 
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والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركية باستثناء مراقبة السجلات حيث تعتبر الحالة الوحيدة التي 
بين قانون الجمارك كيفية إثبات عكسها وقد سبق بیان ذلك. 
المطلب الثانى: حدود حجية إثبات المخالفة بالمحاضر الجمركية: 
الحجية المطلقة بالنسبة للمعاينات المادية التي يتم نقلها بصفة مباشرة وعن طريق حواسهم من طرف 
عونين محلفين على الأقل من الأعوان المؤهلون قانوناء فهذا يعني أن صحة ومصداقية هذه المحاضر 
ذات الحجية النسبية إلى غاية إثبات العكس. 

غير أن المشرع ومن جهة أخرى أوقف القوة الاثباتية لهذه المحاضر المحررة وفقا لقواعد 
التشريع الجمركي على توافر شرطین» وهما أن تكون المحاضر صحيحة وصادقة وهما شرطان يعدان 
بمثابة حدود للقوة الاثباتية لهذه المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية» حيث أجاز المشرع 
للمتابع بالمخالفة بناءٌ على هذه المحاضر الطعن في صحتها عن طريق الطعن بالبطلان(فرع أول)كما 
أجاز له أيضا الطعن في صدقها عن طريق الطعن بالتزوير(فرع ثاني): 
الفرع الأول: الطعن ببطلان المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة: 

أجاز قانون الجمارك الطعن ببطلان المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية؛ وحصر 
حالات البطلان في المادة 255 منه التي تنص على آنه: [يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص 
عليها في المادتين 241 و242 وفي المواد من 244 إلى 250 وفي المادة 252 من هذا القانون» 
وذلك تحت طائلة البطلان.] وتضيف ذات المادة انه»: [لا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من 
البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات.] 

من نص المادة يتضح أن المشرع نص على جملة من الشروط الشكلية الجوهرية الواجب 
مراعاتها عند تحرير محاضر الحجز والمعاينة المثبتة للمخالفات الجمركية. وهي محدده بموجب 
نصوص قانونية ويتعلق الأمر بالمواد ۰241 ۰242 244 إلى غاية المادة 250و المادة 252 من 


نفس القانون وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد السابقة يعطي الحق للمتابع 
بالمخالفة الجمركية بالطعن في بطلان هذه المحاأضرء وحالات البطلان الناتجة عن عدم 
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مراعاةهذها لاجراءات واردة على سبیل الحصر. ولا يمكن أن نقبل المحاکم آشکالا آخری من البطلان 
ضد المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية غير تلك المحددة في المادة أعلاه وهو ما 


سنشرحه تباعا: 


أولا: حالات بطلان المحاضر الجمركية والجهة المختصة به: البطلان هو جزاء يلحق إجراء 
نتيجة مخالفته لقاعدة جوهرية فيالإجراءات ويترتب عنه عدم إنتاجه لأي اثر قانوني والمادة 255من 
قانون الجمارك السابقة نصت على حالات بطلان محاضر الحجز والمعاينة والواردة على سبيل 
الحصرء نوردها بالتفصيل إضافة إلى بیان الجهة المختصة بالنظر في طلب بطلان هذه المحاضر 
وذلك على النحو التالي: 

1- حالات البطلان: يمكن حصر حالات البطلان في المحاضر الجمركية في نوعان هما: 

أ- عدم اختصاص محرري المحضر الجمركي: حصر قانون الجمارك سلطة تحرير محاضر 
الحجز والمعاينة المثبتة للمخالفات الجمركية في فئات معينة مختصة دون غيرها ومؤهلة بموجب 
قانون الجمارك لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها”» وعليه وبحسب نص المادة 255 من قانون 
الجمارك السابقة فان المحضر الجمركي يكون باطلا إذا كان محرره لا ينتمون لإحدى هذه الففات 
المحصورة في المادة 241 من قانون الجمارك المشار إليهم سابقا. 

ب - عدم مراعاة الإجراءات الشكلية المتعلقة بتحرير المحضر: أخضع قانون الجمارك تحرير 
المحاضر الجمركية لإجراءات شكلية جوهرية رتب البطلان على عدم مراعاتها بحسب ما تقتضيه 
المادة 255السابقة» ومن جهة أخرى يميز قانون الجمارك بين حالات بطلان محاضر الحجز في حالة 
عدم مراعاة الشروط الشكلية المحددة بموجب المواد التي ذكرتها المادة 255 من قانون الجمارك وبين 
حالات بطلان محاضر المعاينة وذلك على النحو التالي: 

1 - حالات بطلان محاضر الحجز المثبتة للمخالفة الجمركية: حصرت المادة 255 من قانون 
الجمارك السابقة حالات بطلان محضر الحجز في عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية التي تضمنتها 
المواد التي أشارت إليها هذه المادة وهي إجراءات عديدة ومتنوعة» ويتعلق الأمر بالمواد من 242 إلى 


ابت أحمة الشافعي» البطلان في قانون الاجراءات الجز ائیف در اسة مقارنة دار هو مه الجز اثر » 2006 ص 1 1 
*- آنظر المادة 241 من قانون الجمارك المشار إليهاسابقا. 
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0 من نفس القانون حيث یترتب بطلان محضر الحجز في حالة عدم مراعاة الشروط الشكلية 
التالیة: 

أ- یترتب على عدم مراعاة الاجراءات الشكلية المنصوص علیها في المادة 242 من قانون 
الجمارك بطلان محضر الحجزء وتتعلق هذه الاجراءات بضرورة توجیه الاشیاء والوثائق ووسائل 
النقل المحجوزة إلى آقرب مکتب أو مركز للجمارك من مکان الحجز لتودع فيه وکذلك إجراءات تتعلق 
بموعد ومکان تحرير المحضر الذي يجب أن تحرر فورا اما في مکان اثبات المخالفة أو في مکان 
إيداع البضانع. 

ب- حالة بطلان محضر الحجز في حالة عدم مراعاة الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص 
علیها المادة 245 من قانون الجمارك. ویتعلق الأمر بالبیانات التي يجب أن یتضمنها محضر الحجز 
کتاریخ وساعة ومکان الحجز وسببه والتصریح به للمخالف» وأسماء والقاب وصفات وعناوین 
الحاجزین و القابض المکلف بالمتابع ووصف الأشياء المحجوزة ودعوة المخالف لحضور وصف 
البضائع محل الحجز» ومکان المحضر وساعة ختمه. 

ج- بطلان محضر الحجز آیضا في حالة عدم مراعاة الاجراءات الشكلية المنصوص عليها 
فیالمادة 246 من قانون الجمارك وتتعلق بوجوب الاشارة في محضر الحجز إلى عرض الحاجزین 
على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل المحجوزة قبل اختتام المحضر وذلك کضمان لتسدید العقوبات 
الجمركية المقررة» وفي هذا المعنی صدر عن المحكمة العلیا قرار بتاریخ 1997/12/22 تحت رقم 
4 وجاء هذا القرار مؤيد لقرار قضی ببطلان محضر الحجز بعدما تبين له آنه: [بالرجوع إلى 
محضر الشرطة آساس المتابعة أن آعوان الشرطة القضائية الذين عاینوا المخالفة الجمركية لم 
یحرروا محضر حجز وفقا لأحكام المادة 242 ق ج یتضمن کل البیانات الواردة في المادة 244 کما 
آنهم خالفوا المادة 246 من قانون الجمارك.]2 

د- حالة البطلان لمحضر الحجز بحسب المادة 255 من قانون الجمارك السابقة» في حالة عدم 
مراعاة الاجراءات الشكلية المنصوص علیها في المادة 247 من نفس القانون» ویتعلق الأمر بوجوب 
الإشارة في محضر الحجز إلى قراءته على المخالفین ودعوتهم إلى توقیعه وتسلیمهم نسخه منه إذا 


1 أنظر المادة 244 من قانون الجمارك وتتعلق بضرورة ائتمان قابض الجمارك على 1 لمحجو زات. 
*- موسى بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص186. 
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کانوا حاضرين» واذا كان المخالفون غائبین وقت تحریر المحضر وجب الاشارة إلى ذلك تحت طائلة 
البطلان وتعلق نسخة منه خلال 24 ساعة على الباب الخارجي للمکتب أو المرکز الجمركي وعندما 
لا یوجد مکتب جمركيء يتم تعلیق نسخه منه في مکان تحریره. 

ه- یترتب على عدم مراعاة الاجراءات الشكلية المنصوص علیها في المادة 248 من قانون 
الجمارك آیضا بطلان محضر الحجز المثبت للمخالفة الجمركية محل المتابعة من طرف الأعوان 
المؤهلين قانونا» ویتعلق الامر بمصير المحجوزات عندما يتم الحجز في المنازل ومضمون المحضر 
ذلك أن الأصل أن تنقل البضائع المحجوزة إلى أقرب مکتب أو مركز جمركيء أو تسلم إلى شخص 
آخر يعين حارسا عليهاء غير أنه إذا تعلق الأمر بمحجوزات من البضائع غير المحظورة وقدم 
المخالف ضمانا يغطي قيمتهاء في هذه الحالة يعين حارسا عليها مع ضرورة أن يتضمن المحضر 
الإشارة إلى حضور ضابط الشرطة القضائية تفتيش المنزل وعملية تحرير المحضرء وفي حالة رفض 
هذا الضابط الحضور يجب أن يتضمن المحضر ما يبين طلب حضور ضابط الشرطة القضائية 
المختص ورفضه ذلك. 

و- محضر الحجز یکون باطلا أيضا إذا لم يتم مراعاة الاجراءات الشكلية المنصوص علیها في 
لمادة 249 من قانون الجمارك. وتتعلق بعملیات تفریغ البضائع التي يتعذر تفریغها في الحال حيث 
يجب أن یتضمن محضر الحجز في هذه الحالة والذي یحرر تباعا لعملیات التفریغ عدد الطرود 
وأنواعها وعلامتها وأرقامهاء على أن يتم الوصف الکامل لهذه البضائم عند وصولها إلى مكتب 
الجمارك وذلك بحضور المتهم أو بعد أمره بالحضورء ویجب أن تسلم له نسخة من المحضر عن کل 
عملية. 


ز - من حالات بطلان محضر الحجز أيضا مخالفة الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 
0 من قانون الجمارك» وتتعلق بالحجز خارج النطاق الجمركي الذي يجوز إجراءه في حالات 
التلبس ومخالفة أحكام المادة 226 من قانون الجمارك» ويترتب البطلان أيضا في حالة اكتشاف 
مفاجئ لبضائع محل غش بشرط أن تكون الملاحقة قد بدأت داخل النطاق الجمركي وأنها استمرت 


دون انقطاع حتى وقت الحجز وأن هذه البضائع كانت مجردة من رخصة التنقل أو غير مرفقة بوثائق 


'- تتعلق المادة 226 من قانون الجمارك بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وكذلك البضائع الحساسة للتهريب وسبق الإشارة إليها. 
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مثبتة لوصفها القانوني إزاء هذا التشریع الجمركي وفي هذا الشأن صدر قرار عن المحكمة العلیا 
بتاریخ 1996/04/21 تحت رقم 018802 جاء فیه: [طالما أن الأمر يتعلق ببضاعة خاضعة 
لرخصه التنقل. فان الحجز بعد المطاردة يخضع للترتیبات الامرة للمادة 250 من قانون الجمارك 
وعدم احترامها یترتب عليه بطلان محضر الحجز.]' 

2- حالات بطلان محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمرکیة: ان حالات بطلان محضر المعاينة 
المثبت للمخالفة الجمركية یتعلق بعدم مراعاة نص المادة 252 من قانون الجمارك التي شارت إليها 
المادة 255 من نفس القانون السابقة» وتتعلق بحالات بطلان المحاضر الجمركية التي لا یراعی فیها 
الاجراءات الشكلية التالية: 

[- آلقاب الأعوان المحررون لمحضر المعاينة وأسمائهم وصفاتهم و اقامتهم الادارية. 

ب- تاريخ ومکان التحریات التي تم القيام بها. 

ج- طبيعة المعاینات التي تمت والمعلومات المتحصل علیها ما بعد مراقبة الوتائق أو بعد سماع 
الأشخاص وکذلك الحجز المحتمل للوثاثق مع وصفها. 

د- الاحکام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها. 

يضاف إلى هذه الاجراءات کذلك الاشارة إلى أنه تم تلاوة المحضر على المخالفین وعرضصه 
علیهم للتوقيع إذا حضرواء آما إذا كان المخالفین غائبین فان الأعوان القائمین بتحریر محضر المعاينة 
یلزمون بتعلیق نسخة منه على الباب الخارجي للمکتب أو المرکز الجمركي المختص. 

3- الجهه المختصه بالنظر في البطلان: إن مصطلح المخالفات الجمركية هنا يرتبط بالمفهوم 
الجز اني» حيث يقصد به كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانین والانظمة التي تتولی إدارة 
الجمارك تطبیقها والتي ينص قانون الجمارك نفسه على ضرورة قمعهاك وعلیه فمن الطبيعي أن تنظر 
الهیئات القضائية التي تبت في القضایا الجزائية ودون سواها في المخالفات الجمركية وکل المسائل 


الجمركية الأخرى التي قد تثار عن طريق استثنائية. 


أ- محمد بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص200. 
“- أنظر الفقرة (ك) من المادة 05 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
3- أنظر الفقرة 01 من المادة 272 من نفس القانون. 
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وتبعا لذلك فان الجهة القضائية التي تبت في الدعوی الأصلية هي التي تختص بالنظر في طلب 
بطلان المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة الجمركية محل المتابعة» والقضاء في المادة الجمركية 
استقر على مبدأ هامین هما: 

أ- مبدأ يقضي بان حالات بطلان المحاضر الجمركية المقررة في نص المادة 255 من قانون 
الجمارك السابقة ليست من النظام العام» ومن ثم يتعين على من بهمه الامر اثارتها آمام قضاة 
لموضو ع قبل أن يتم أي دفاع في الموضوع. وفي هذا المعنی صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 
4 تحت رقم 145464 جاء فیه: [إن حالات البطلان المقررة في نص المادة 255 من 
قانون الجمارك ليست من النظام العام» ويعني ذلك أن قضاة الموضوع ليس لهم حق إثارتها من 
تلقاء آنفسهم. بل یتعین على من بهمه الأمر اثارة حالات البطلان هذه آمامهم قبل أي دفاع في 
الموضو ع.]! 

ب- والمبداً الثاني الذي استقر عليه القضاء في المادة الجمركية» فيقضي بضرورة إثارة الدفع 
ببطلان المحضر الجمركي المثبت للمخالفة الجمركية من طرف من يهمه الأمر أمام محكمة أول درجة 
وإلا قوبلبالرفض أمام المجلس القضائي إذ أثير أمامه لأول مر وهو ما أكده القرار السابق: [یجب 
إثارة الدفع بالبطلان أمام محكمة أول درجة وعليه يرفض الطلب إذا أثير أول مرة بالمجلس.] 

وهذا المبدأ الذي استقر عليه القضاء مبرر قانونا ومنطقياء لأنه إذا كانت المتابعة القضائية هي 
المأل الطبيعي لأي جريمة جمركية” فان إحالة المتابعين بالمخالفة الجمركية يكون أمام المحكمة 
المختصة بالنظر في القضايا الجزائية بموجب المحاضر الجمركية التي يتم تحريرها من طرف أعوان 
المؤهلين قانوناء وفي المقابل على المتابعين بموجب هذه المحاضر أن يدفعوا ببطلان المحضر المثبت 
للمخالفة بسبب توفر حالة من حالات البطلان المقررة في المادة 255 من قانون الجمارك السابقةء 
باعتبار هؤلاء همأصحاب المصلحة ومن يهمهم الأمر في إيطال المحضر ومن ثم إسقاط المتابعة» لكن 
إذا امتنع المخالف عن إثارة الدفع ببطلان المحضر المتابع بموجبه أمام محكمة أول درجة فهذا يعتبر 
تنازل عن حقه في إثارة هذا الدفع» ومن ثم فإذا قام بإثارته أمام المجلس القضائي وباعتباره محكمة 


درجة ثانية فانه من الطبيعي أن يقابل بالرفض من جانب هذا المجلس» ومن باب أولى أن يرفض إذا 


'- محمد بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية؛ المرجع لسابق» ص188. 
“- الفقرة 01 من المادة 265 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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أثير آمام المحكمة العلیا لاول مرة طالما المتابع بالمخالفة الجمركية لم يثر هذا الدفع بالبطلان أمام 
محکمة أول درجة آثناء النظر في المخالفة الجمركية التي توبع بها وهو يعد تنازل عن هذا الحق. 


ثانيا: الاثار المترتبة عن بطلان المحاضر الجمرکیة: یترتب على بطلان المحضر المحرر وفقا 
لقواعد التشريع الجمركي والمثبت للمخالفة الجمركية أن یصبح لاغیا ولا آثر له في مواجهة المتهم 
المتابع بهذا المحضرء غير أن القضاء في المادة الجمركية اسنقر على التمییز بين آثار بطلان المحضر 
الجمركي من حیث آسبابه» وأثر هذا البطلان على المتابعات القضائية كالآتي: 

1- آثار بطلان المحاضر الجمركية بالنظر إلى آسبابه: إن بطلان المحضر الجمركي المثبت 
للمخالفة الجمركية ینقسم من حيث آسبابه وحالات بطلانه المقررة في المادة 255 من قانون الجمارك 
السابقة إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي: 

أ- یکون البطلان مطلقا: إذا تعلق الأمر باجراءات شكلية لا تقبل التجزئة أو فصلها عن 
المحضر الجمركي المثبت للمخالفة» ومثال ذلك خلو المحضر من توقيع الأعوان المحررين أو تاريخ 
تحرير المحضر المثبت للمخالفة» أو عدم توفر الصفة في محرري المحضر بحيث يكون محرر 
المحضر من خارج الفئات المحددة قانونا والمؤهلة لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطهاء و یترتب 
عن توافر إحدى هذه الأسباب بطلان المحضر الجمركي وزواله برمته ويصبح لا غيا لكل ما تضمنه 
ولا يمكن الأخذ به أو الاعتداد بهفي إثبات المخالفة الجمركية محل المعاينة والمتابعة بموجب هذا 
المحضر. 

ب- يكون البطلان نسبيا: إذا كان مؤسسا على إجراءات شكلية يمكن فصلها عن مضمون 
المحضر ومثالها عدم مراعاة الإجراءات الشكلية لتفتيش المنازل أو عدم قيام الأعوان المحررين 
للمحضر الجمركي بعرض رفع اليد عن وسائل النقل على المتابع بالمخالفة الجمركية. 

وفي هذه الحالات يكون بطلان محضر الحجز نسبيا بحيث ينحصر أثره في بطلان الإجراء الذي 
تم مخالفا لقواعد التشريع الجمركي ولا يطول البطلان المحضر كاملاء وهو ما أكدته المحكمة العليا 
في قرار صدر عنها بتاريخ 1994/03/22 تحت رقم 104456و جاء فيه: [إن العيب الذي يشوب 


إحدى عمليات المعاينة في المحضر لا يؤدي بقوة القانون إلى بطلان المحضر بكامله الذي يبقى 
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صحیحا بخصوص المعاینات المادية الأخرى المستقا: طبقا للقانون طالما آنها مستقلة عن المعاینات 
التي تمت في ظروف مخالفة للقانون وأنها كافية لإثبات الجریمة.]! 

2- أثر بطلان المحاضر الجمركية على المتابعات القضائية: إن بطلان المحضر الجمرکي لا 
يؤدي إلى بطلان المتابعة القضائية» ومفاد ذلك أن قضاة الموضوع يقومون بالفصل في الدعوى إما 
ببراءة المتابع بالمخالفة الجمركية أو الحكم بإدانته وذلك بناء على ما تم إرفاقه من أوراق ملف 
الدعوی» وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 1997/10/27 تحت رقم 
4 جاء فيه: [يعد باطلا محضر الحجز الذي لا يتضمن البيانات الواردة في المادة 244”غير 
أن أثر البطلان ينحصر في إجراءات الحجز فحسب ولا ينصرف إلى المتابعة.]3 
الفرع الثاني: الطعن بتزوير المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة: 

المحاضر الجمركية التي أضفى عليها المشرع حجية مطلقة عندماتعاين وقائع تتعلق أو تدخل 
ضمن عناصر الجريمة لا يمكن الطعن في مواجهتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ورغم ذلك لم 
يحدد قانون الجمارك إجراءات الطعن بالتزوير في المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية مما 
يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهو ما سنقوم 
بشرحه تباعا: 

أولا: طلب الطعن بالتزوير المقدم أمام المحكمة والمجلس القضائي: إذا قدم الطعن بالتزوير أمام 
المحكمة أو المجلس القضائي فانه يخضع إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 536 من قانون 
الإجراءات الجزائية“ التي تنص على أنه: [إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن أدعى 
بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو احد المستندات. فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ 
ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ریئما 


يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.] 


'- المصنف الثاني للاجتهاد القضائي» صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية» قسم المنازعات» ص55. 
*- يتعلق بائتمان قابض الضرائب وسبق شرحها. 

3- محمد بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص193. 

*- أنظر المادة 254 من قانون الجمارك التي تحيل إلى قانون الإجراءات الجزائية. 
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من نص هذه المادة یتضح أن المحکمة أو المجلس القضائي وأثناء سير إجراءات الجلسة إذا ادعی 
آحد بتزویر ورقة من آوراق الدعوی أو آحد المستندات والذي يقتضي تغيير الحقيقة بإحدى الطرق 
المبينة في القانون تغییرا من شانه أن يسبب ضرر للغیر أ فلهذه الجهة القضائية سواء كانت محكمة أو 
مجلس قضائي وذلك بعد آخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوی إذا كان ثمة مجال لإيقاف 
الدعوى أو عدم إيقافها وذلك لحين الفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة أما إذا انقضت 
الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير أو تبين أن من قدم الورقة قد استعملها 
متعمدا بقصد التزويرء فللمحكمة أو المجلس القضائي المطروح آمامه الدعوى الأصلية أن يقضي 


»+ » ۰ « ۰ و 6م سای مره 2 
بصفة فرعية في صفة الورقة المدعی بتزويرها . 


ويؤخذ على نص هذه المادة أنها اقتصرت فقط على بيان ما يجب على القاضي القيام به عندما 
يثار أمامه الطعن بالتزويرء دون أن تتطرق لمهلة وآجال تقديم طلب الطعن بالتزويرء وكذلك الجهة 
المختصة بالفصل فيه» إضافة إلى الإجراءات الواجب إتباعها قبل تقديم طلب التزوير وبعده بالرغم من 
كون هذه التوضيحات ضرورية ولازمة ويفرضها قانون الإجراءات الجزائية بالدرجة الأولى وقانون 
الجمارك أيضا طالما يحيل إلى نص هذه المادة فيما يتعلق بإجراءات الطعن أمام المحكمة أو المجلس 
القضائي الذي يبت في الجريمة الجمركية بموجب المحضر الجمركي محل الطعن. 

وتجدر الاشارة إلى أن نص المادة 256 من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب القانون 
8 المعدل والمتمم لقانون الجمارك كانت نقضي بضرورة تحديد آجال تقديم الطعن بالتزوير 
والأشكال التي يقدم فيها وإلا تعطل تطبيق فانون الجمارك على النحو الصحيح» ورغم ذلك فانه لا 
قانون الجمارك ولا حتى قانون الإجراءات المحال إليه أوضح أجال تقديم طلب الطعن بالتزوير 
وإجراءاته الشكلية وهذا يعد قصور في كلا القانونين يتعين تداركه. 

ومن جانب آخر يؤخذ أيضا على نص المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية السابقة أنها 
اكتفت ببيان ما يجب على الجهة القضائية القيام به» وان كانت الجهة المختصة بالفصل في جريمة 
التزوير هي الهيتات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية وهذا الأمر طبيعي لكن منالأفضلودر ءا 
لأيلبس وغموض توضيح ذلك في قانون الجمارك وقانون الإجراءات الجزائية على حد سواء. 


ات عید الحمید الشو اربي» التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في صوء الفقه والقضاءء فا المعارف.الإسكندرية» 2006 ص12. 
*- أنظر الفقرة 02 من المادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية. 
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ثانیا: طلب الطعن بالتزویر المقدم آمام المحکمة العلیا: يخضع الطلب المقدم للطعن بالتزویر آمام 
المحكمة العلیا للإجراءات والقواعد المنصوص علیها في المادة 537 من قانون الاجراءات الجزائية 
والتي تنص على انه: [ يخضع طلب الطعن بالتزویر في مستند مقدم آمام المحکمة العليا للقواعد 
المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة.] 

وبالرجوع إلى القانون 09/08 المؤرخ في 2008/02/23المتضمن قانون الاجراءات المدنية 
والادارية نجده قداستحدث حكما جدید لم يكن منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية 
القديم ویتمثل في إمكانية الطعن بالتزوير عن طريق دعوى أصلية أمام القاضي المدني وفقا للأشكال 
المقررة لرفع الدعوی» أو عن طريق طلب فرعي.” 

ويعد فتح المجال لدعوی التزوير الأصلية أمام القضاء المدني حكما جديداء لأن قضاء المحكمة 
العليا عرف اتجاها واحدا مغايرا لهذا الحكم يقضي بان الطعن بالتزوير أمام القضاء المدني يكون 
بطلب فرعي» وهو ما يؤكده قرار صدر عن المحكمة العليا بتاريخ 2005/07/06 تحت رقم 
5 جاء فيه: [الطعن بالتزوير يتم بموجب طلب أصلي أمام القضاء الجزاني. ويتم بطلب 
فرعي أمام القضاء المدني.]3 

وعليه فان الدفع بالتزوير عن طريق دعوى أصلية أمام القضاء المدني والذي جاء به قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية أمر مستحسن وذو فائدة لا يمكن التغاضي عنها ذلك لأن القاضي المدني 
في هذه الحالة يكون على دراية مباشرة بالوقائع ولاسيما الوثائق المدفوع بتزويرها الأمر الذي یسمح 
له بالفصل في النزاع وفق قناعة تامة وهو الهدف المبتغى من الدفع بالتزوير ذلك أن الحكمة من 
تجريم المشرع لفعل التزوير ليس بغرض التصدي للكذب وتغيير الحقيقة كفكرة مجردة لان ذلك دور 
الدين والأخلاق» ولكن قصده حماية أدلة الإثبات التي يعدها وينشئها الناس بمناسبة معاملاتهم تحسبا 


لاستعمالها عند الحاجة وخصوصا أمام القضاء. 


'- القانون رقم154/66المورخفي966/06/08 1يتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى بالقانون09/08. 

2- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 09/08 المؤرخ في 2008/02/23. 
*- مجلة المحكمة العلياءالعدد الثاني» صادرة عن قسم الوثائق» سنة ۰2004 ص 151. 

*- عبد الحميد الشواربيء التزوير والتزييف مدنيا وجنائياء المرجع السابق» ص13. 
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وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحال إليه بشان الطعن بالتزوير 
المقدم أمام المحكمة العلياء قد أجاب على كل الإجراءات الشكلية المتبعة بخصوص الطعن بالتزوير 
سواء تعلق الأمر بالآجال أو بالإجراءات الشكلية للطعن أو الجهة القضائية المختصة بالفصل في 
الطعن بالتزوير وذلك على النحو التالي: 

1- طرق وإجراءات تقديم الادعاء بالتزوير: يقصد بالادعاء بالتزوير ذلك الطلب أو الدفع الذي 
يقدم إلى القضاء الجزائيأوالقضاء المدني بغرض إثبات تزوير ورقة معينة وفقا للإجراءات الشكلية 
والقواعد الموضوعية التي حددها القانون.! 

أ- طرق تقديم الادعاء بالتزوير: الطعن بالتزوير في المحررات المدفوع بها للمناقشة أمام 
القضاء المدني يشمل المحررات الرسمية والمحررات العرفية» ويقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو 
بدعوى أصلية.2 

1 - الادعاء الفرعي بالتزوير: يتم إثارة الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي 
المدني ويجب أن تتضمن بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير وذلك تحت طائلة عدم 
قبول الادعاء» ويلزم المدعي في الطلب الفرعي بتبليغ هذه المذكرة إلى خصمه والقاضي هو من يحدد 
الأجل الذي يمنحه للمدعي عليه للرد على هذا الطلب.3 

2- الادعاء الأصلي بالتزوير: يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبق للقواعد المقررة لرفع 
الدعوى وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الإدارية الجزاثري ومفاد ذلك أن الادعاء 
الأصلي بالتزوير يتم بموجب دعوى أصلية مستقلة. 

و بالرجوع إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها تنص على انه: [لا 
يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.] » من 


نص هذه المادة یتضح أن المشر ع اشترط توفر شرطان اساسیان اقول الدعوى وهو ضرورة 


'- أسامة أحمد شوقي المليجي» القواعد الإجرائية في الإثبات المدني» المرجع السابق» ص122. 
2- آنظر الفقرة الأخيرة من المادة 179 من قانون الاجراءات المدنية والادارية المشار اليه سابقا. 
3- آنظر المادة 180 من نفس القانون. 
*- آنظر المادة 186 من نفس القانون. 
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توفر عنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوی» ومن جهة آخری فان القاضي ليس له أن يثير انعدام 
المصلحة وإنما يكتفي بمراقبة مدى جدية الدفع إذا ما أثير من طرف المدعي عليه.! 

والملاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية استبعد أهلية التقاضي كشرط 
متصل برفع الدعوی, وللقاضي المدني أن يأمر بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط 
خلال أجل لا يتعدى ثمانية (08)أياموإذا لم يتم إيداع المستند في الأجل المحدد يتم استبعاده.2 


ب- إجراءات تقديم الادعاء بالتزوير: نتطرق إلى إجراءات تقديم الادعاء بالتزوير سواء كان 
هذا الادعاء بالتزوير فرعيا أو عن طريق دعوى أصلية: 

1 - إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير: المحرر الرسمي هو كل ورقة صادرة عن موظف عام 
أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه يقوم بكتابتها بنفسه أو بإمضائه وفقا 
للأوضاع المقررة قانوناة» وإذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد هذا المحرر الرسمي 
فيتعين إتباع الإجراءات الواردة في المادة181من قانون الإجراءات المدنية وفقا لترتيبها التالي: 

- إذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه أو غير منتج» يجوز 
له أن يصرف النظر عن الادعاء. 

- إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على العقد المطعون فيه يدعو القاضي الخصم الذي قدمه 

- إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبدي أي تصريح استبعد المحرر أما 
إذا تمسك الخصم باستعماله دعاه القاضي خلال اجل لا يزيد على ثمانية08 أيام وإذا لم يتم إيداع 
المستند في الأجل المحدد تم استبعاده. 

- إذا كان أصل هذا المسند مودعا ضمن محفوظات عمومية يأمر القاضي المودع لديه هذا 
الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية. 


'-أنظر الفقرة الأخيرة من المادة13من قانون الاجراءات المدنية والإدارية المشار إليه سابقا. 
*- آنظر الفقرة 01 من المادة 187 مننفس القانون. 
3 حون فتحي سرور » الو سبط في قانون العقو بات القسم العام الطبعة 04 دار النهضة العربیة» القاهر خ) مصر » ۰1399 ص200. 
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2- إجراءات الادعاء الأصلي بالتزوير: يتعين على من يريد أن يرفع دعوى أصلية بالتزوير أمام 
القاضي المدني أن يبين في عريضته الافتتاحية أوجه التزوير ويسببها تسبيبا كافيا يمكن المحكمة من 
الوقوف على أوجه التزويرء أما بخصوص الإجراءات الواجب إتباعهاء فان قانون الإجراءات المدنية 
اعتمد على طريق الإحالة إلى المواد 165 و167 إلى 170 والمادة 174 من نفس القانون! 
وبالرجوع إلى مضمون هذه المواد المحال إليها نجدها تقضي بما يلي: 
- إن المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحال إليها تقضي بأنه يتعين مراعاة 
الاجراءات التي تضمنتها فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في رفع الادعاء الأصلي بالتزویر 
حيث أن القاضي غير ملزم بالاستجابة لطلب مضاهاة الخطوط إذ أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع 
المنسوب إليه» ويجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا تبين له أن هذه الوسيلة غير منتجة 
للفصل في الدعوى وذلك لكون القاضي المدني لايهمه الشق الجزائي أو التحري عن المستند بشكل 
مجرد وإنما ينحصر اهتمامه في التحقيق حول الوقائع المفيدة في القضية أما الحالة التي يرى فيها 
أنالإجراء المطالب به يكون منتجا للفصل في النزاع يتعين عليه وحسب المادة السابقة القيام 
بالإجراءات التالية: 
1- يؤشر على الوثيقة محل النزاع؛ ويأمر بإيداع أصل الوثيقة محل النزاع بأمانة الضبط. 
2-يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات أو شهادة الشهود أو الخبير عند 
الاقتضاءء و يبلغ الملف الخاص بالقضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة. 

3- آما بالنسبة للمواد 167 إلى 170 المحال إليها بشان الإجراءات الخاصة بالادعاء الأصلي 
بالتزويرء فان هذه المواد تتعلق بالإجراءات الخاصة باحضار الوثائق والمقارنة» حيث أنه 
يجوز للقاضي أن يأمر ولومن تلقاء نفسه وتحت طائلة الغرامة التهديدية بإحضار الأصل أو 


: نسخة من الوثائق بهدف مقارنتها إذا كنت مقارنة المحرر المنازع فيه مفيدة.* 


1- آنظر الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكر. 
“- أنظر المادتان 167و 169 من نفس القانون. 
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و لضافة إلىذلك فانه قد تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط لاسیما تلك المتعلقة 
بتحدید الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة» ویفصل القاضي فیها بمجرد التأشير على الملف على أن 
یتضمنه الحکم فیما بعد.! 

- آما المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية والادارية» فتتعلق بحالة الادعاء بالتزویر الکاذب 
حیث تنص على آنه: [إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مکتوب أو موقع عليه من 
الخصم الذي آنکره. یحکم عليه بغرامة مدنية من 5000 دج إلى 50.000دج. دون المساس بحق 
التعويضات المدنية والمصاریف.] 

- من نص المادة یتضح انه إذا ثبت بعد مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مکتوب أو 
موقع من طرف الخصم الذي آثار الادعاء الاصلي بالتزویر یحکم على هذا الأخير بغرامة مدنية حیث 
يلزم على المحکوم عليه بدفع مبلغ من النقود بقدره الحکم القضائي إلى خزينة الدولة”وهذا طبيعي طالما 
أن الأمر یتعلق بقانون الاجراءات المدنية. 

والادعاء الأصلي بالتزویر يتم رفعه بموجب دعوی مستفلة آمام القاضي المدني, والغرامة 
المدنية التي بحکم بها في حالة ثبوت الادعاء بالتزویر الکاذب تتراوح من5000دج إلى 50.000دج 
کجزاء عن الانکار» لکن وحسب المادة السابقة فان هذه الغرامة لا تؤدي إلى المساس بحق الطرف 
المتضرر من حالة الادعاء الکاذب أن یطالب بالتعویضات المدنية والمصاریف التي تحملها. 


ج- تبعة تقدیم الادعاء بالتزویر: إن الاثار المترتبة عن ثبوت التزویر وذلك إذا قضی الحکم 
بذلك هي نفسها سواء كان الادعاء بالتزویر فرعیا أو بدعوی أصليةء غير أنه إذا تعلق الأمر بالادعاء 
الفرعي بالتزویر» فيجب على القاضي إرجاء الفصل في موضوع الدعوى الاصلية إلى حين صدور 
الحكم بالتزوير”. 

أما بالنسبة لحالة الحكم بثبوت التزوير في حالة الادعاء الأصلي بالتزويرء فان الآثار هي نفسها 
المتعلقة بالادعاء الفرعي وقانون الإجراءات المدنية يحيل بشأنها إلى المادة 183منه والمتعلقة بالآثار 


أت أنظر المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية والادارية المشار الیه سابقا. 
2 محمود نجيب حسني» » شرح قانون العقوبات» الطبعة05)» دار النهضة العربیة» القاهر ) مصر » ۰19۰2 ص335.. 
27 آنظرا لمادة 182 من نفس القانون. 
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المترتبة عن ثبوت الحکم بالتزویر في حالة الادعاء الفرعي"» وعلیه فإذا قضی الحکم بثبوت التزویر 
فان تبعة الادعاء سواء كان فرعیا أو بدعوی أصلية ينجر عنه أنيأمر القاضي اما بإزالة آواتلاف 
المحرر أو شطبه کلیا أو جزئیا ولما تعدیله»آو یسجل المنطوق على هامش العقد المزور ویقرر 
القاضي اما اعادة أصل العقد ضمن المحفوظات التي استخر ج منها أو حفظه بأمانة الضبط. 

وتجدر الاشارة إلى أن العقوبات المقررة في حالة تزویر المحاضر الرسمية هيفي غاية التشدد تصل 
إلى عقوبة السجن الموبد کجزاء لمثل هذه الافعال" وتشدید العقوبة في هذه الحالة له مبرره قانونا 
و آخلاقیا ذلك أن قيام الموظف العمومي ومن في حکمه بالتزویر في المحررات يمس بنزاهة الوظيفة 
ويزعزع الثقة بين الادارة والمواطن. ذلك أنه إذا المشرع الجزاتري قد آولی هذا الموظف اهتماما 
کبیرا وکفل له حماية خاصة ضمانا لسلامته آثناء ممارسة مهامه» بحیث جرم کل فعل من شانه اهانة 
الموظف أو التعدي عليه على نحو یمس به ویحول دون آداء وظیفته على أكمل وجه* فمن باب أولى 
أن یعاقب نفس الموظف إذا قام بخيانة هذه الثقة وقام بفعل يودي إلى المساس بنزاهة الوظيفة الموكلة 
إليه وخاصة إذا تعلق الامر بالتزویر الذي يعد من آخطر الجرائم التي تخل بالثقة والتي آولاها قانون 
العقوبات آهمية كبيرة» ویتعین التأكيد على أن إجراءات الطعن بالتزویر لا يمكن اتخاذها الا في 
مواجهة محاضر نتمتع بقوة اثباتية إلى غاية الطعن فیها بالتزویر بشرط أن تکون صحيحة ومحررة 
من الاعوان المژهلین قانونا وموضوع دعوی التزویر عن طريق الادعاء الفرعي أو بدعوی أصلية 
یکون الهدف منها ایعاد المعاینات المادية والشخصية لمحرري هذه المحاضر ذلك لکون هذه المحاضر 
لا تکتسب القيمة الاثباتية إلى غاية الطعن فیها بالتزویر إلا بالنسبة لهذا النوع من المعاینات ويتعين 
التأكيد آیضا على انه لا یقبل أي طعن يهدف إلى إبعاد بیانات متعلقة برکن من آرکان الجريمة التي 
آثبتها المحضر أو شروط شكلية اشترطها القانون لصحة هذا المحضر الجمركي ذلك لأنه وخروجا عن 
القواعد العامة جعل القانون الاجرائي لهذا النوع من المحاضر حجية وقوة إثبات خاصة تشکل أساس 
متين وسند صلب لأي متابعة قانونية في المادة الجمركية طالما حررت وفقا للاشکال المحددة في قانون 
الجمار ی .4 


أ- آنظر المادة 188 من قانون الاجراءات المدنية والادارية المشار إليه سابقا. 

*- آنظر المادتان 214 و215 من قانون العقوبات الجزاثري. 

3- آنظر المواد140و 40 [مکررو 40 [مکرر 1من نفس القانون. 

*- اعبد المجید زعلاني» خصوصیات قانون العقوبات الجمركي المرجع السابق» ص253. 
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المطلب التالث: آثر حجية المحاضر الجمركية على القاضي والمتهم: 

يكتسي نظام الاثبات في المواد الجمركية آهمية خاصف حيث أن قواعده تتسم بخصوصية تختلف 
عن تلك المنصوص علیها في قواعد القانون العام وتظهر هذه الخصوصية من خلال ما آضفاه المشر ع 
الجمركي من حجية خاصة على المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات الجمركية تجعل القاضي ملزما 
بالاخذ بما ورد فیها إلى غاية الطعن فیها بالتزویر وذلك فیما يتعلق بالبیانات التي ینقلها وبصفة مباشرة 
وشخصية عونین على الاقل من الاعوان المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الجمركية. وإلى غاية إثبات 
العکس إذا تعلق الأمر بالتصریحات والاعترافات الواردة في هذه المحاضر مما يشكل خرقا واضحا 
لمبادی القانون العام وما پترتب عن ذلك من مساس مدا الاقتناع القضائي (فر ع اول) وکذلك قرينة 
البراءة وحقوق الدفاع المکرسة دستوریا(فرع ثاني): 
الفرع الأول: آثر المحاضر الجمركية على مبدأً الاقتناع القضائي: 


الأصل في المواد الجزائية حرية القاضي الجزائي في تکوین عقیدته عملا بمبداً الاقتناع الشخصي 
الذي بموجبه یکون للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في أن يقبل أو یستبعد أي دليل يقدم له في معرض 
المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا آمامه» غير أنه إذا تعلق الأمر بالمحاضر الجمركية 
المحررة تبعا للمعاينات التي يقوم بها الأعوان المؤهلين قانونا لإثبات المخالفات الجمركية» فإنها تشكل 
قيدا حقيقيا على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع» غير أن أثر هذه المحاضر الجمركية ليس واحدا 
في جميع الحالات» حيث تختلف القوة الاثباتية لهذه المحاضر المثبتة للمخالفات الجمركية على يقين 
القاضي بحسب حدود حجيتهاء إذا كانت كاملة أو ذات حجية نسبية: 

أولا: أثر المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة على يقين القاضي: الاقتناع القضائي هوذلك 
النشاط الذهني المكون لقناعة القاضي والذي ينصب على الدليل محل التقدير بهدف الوصول إلى 
الحقيقة أو المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة بما تتضمنه من معاينات مادية ينقلها أعوان مؤهلين 


قانونا تشكل أكبر قيد على حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع القضائي السائد في مجال الاثبات الجزائي 


1 فاضل زیدان محمد» سلطة القاضي الجنائي في تفدير الأدلة در اسة مقارنة» الطبعة01)» دار الثقافة والنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 
6 ص117 . 
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حيثيفقد القاضي آمامها السلطة في تقدير القيمة الاثباتية للمحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة إلى حين 
الطعن فيها بالتزوير'» وتظهر آثار حجية هذه المحاضر على يقين القاضي من خلال: 

1-إن القاضي الجزائي وأمام حجية هذه المحاضر في إثبات المخالفة الجمركية لا يمكنه إجراء 

أي تحقيق للتأكد من صحة الوقائع المادية المدونة فيهاء ودوره يقتصر فقط على فحص ما إذا 

كانت هذه المعاينات المادية المثبتة للمحضر تدخل في الاختصاص القانوني للأعوان المحررين 

لهذا لمحضر أي بمعنى توافر الحجية الكاملة عن معاينات مادية صحيحة تمت من طرف عونين 

على الأقل من الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها وتحرير محاضر 

بشأنها. 

2- تقييد القاضي الجزائي ومنعه من تبرئة المتابعين بالمخالفة الجمركية استناداإلىنيتهم”ءحيث إن 
الإدانة تكون مفترضة في المتهم بمجرد تحرير هذه المحاضر المثبتة للمخالفة الجمركية. 

3- لا يسمح للقاضي بإعطاء فرصة للمتهم المتابع بالمخالفة الجمركية المثبتة بهذه المحاضر 
للإتيان بالدليل العكسي قصد إثبات براءته» حيث لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. 

ومن هنا يتضح أن دور القاضي الجزائي أمام المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة إلى غاية 
الطعن فيها بالتزویر يقتصر على فحص ما إذا كانت الوقائع المثبتة في هذه المحاضر تشكل جريمة 
أو تدخل في اختصاص الأعوان المحررين لهذه المحاضرء أي توافر شروط المادة 01/254 من 
قانون الجمارك السابق أو إذا كانت لم تنقض بالتقادم أو العفو الشامل أو غيرها من أسباب انقضاء 
الدعوى العموميةة» والقاضي الجزائي وأمام هذه المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة يقتصر دوره 
على ما فحص قد يرد على المحضر من عيوب شكلية تتعلق بتحریره» أما فيما يتعلق بالبيانات الواردة 
فيه فلا يمكن له إبعادها مهما كانت الأسباب طالما المعاينات المادية التي تنقلها صحيحة ومباشرة تم 
نقلها من طرف عونين من الأعوان المؤهلين قانونا بموجب قانون الجمارك لمعاينة الجرائم الجمركية 
وضبطها وهو الحد الأدنى المقرر قانونا بموجب المادة 01/254 السابقة. 


'- أنظر المادة 01/254 من قانون الجمارك والمشار إليها سابقا. 
كت آنظر المادة 281 من تفس القانون. 
3 آنظر الفقرة 01 من المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/86 المور خ في 1986/03/04 
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ثانیا: آثر المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية على يقين القاضي: یتعلق الأمر هنا بمدی 
سلطة القاضی الجزائي في تقدير المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية والتي تنصب على 
لتصریحات والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفات» اضافة إلى المعاینات 
المادية التي ینقلها عون واحد من الاعوان المؤهلين قانونا حیث تبقی هذه المحاضر صحيحة إلى حين 
الإتيان بالدلیل العكسي الذي يدحضها.' 

و إذا كانت سلطة القاضي الجزائي في المحاضر ذات الحجية الكاملة» شبه منعدمة وتقتصر فقط 
على فحص الجانب الشكلي لهذه المحاضرء فان القاضي يسترجع جزء من سلطته التقديرية إذا تعلق 
الأمر بالمحاضر ذات الحجية النسبية ویظهر ذلك من خلال: 

1- يجوز للمحکمة أن تأمر باتخاذ إجراءات التحقیق التي من شأنها تكملة نقاط غير واضحة 
حول الوقائع المادية التي نتضمنها هذه المحاضر الجمركية» وان كان التحقیق النهائي آمر ضروري 
پقوم به قاضي الحکم بهدف البحث في الادلة المقدمة» ولا يمكن الاستغناء عنه کقاعدة عامة في المواد 
الجزائية. 2 

وان الهدف من مراجعة الادلة هو تدارك ما قد فات جهات التحقیق قصد تفادي القصور وذلك 
باعتبار ها الفرصة الاخيرة للمتهم لضمان حقه» وحتی یتمکن القاضي بعد ذلك من الفصل في موضوع 
الدعوی بادانة المتهم المتابع بالمخالفة آوالحکمبالبراءة» لکن يجب التأكيد على أن سلطة القاضي على 
المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية وان كان یسمح بطلبه إجراء التحقیق لتكملة ما هو غير واضح 
بشأن الوقائع المادية التي تتضمنهاء غير أن المراقبة التي یقوم بها لا تتعلق ببیانات المحضصر حیث 
تبقى صحيحة وثابتة لحین الإتيان بالدلیل العكسي من المخالف. 

2- المحاضر الجمركية المتضمنة لتصریحات واعترافات مسجلة فيهاء أو معاینات مادية قام 
بنقلها عون واحد من الأعوان المؤهلين قانوناء وان كانت صحيحة إلى غاية إثبات العکس, فان للقاضي 
سلطة عدم الأخذ بما ورد فیها من بیانات حتى ولو لم يطعن فیها ذوي المصلحة. وذلك في حالة ما 
تبين له عدم صحة البیانات التي تنقلهاء لکن یتوجب عليه في المقابل بیان الاسباب التي اس تند 


أ - آنظر الفقرتان 02و 03 من المادة 254 من قانون الجمارك. 
* - آنظر الفقرة 02 من المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية. 
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الیها لاستبعاد حجية هذه المحاضر» کون تسبیب الأحكام من القواعد الجوهرية الاساسية الواجب 
مراعاتها لضمان سلامة المحاکمة المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائية.' 

إن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي للقيام بهذا الاجراء فیما يخص هذه المحاضر سببه ما 
قضت به المادة 02/254من قانون الجمارك التي تحيل إلى قانون الإجراءات الجزائية وتحديدا المادة 
3 منه التي تتعلق بالاعتراف والذي يشكل إقرار من المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة 
للجريمة كلها أو بعضها2» وهو شانه شان أدلة الإثبات في القانون العام تخضع للسلطة التقديرية 

3- المحاضر الجمركية التي تتمتع بالحجية إلى غاية إثبات العكس تلزم القاضي ولا يمكن 
دحضها إلا بإتيان الدليل العكسي الذي يقع على عاتق المتهم» فانه وحتى يتمكن من الإفلات من العقاب 
يتعين أن يكون الدليل العكسي الذي يقدمه لدحض هذه المحاضر بالكتابة أو شهادة الشهود دون غيرها 
غير انه وبتطبيق أحكام المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إليها المادة 02/254 
من قانون الجمارك التي تتعلق بالمحاضر ذات الحجية النسبية إلى غاية إثبات العكس» فانه يجوز 
للقاضي الأخذ بتراجع المتهم عن اعترافه المسجل في المحضر الجمركي المثبت للمخالفة الموقع من 
طرفه حتى ولو لم يقدم أي دليل عكسي كون الاعتراف شانه شان أدلة الإثبات المنصوص عليها في 
قانون الإجراءات الجزائية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي بحسب ما تقتضيه المادة 213 من قانون 
الإجراءات الجزاتية السابقة» وفي هذا الاتجاه قضت المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 
2 تحت رقم73553 على آن: [إثبات العكس يقع على عاتق المتهم ویرجع تقديره 
لسلطة قضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية.]* 


الفرع الثاني: أثر حجية المحاضر الجمركية على المتهم: 
إن القواعد التي تحكم الإثبات في المواد الجمركية تتميز بخصوصية تجعلها تحيد عن مبادی 
الإثبات التي وضعت لحماية الحقوق والحريات» حيث أن الحجية التي منحها المشرع للمحاضر 


الجمركية فيما تتضمنه من معاينات مادية صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير لها أثر على قرينة 


!- أنظر الفقرة 02 من المادة 397 من قانون الاجراءات الجزائية. 
7- أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» الطبعة07» دار النهضة العربية» مصرء ۰1996 ص747. 
*- قرار سبق الإشارة إليه في مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية؛ المرجع السابق» ص52. 
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البراءة وحقوق دفاع المتهم في آمرین آولهما آنها تؤدي إلى نقل عبء الاثبات من النيابة وادارة 
لجمارك إلى المتهم بالمخالفة الجمركية المثبتة بهذه المحاضر آما الامر الثاني فیظهر من خلال عدم 
قبول تقدیم الدلیل العكسي من جانب المتهم لدحض هذه المحاضر الجمركية وهو ما سنشرحه تباعا: 

آولا- نقل عبء الاثبات: عبء الاثبات يقتضي تكليف أحد المتداعین باقامة الدلیل على صحة ما 
يدعيه'» وأهم آثر یترتب على تطبیق مبدأ افتراض براءة المتهم أن يلقى عبء الاثبات كاملا على 
عاتق سلطة الاتهام المتمتلة في النيابة العامة طالما أن المجال جزائي» ویترتب عن ذلك أنه يتعين على 
سلطة الاتهام تقديم الأدلة التي تكشف عن الحقيقة سواء ضد المتهم أو لصالحه وهو ما استقر عليه 
قضاء المحكمة العليا في قرار صدر بتاريخ 25 أكتوبر1985 تحت رقم 35131 على أنه: [الأصل 
أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائياء وأن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة التي تقوم 
بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.]” 

ولكن وفي المقابل هذا لا يعني أن مهمة النيابة كسلطة اتهام قاصرة على إثبات التهمة فقط بل إن 
وظيفتها إثبات الحقيقة بجميع صورها وعلى المحكمة أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاکمة 
عن هذه الحقيقة دون أن تكلف المتهم عبء إثبات البراءة فهذا أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام 
المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية تمكنها من دحض القرينة 


القانونية أم لاة . 


لكن بالرجوع إلى قانون الجمارك» نجد المشرع الجمركي قد حاد صراحة عن مبدأً قرينة البراءة 
حيث ينص على أنه: [في كل دعوى تتعلق بالحجزء تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على 
المحجوز عليه.]“ 


من نص هذه المادة يتضح أن المتابع بالمخالفة الجمركية هو من يقع على عاتقه تقديم الدليل على 
براءته وذلك في كل دعوى تتعلق بالحجز يقوم بها الأعوان المؤهلون قانونا بموجب قانون الجمارك 


'- محمد طه جلال» أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة, دار النهضة العربية» مصرء ۰2005 ص 241 

*- نقلا عن جيلا لي بغدادي» الاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةء الجزء الأول؛ المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الجزائرء سنة 
6 ص17. 

*- نصر الدين مروك» محاضرات في الإثبات الجنائي النظرية العامة للإثبات الجنائي الجزء الأول» دار هومة للطباعة والنشرء الجزاتر 

6 ص 200. 

*- أنظر المادة 286 من قانون الجمارك المشار إليهاسابقا. 
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لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها وهو ما يمثل قلب لعبء الإثبات.» حيث تعفى ادارة الجمارك 
و النيابة العامة من اقامة الدلیل على وقوع الفعل المخالف للقانون ومسوولية المتابع عنه ویقع عبء 
الاثبات على المتهم» أي أنه يتم نقل عبء الاثبات من سلطة الاتهام إلى المتهم بالمخالفة الجمركية. 

ولما كانت الجرائم الجمركية تتعلق معظمها بالبضائع فان الحجز هنا یکون آساس المتابعة مما 
یستتبع التأكيد على أن ما نصت عليه المادة السابقة هو الاصل في المجال الجمركي ولیس استتنای 
والاثبات على هذا النحو یدحض افتراض البراءة ویترتب عنه وصف المتهم بانه مدان بالجريمة محل 
البحث و التحري» ومن جانب آخر نلاحظ من نص المادة السابقة أن التشریع الجمركي قد خلق قاعدة 
اجرائية في نص موضوعي وذلك بنقله عبء الإثبات من سلطة الاتهام ومن ثم فان التشریع الجمرکي 
قد شذ عن القواعد العادلة للمحاکمة التي تفرضها قرينة البراءة المکرسة دستوریا وعلیه وطالما أن 
هذا الاجراء مخالف للدستور فمن المفروض أن نتم اثارته من المحاکم المختصة على اعتبار أن مرحلة 
المحاکمة هي مرحلة التحقیق النهائي والتي يتعين فیها توفیر كافة السبل لضمان حق المتهم في محاکمة 
جنائية عادلة. 

ثانيا-عدم قبول تقدیم الدلیل العكسي من المتابع بالمخالفة الجمركية: خص المشرع الجمرکي 
المحاضر الجمركية المحررة من قبل عونین على الاقل بحجية مطلقة فیما تضمنته من معاینات مادية 
بحیث تکون صحيحة إلى غاية الطعن فیها بالتزویر وصحة ومصداقية هذه المحاضر تكون مفترضة 
ومن ثم فلا یمکن للمتهم دحضها الا عن طریق الطعن فیها بالتزویر ویترتب عن ذلك النتائج التالیة: 

1-إن حجية هذه المحاضر الجمركية إلى غاية الطعن فیها بالتزویر لها آثر مباشر على قاعدة 

البينة على من یدعي"*»ویتعین على المتابع بالمخالفة الجمركية بموجب هذه المحاضر أن يشت 

عدم صحتها عن طریق الطعن فیها بالتزویر . 

2- حجية هذه المحاضر الجمركية إلى غاية الطعن في صحه المعاینات التي تنقلها ب‌التزویر 
تشكل مساس بليغا بقرينة البراءة وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا“ حيث لا يمكن للمتابع بالجريممة 


'- نصر الدين مروك» محاضرات في الإثبات الجنائي» المرجع السابق» ص255. 
2- الفقرة 01 من المادة 254 من نفس القانون. 

*- آنظر المادة 323 من القانون المدني المشار إليه سابقا. 

*- آنظر المادة 45 من الدستور الجزائري المشار اليه سابقا. 


96 


البابه الأول: عبمء الإثبات في الموات الجمر خية 





الجمركية بموجب هذه المحاضر الجمركية ذات الحجية المطلقة دحض البیانات الواردة فیها الا عن 
طریق الطعن بالتزویر دون غيره من الطرقء وهذا يعني انه إذا تعلق الامر باثبات وجود الجريمة 
الجمركية بموجب هذه المحاضر ذات الحجية المطلقة فان المتهم لا یمکن له الاتیان بال‌دلیل العکسي 
کون هذه المحاضر تحول دون تقدیمه» والطریق الوحید للطعن هو عن طریق الطعن بالتزویر وما 
ينجر عن ذلك من إجراءات شكلية استثنائية ومعقدة یتعین مراعاتها عند النقدم بطلب الطعن بالتزویر 


في صحة المعاینات المادية التي تنقلها هذه المحاضر ذات الحجية الكاملة. 


وتجدر الاشارة إلى أنه وان كان المشرع الجمركي قد حاول أن يحد من هذه الحجية المطلقة لهذه 
لمحاضر والتي تکون فیها حقوق المتهم شبه منعدمة مما يشكل تعدي واضح وصریح على قرينة 
البراءة المكفولة له دستوریا وذلك بالسماح له بتقديم الدلیل العكسي إذا تعلق الأمر بالنوع الثاني من 
المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة الجمركية والتي تتضمن اعترافات وتصريحات تظل صحيحة إلى 
حين دحضها بالدليل العكسيء لكنه وفي المقابل لا يمكن إثبات براءته بمجرد إنكاره للوقائع المنسوبة 
إليه في المحضر الجمركي كما هو الحال في المحاضر الاستدلالية العادیة! بل يتعين عليه تقديم الدليل 
العكسي وتحديدا بالكتابة أو شهادة الشهود دون غيرهما من طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون 
الإجراءات الجزائية» وعليه نؤكد على أن المحاضر الجمركية بنوعيها مطلقة أو نسبية تمس بقرينة 
البراءة التي لا يتمتع بها المتابع بالمخالفة» ومن جانب آخر سواء كان الطعن فيها عن طريق التزوير 
أو بتقديم الدليل العكسي بالكتابة أو شهادة الشهود تظل خروجا عن القواعد العامة وتمس بحقوق الدفاع 
وقرينة البراءة طالما أن المتهم هو من يلزم بتقديم دليل براءته عكس ما تتضمنه هذه المحاضر 
الجمركية المثبتة للمخالفة سواء كانت ذات حجية مطلقة أو نسبية وفي الحالتين هناك مساس بقرينة 
البراءة المكرسة دستوريا والتي نقضي بضرورة عدم إلزام المتهم بتقديم دليل براءته ويتعين على من 
يدعي إذنابه أن يثبت صحة إدعائه ويثبت إدانة هذا المتابع بالمخالفة الجمركية» لكن الأمر عكس ذلك 
في المجال الجمركيءلكن ومن جانب أخر يتعين التأكيد على أن خصوصية المنازعة الجمركية هي 
التي تستدعي وتلزم ضرورة مناقشة النصوص المتعلقة بها لضمان مبدأ الشرعية الإجرائية والني 
تقضي بضمان محاكمة عادلة للمتهم حتى ظل هذه الخصوصية التي تتميز بها المنازعة الجمركية 


والذي يرجع سببها أساسها لارتباطها الشديد بالحقوق والرسوم الجمركية التي تشكل مصدرا ماليا هاما 


!-.أنظر المادة 18 من قانون الاجراءات الحزائية: 
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للدولة اضافة لاعتبارات حمائية تتعلق بضرورة فرض رقابة جمركية على آصناف من البضانم 
لمستوردة سواء بالحظر المطلق أو تعلیق الاستیراد أو على استیفاء إجراءات معينة یترتب على عدم 
احترامها مشاکل سياسة واجتماعية صحية وحتی خلقية تؤدي إلى المساس بکیان الدولة» ولذلك اتسمت 
قواعد القانون الجمرکي بالصر امة والشدة ومخالفة القواعد العامة ضمانا للحد من المخالفات الجمركية 
مها سا 
المبحث الثاني: حجية (ثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الغیر جمرکیة: 

عندما يتم الکشف عن جريمة جمركية بمناسبة ممارسة الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة المخالفات 
الجمركية وضبطها لوظيفة الرقابة الجمركية التي تدخل في إطار اختصاصهم ویحرر هؤلاء الاعوان 
تبعا لذلك محاضر حجز أو معاينة وفقا لاجراءات شكلية محددة مسبقا في قانون الجمارك نکسب هذه 
لمحاضر حجية وقوة إثباتية تجعل السلطة التقديرية للقاضي شبه منعدمة في مواجهتها» لکن قد یحدث 
وآن یکون محضر الحجز أو المعاينة مشوبا بسبب من آسباب البطلان تفقده هذه القوة الإثباتية» مما 
يستدعي اللجوء إلى الطرق القانونية الأخرى والتي یجیزها قانون الجمارك لإثبات المخالفة الجمركية 
ممایدفعنا إلى البحث في حجية (ثبات المخالفات الجمركية باللجوء إلى وسائل الإثبات المنصوص علیها 
في قانون الاجراءات الجزائیة(مطلب أول)» وحجية اثبات المخالفة الجمركية بوثائق السلطات الأجنبية 
کطریق من طرق الاثبات التي یجیزها قانون الجمارك لاسندراك المخالفات الجمركية ومحاولة 
قمعها(مطلب ثاني): 
المطلب الأول: حجية إثبات المخالفة الجمركيةوفقالقانون الاجراءات الجزائية: 


إن إثبات المخالفة الجمركية بالاحتکام إلى وسائل الإثبات المنصوص علیها في القانون العام والني 
یجیزها قانون الجمارك بسترجم فیها القاضي الجزائي السلطة التقديرية ويبني قراره بناء على اقتناعه 
الذاتي الذي یصدره بناء على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت فیها المناقشة 
حضوریاء وذلك خلافا للمحاضر المحررة وفقا لقواعد التشریع الجمركي التي تکون فیها السلطة 
التقديرية له شبه منعدمة» وهذا یدفعنا إلى التطرق إلى تطبیقات مبدأ الاقتناع القضائي على أدلة الاثبات 
المنصوص علیها في قانون الاٍجراءات الجزائية والتي تم اللجوء إليها من طرف الاعوان المژهلون 
لمعاينة المخالفات وضبطها وذلك لإثبات المخالفة الجمركية سواء تعلق الأمر بتطبیقات مبدأ الاقتناع 
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القضائي على الادلة المباشرة للإثبات في قانون الاجراءات الجزائیة( فرع آول)وکذلك تطبیقات مبدأ 
الاقتناع القضائي على الادلة الغیر مباشرة للإثبات( فرع ثاني): 


الفرع الأول: تطبیقات مبدأ الاقتناع القضاني على أدلة الإثبات المباشرة: 


إذا كان مبدأ الاقتناع القضائي يمنح للقاضي الجزائي حرية في قبول وتقدير عناصر الاثبات 
المقدمة إليه في الدعوی» وإذا كان الدلیل هو الوسيلة التي من خلالها بصل القاضي إلى اقتناعه بثبوت 
الجريمة أو عدم ثبوتهاء سنحاول تبعا لذلك بحث تطبیقات هذا المبداً على أدلة الاثبات الجز ائية 
المباشرة من اعتراف وشهادة شهود وخبرة والتي يجيز قانون الجمارك اللجوء إليها لإثبات المخالفة 
الجمركية على النحو التالي: 

آولا-سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الاعتراف: الاعتراف هو إقرار من المتهم وهو الدلیل 
الأقوى ویحکم القاضي بمسوولية المتهم» وطالما أن المبدأ العام هو أن لمحکمة الموضوع تقدیر الدلیل 
في الدعوی فلها نقدیر حجية الاعتراف في الاثبات کدلیل لاثبات المخالفة الجمركية يخضع في نقدیره 
لحرية القاضي الجزائي شأنه شأن جمیع عناصر الاثبات» وفي هذا الاتجاه قضت المحکمة العلیا في 
قرار صدر عنها بتاریخ 20 أكتوبر 1970 على آن: [ الاقرار كباقي طرق الاثبات يترك للسلطة 
للتقديرية للقاضي.]*» ویترتب على خضوع الاعتراف کدلیل لإثبات المخالفة الجمركية للسلطة 
التقديرية للقاضي الجزائي النتائج التالية: 

1 الاعتراف المسجل في المحضر الجمركي المثبت للمخالفة الجمركية یخضم للسلطة التقديرية 
للقاضي» وهو ما أكدته المحکمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1997/10/27 تحت رقم 
4 على آن: بطلان الحجز لا يحول دون أخذ القضاة بعناصر الاثبات الأخری» ومن هذه 
العناصر اعتراف المتهمین بحیازتهما غير الشرعية للبضاعة محل الغش عملا بمقتضیات المادة 
8 من قانون الجمارك.]. 


أ - مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية» سنة۰2000 ص40. 
= رة القضاة الخزائزية؛ العدد الأول» سكة 1971ء ص 81. 
3- المجلة القضائية» ۰2002 ص193 المشار إليها سابقا. 
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2 إذا كان اعتراف المتهم في المحضر الجمركي هو آساسا الاثبات» فیمکن للقاضي آنیحکم بعدم 
قيام المخالفة الجمركية سواء تمسك المتهم باعترافه المسجل في المحضر الجمركي أو تراجع عنه ولا 
يطلب من القاضي الا تسبیب حکمه وذلك لأن الأسباب هي أساس الحكم!. 


3 إن الاعتراف المسجل في المحضر الجمركي بصفة قانونية ونظامية والمتعلق بالمخالفة 
الجمركية محل المتابعة من طرف الاعوان المؤهلون قانونا يظل صحیحا إلى غاية إثبات العكس”والذي 
يقع على عاتق المتهم". 

4. اذا كان الاعتراف في المواد الجزائية من العناصر التي يملك القاضي الجزائي کامل الحرية 
في نقدیر صحته وقیمته الإثباتية» فان القاعدة أن اعتراف المتهم یقبل التجزئة في المسائل الجنائية 
ولقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الاعتراف بحیث يجوز لهم الأخذ بالجزء الذي يطمئن 
إلى صدقه ويترك الجزء الآخر بشرط أن يؤدي هذا الجزء إلى إدانة المتهم بطريقة قانونية ومنطقية 
وتبعا لذلك فإن اعتراف المتهم المسجل في المحضر الجمركي يخضع لهذه القاعدة طالما أن الاعتراف 
ينصب على جريمة جمركية» ولتأكيد قاعدة خضوع الاعتراف للتجزئة في المسائل الجزائية نذكر قرار 
المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1982/11/13 تحت رقم 31798علی آن: [مبدأ عدم تجزئة 
الاعتراف لا ينطبق في المواد المدنية. أما في المواد الجنائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في 
تقدير الاعتراف ولهم أن يأخذوا بجزء منه ويتركون الجزء الآخر شريطة أن يكون الجزء الذي 
اطمأنوا إليه يؤدي منطقيا وقانونيا إلى إدانة المتهم.]“ 

ثانيا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير شهادة الشهود: شهادة الشهود هي أهم طرق الإثبات في 
القضايا الجزائيةء ولذلك خول القانون الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الأدلة القائمة في 
الدعوى إعمالا لمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته.5 

وعليه فان الإثبات بالشهادة شأنه شأن وسائل الإثبات الأخرى يخضع للسلطة التقديرية للقاضی 
وهو ما تؤكده المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 1986/05/13 تحت رقم 304 على أن: 
-1١‏ أنظر المادة 02/379 من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها سابقا. 
“- أنظر الفقرة 02 من المادة 254 من قانون الجمارك والمشار إليها سابقا. 
3- آنظر المادة 286 من نفس القانون. 


4 زره عن جیلا ۴ بغدادي» الاجتهاد القضائي في المواد الجز ائیف المرجع السابق» ص14 . 
3 أنظر المادة212 من قانون الاجراءات الجزائية المشار إليها سابقا. 
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[ تقدیر الدلیل بما فیها شهادة الشهود المناقش آمام المجلس في معرض المرافعات حضورياء 
یدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضو ع.]! 

والأخذ بشهادة الشهود کدلیل لإثبات الجريمة الجمركية يترتب عنه النتائج التالية: 

1- تطبیقا لمبدأ قاعدة الاقتناع الحر للقاضي الجنائي» فانه لیس هناك ما یمنعه من الأخذ 
بالتصریحات التي تلقاها في معرض المرافعات على سبیل الاستدلال وهو الأمر الذي ینطبق آیضا 
على التصریحات التي تتعلق بالجريمة الجمركية محل الاثبات والمتابعة من طرف الأعوان المژهلون 
قانونا لمعاینتها طالما أن قانون الجمارك وکما سبق الاشارة إليه يجيز إثبات الجريمة الجمركية استنادا 
إلى شهادة الشهود کدلیل جنائي منصوص عليه في فانون الاجراءات الجزائية فللقاضي الجزائي سلطة 
سماع هذه التصریحات والأخذ بها. 

2- المحكمة العلیا سمحت للقاضي الجزائي الاعتداد بتصریحات الشرکاء» ومما جاء في قرارها 
الصادر بتاریخ 1967/02/28 على آنه: [إن نص المادة 212 في فقرتها 01 من قانون الاجراءات 
الجزانية لا یستبعد شهادة الشرکاء وبالتالي یستطیع قضاة الموضوع أن یبنوا اقتناعهم الخاص على 
تصریحات هؤلاء.]” 

وعلیه وطالما شهادة الشهود يعتد بها کدلیل لاثبات المخالفة الجمركية» فللقاضي الجزائي الاعتداد 
بتصریحات الشرکاء لاثبات المخالفة الجمركية محل المتابعة. 


3- إن الشهادات التي يتم تسجیلها في المحضر الجمركي تعتبر صحيحة وجدية إلى غاية إثبات 
العكس» وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 1995/11/19 تحت رقم 
1 على آنه: [لما كان ثابتا أن المتهمين لم يضبطا وبحوزتهما البضائع محل الغش وإنما 
نسب إليهما ملكيتها من طرف شهود. فان تصريحات هؤلاء الشهود تعد حسب المادة 02/254 من 
قانون الجمارك صحيحة ما لم يثبت العکس» وقد ترك للقاضي حرية تقدير الدليل العكسي وهي مسألة 


موضوعية لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا.] 


1 - زرد عن نو اصر لعایش. تقنین الاجراءات الجنائية. مبادی الاجتهاد القضائي» باتنة» ۰1992 ص90. 
" نشرة القضاة الجزاترية» المرجع السابق» ص96. 
3- نف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» سنة۰1999 المرجع السایق» ص50 1. 
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وتجدر الإشارة إلى أن إثبات العكس يقع على عاتق المتهم المتابع بالمخالفة الجمركية الذي يتعين 
عليه إثبات عكس ما تم تسجيله من شهادات في المحضر الجمركيء ويبقى تقدير حجية هذه الشهادة في 
إثبات المخالفة الجمركية محل المتابعة للقاضي الجزائي حيث تعد مسألة موضوعية تخضع للسلطة 
التقديرية له دون أن تخضع لرقابة المحكمة العليا کون هذه الأخيرة محكمة قانون» ويلزم فقط القاضي 
بتسبيب حكمه لأنه الأساس في الأحكام والقاعدة في المسائل الجزائية!. 

ثالثا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير رأي الخبرة: الخبرة استشارة فنية يستعان بها لتقدير 
المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوفر لدى سلطة التحقيق أو 
الضبطیةووفقا لمبداً حرية القاضي الجزائي في الاقتناع» فيمكن القول بصفة عامة أن المحكمة هي 
الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل 
الفنية البحتة» لكن إذا تعلق الأمر بمسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى» فإن للمحكمة سلطة 
ندب خبير في هذه المسألة الفنية» لكن تقدير مدى حجية تقرير الخبرة في إثبات الجريمة يخضع للسلطة 
التقديرية للقاضي طالما أن الخبرة دليل من أدلة الإثبات الجنائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
الجزائية.3 

ولما كان قانون الجمارك يجيز إثبات المخالفة الجمركية عن طريق اللجوء إلى الخبرة كدليل 
جنائي منصوص عليها في القانون العام فإنه يترتب عن ذلك: 

1.إذا كانت المخالفة الجمركية محل الإثبات والمتابعة من طرف الأعوان المؤهلون قانونا تتصب 
على مسألة فنية تستدعي رأي الخبير فيهاء فإن للمحكمة ندب خبير لكن وطبقا لمبدأ الاقتناع القضائي 
فان تقرير هذا الخبير يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع مهما كانت كفاءة هذا الخبير أو 
شهرته ذلك أن تقرير الخبرة بشأن المخالفة شانه شأن عناصر الإثبات المنصوص عليها في قانون 


الإجراءات الجزائية حجيته في الإثبات تخضع لسلطة القاضي الجزائي» وفي هذا الاتجاه قضت 


أ- أنظر لمادة 02/379 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 
2 اخ بو سقيعة» التحقیق القضائي» الطبعة06» دار هو مه الجز اتر » 206 ص2 1. 
-١‏ أنظر المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها سابقا. 
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المحكمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1981/11/14 جاء فیه: [إن تقریر الخبرة لیس الا 
عنصر من عناصر الاقتناع یخضع لمناقشة الأطراف ولتقدیر قضاة الموضو ع.]۱ 

2 كان للمحکمة السلطة التقديرية في ندب الخبیر ولها السلطة في الاستجابة أو رفض الطلب 
الذي يقدم الیها لندب الخبیر فإن لهذه السلطة إذا تعلق الامر بمسألة فنية بحتة لا تستطيع المحکمة أن 
تفصل فیها بنفسها أن تستعین بخبیر متخصص حتی دون أن يقدم إليها الطلب من أحد الاطراف لکن 
الأخذ بالتقریر المقدم من الخبیر في الدعوی والخاص بالمسألة الفنية البحتة سواء اخذ به قاضي 
لموضوع آولا فان ذلك لا يخل بالمبداً الذي یقضی بضرورة الاستعانة بالخبراء المتخصصین في 
المجلات الفنية» وقانون الجمارك بدوره يأخذه بهذا المبدأ الذي يقر بضرورة اللجوء إلى الخبرة کدلیل 
لإثبات المخالفة الجمركية وکذلك خضوعه للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع حيث أكدت المحكمة 
العلیا في إحدى قراراتها في المادة الجمركية. الصادر بتاریخ 1987/07/28 تحت رقم 144063 
على آن: [خبرة مهندس المناجم التي تمت بمبادرة من ادارة الجمارك تدخل ضمن إجراءات المتابعة 
وهي بذلك تشکل تقرير !داریا لا یرقی إلى مرتبة المعاینات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركيةء 
ومن ثم فان نتانجها شأنها شأن عناصر الاثبات الأخرى تخضع لمناقشة آطراف الدعوی ولحرية 
تقدیر قضاة الموضو ع.]* 


الفرع الثاني: تطبیقات مبدأ الاقتناع القضائي على أدلة الإثبات غير المباشرة: 


من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرائن هي طرق الإثبات الأصلية في المواد الجزائية وقد سبق 
التطرق إلى أهمية القرائن في مجال الإثبات حيث تلعب دورا هاما في مساعدة القاضي الجزائي في 
بلوغ درجة اليقين بمناسبة النظر لظروف وملابسات الجريمة محل النقاش سواء تعلق الأمر بالجريمة 
بصفة عامةء أو الجريمة الجمركية التي يجيز قانون الجمارك إثباتها استنادا للقرائن كدليل غير مباشر 
كونه لا يتصل بالواقعة الإجرامية مباشرة لكنه في المقابل يعد دليل جنائي منصوص عليه في قانون 
الإجراءات الجزائیة» ومدى حجية القرائن كدليل جنائي يعتد به لإثبات المخالفة الجمركية يظهر من 


١‏ - المجلة القضائية الجز اثرية. العدد الرابع» صادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء سنة ۰1969 ص90. 
*- مصنف الاجتهاد القضاني» المرجع السابق» ص90. 
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أولا-سلطة القاضي الجزائي في تقرير القرائن القضائیة: القرائن القضائية هي آحوال وظروف 
وملابسات یستخلص منها القاضي واقعة يراد إثباتها'ء ویتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة 
في مجال هذا النوع من القرائن طالما أن القاضي نفسه هو الذي يقيم القرينة القضائية فله الحرية في 
اختیار الواقعة الثابتة من بين الوقائم المتعددة التي يراها آمامه في الدعوی لاستنباط القرينة منها 
وطالما أن هذه القرينة تدخل ضمن ادلة الاثبات الجنائية وهي تخضع للسلطة الثقديرية للقاضي وبالر غم 
من وجود بعض الضمانات التي تحيط بعملية الاثبات بالقرائن القضائية الا أنه في الوقت نفسه هناك 
خطورة جعلت بعض الفقهاء يرون بضرورة عدم الافراط في اللجوء إلى الفرائن القضائية في مجال 
الإثبات الجنائي نظرا لما يتمتع به هذا القاضي من سلطة واسعة في استنباط القرينة القضائية فیحینان 
القدرة البشرية ما زالت تعجز عن الوصول إلى اليقين فیجب أن تكون الواقعة المعلومة المكونة للقرينة 
ثابتة ثبوتا لا تحتمل الجدل" ومفاد ذلك أنه لا يجوز إدانة متهم مثلا بالاستناد إلى واقعة وردت في 
تصریحات شريك في نفس القضية كقرينة استنتاج للواقعة المراد إثباتها طالما أن تصریحات هذا 
الشريك نفسها ستکون محل تقدير من جانب المحکمة» وهو ما آکدته المحكمة العلیا في قرار صدر 
عنها بتاریخ 1989/03/28 تحت رقم 64855 على آنه: [إذا كان بامکان قضاة الموضوع استعمال 
سلطتهم التقديرية للوقانع» فليس بامکانهم تأسیس إدانة متهم على تصریحات شريك في نفس القضية 
سبق له أنأدلى بها في مرحلة التحقیق التمهيدي.]" 

ثانيا: سلطه القاضي الجزاني في تقدير القرائن القانونیة: إن هذا النوع من القرائن نجد مصدرها 
في القانون» حيث أنه لا قرينة قانونية بغیر نص ویترتب عن ذلك آنالقاضي یکون ملزما ازاء‌ها 
باستخلاص نتيجة معينة من آوضاع قانونية محددة“» وتنقسم القرائن القانونية إلى بسيطة وقاطعة: 

1 .سلطة القاضي الجزائي في تقدیر القرائن القانونية البسیطة: إن القرائن القانونية البسيطة هي 
قرائن يجوز اثبات عكسهاء ومن قبیل هذه القرائن قرينة براءة المتهم حتی نثبت إدانته» آما بالنسبة 


للمسائل الجمركية» فانه يعد من قبيل القرائن البسيطة التي يجوز إثبات عکسها ما قضت به المادة 


'- محمد محمود همام وعصام أنور سليم» النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي» بيروت» لبنان 
0 ص 265. 

“- مأمون محمد سلامةء الإجراءات الجنائية» الجزء الثاني» دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء ۰1976 ص 511. 

*- المجلة القضائية الجزائريةءالعدد الثالث» صادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء سنة ۰1993 ص 291. 

*- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركيةء المرجع السابق» ص23. 
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4 من قانون الجمارك على أن استیراد البضائم أو تصدیرها خارج المکاتب الجمركية يعد فعلا من 
آفعال التهریب حيث آنها تخالف المبداً العام في قانون الجمارك الذي يلزم بضرورة إحضار کل 
بضاعة مستوردة أو أعيد استیرادها أو المعدة للتصدیر آمام مکتب الجمارك المختص لاخضاعها 
للمر اقبة الجمركية, ! 

وتجدر الاشارة إلى أن المشرع وان كان قد آعفی النيابة العامة ولدارة الجمارك من إقامة بدلیل 
على أن البضائع مستوردة أو مصدرة عن طریق التهریب. لكنه في المقابل آجاز ضمنیا للمتهم آنیثبت 
عکس ذلك بتقدیم المستندات المثبتة لمنشاً البضاعة على اعتبار أن المشرع لا یشترط نقدیم هذه 
المستندات فورا. 

2.سلطة القاضي الجزاني في تقدير القرائن القانونية المطلقة: إن القرائن القانونية المطلقة هي 
قراتن قاطعة لا تقبل إثبات العکس» ومثالها قرينة انعدام التمییز في المجنون والصغیر الغیر مميز” 
وهذا النوع من القرائن ینفر منه القانون الجنائي لانه يتعارض مع مبدأ حرية القاضي الجنائي في 
تکوین عقيدته والذي يسود الاثبات في المواد الجنائیة!. حیث إن هذا النوع من القرائن القانونية ذات 
الحجية المطلقة تکون سلطة القاضي الجنائي في تقديرها شبه منعدمة ذلك لأنها تفرض على القاضي 
الإثبات الوارد بها دونأن تکون له حرية التقدير المقررة في القانون العام“ وهو نفس الامر المطبق 
عندما یتعلق الأمر بالقرائن القانونية الجمركية المطلقة التي تضع على عاتق المتهم إثبات براءته 
وتعفی سلطة الاتهام من لقامة الدلیل على ارتکاب المتهم للجريمة. 

وهذه القرائن القانونية الجمركية إضافة إلى آنها تشکل انتهاکا لقرينة البراءة الدستورية» فهي من 
جانب آخر تشکل اعتداء على حرية القاضي في الاقتناع بحیث يعد الاثبات في المواد الجمركية المجال 
الخصب والواسم لهذه القرائن وخاصة قرائن التهریب" ویظهر ذلك من خلال النصوص القانونية 
العديدة والمتفرقة الواردة في قانون الجمارك» حيث أن هذه القرائن القانونية منها ما یتعلق بمادیات 
الجريمة ومفاد ذلك قيام قرينة التهریب المطلقة إذا تعلق الأمر بالسلوك المادي المرتکب من قبل المتهم 


'- آنظر المادة 51 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذکر . 

*- آنظر الماد:42 من القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/05 المشار إليه سابقا. 
- حسین الناعور النقبي» سلطة القاضي الجناني في تقدير الأدلةء المرجم السابق» ص‌508. 
تك آنظر المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية» المشار الها سابقا. 

7- أحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية» المرجم السابق» ص 111. 
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في مكان معين والوارد على بضاعة معينة حيث أن هذه القرينة تكفي لوحدها لضمان المتابعة 
والمعاقبة على الجريمة.' 

ويعد أيضا من قبيل القرينة المطلقة قرينة الإسناد التي يمكن بموجبها قيام فعل التهريب في 
مواجهة الحائزباعتباره الفاعل الأصلي وتحميله المسؤولية سواء كانت البضائع التي تم ضبطها مودعة 
لديه أو كانت في حالة تنقل.” 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرائن القانونية المطلقة ذات حجية قاطعة في الإثبات ولا 
يمكندحضها بالدليلالعكسي والقاضي ملزم بالأخذ بها مما يشكل اعتداء على حرية القاضي الجزائي في 
تكوين عقیدته» ومن أمثلة ذلك ما جاء في قرار صدر عن المحكمة العليا في المادة الجمركية بتاريخ 
7 تحت رقم: 212668 على أنه: [يرتكب جنحة التهريب من حصل على رخصة ليتم 
النقل في 1997/11/01 وضبط يوم 1997/11/02 وهو ينقل البضاعة محل الرخصة.]* 

لكن يتعين التأكيد على أن هذه القرائن القانونية المطلقة وإن كانت تشكل قيدا على مبدأ الاقتناع 
القضائي المكرس قانونا للقاضي الجنائي» فإن خصوصية الإثبات في المواد الجمركية هي التي تجعل 
أحكام ومبادئ الإثبات في المسائل الجمركية تخرج عن ماهو مألوف في قواعد الإثبات في القانون 
العام» وخصوصية الإثبات في المواد الجمركية تلزم ضرورة مناقشة النصوص المتعلقة بها ومحاولة 
الحد من القساوة المفرطة في هذه القرائن القانونية القاطعة على نحو يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه 
وذلك بتمكينه من الإتيان بالدليل العكسي لدحض هذه القرائن القانونية. 

ومن جانب آخر يتعين الإشارة إلى أن صعوبة الإثبات في المواد الجمركية من جهة ومساسا هذه 
الجرائم بالامن الوطني والاقتصاد الوطني ومصالح الخزينة العمومية هو ما يبرر وجود هذا النوع من 
القرائن ذات الحجية المطلقة في الإثبات. 


'- خرق أحكام المادة 221 من قانون الجمارك المتعلقة برخصة تنقل البضائع والسابق شرحها بالتفصيل.. 
*- أنظر المادة 01/303 من نفس القانون. 
= المجلة القضائية» العدد الخاص» ص183 وسبق الاشارة الیها. 
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المطلب الثانى: حجية إثبات المخالفة الجمركية بوثائق السلطات الأجنبية: 

نظرا لازدياد النشاط المالي والتجاري في البلاد في السنوات الأخيرة الناجم عن الانفتاح 
الاقتصادي وتحرير المبادلات التجارية الدولية» وضمانا لعدم المساس بأمنها وحماية لاقتصادها الوطني 
عمدت الجزائر إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وذلك في إطار التعاون 
الدولي في المجال الجمركي من أجل استدراك المخالفات الجمركية ومحاولة قمعها. 

ولما كانت إدارة الجمارك هي البوابة التي تمر عبر ها عملیات الاستیر اد و التصدیر» فان قانون 
الجمارك نص على جواز اللجوء إلى وثائق السلطات الأجنبية التي تم إبرام اتفاقيات دولية معها في 
هذا المجال وذلك من أجل إثبات المخالفات الجمركية عن طريق هذه الوثائق» مما يدفعنا إلى إبراز 
أهمية هذا التعاون الدولي في المجال الجمركي من خلال ذكر بعض النصوص القانونية التي تدعم هذا 
التعاون الدولي(فرع أول)وكذلك حجية هذه الوثائق الأجنبية في إثبات المخالفة الجمركية كجريمة عابرة 
للحدود(فرع ثاني): 
الفرع الأول: أهمية التعاون الدولي لإثبات المخالفة الجمركية: 

من تصفح الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الجزائر في إطار التعاون الاداري 
والفني المتبادل مع الدول العربية والأجنبية لمكافحة الغش التجاري واستدراك المخالفات الجمركية 
وقمعها السابقة يتضح أن الإدارة الجمركية الجزائرية تتبادل مع نظيرتها المعلومات تلقائيا بشان 
الأشخاص والبضائع التي تشكل مخالفة جمركية وحتى لوسائل النقل المستعملة: 

أولا- دواعي التعاون الدولي لإثبات المخالفة الجمركية: إن التعاون الدولي في المجال الجمركي 
بهدف التصدي للجريمة الجمركية باعتبارها جريمة عابرة للحدود يأخذ شكل اتفاقيات دولية متبادلة في 
هذا المجال وتبعا لذلك عمدت الجزائر إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الثناتية الأطراف 
والمتعددة بهدف المكافحة ولإثبات الجريمة الجمركية؟» ويمكن إجمال دواعي اللجوء إلى التعاون 


الدولي في المجال الجمركي والذي يعتبره المشرع الجمركي الجزائري طريق من الطرق القانونية 
لإثبات المخالفة الجمركية ”في النقاط الأساسية التالية: 


'- سبق التطرق إليها في الفصل الأول من الباب الموسوم [إثبات المخالفة الجمركية بالتعاون مع السلطات الأجنبية.] 
“- آنظر الفقرة 02 من المادة 258 من قانون الجمارك المشار الیها سابقا. 
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1- قطاع التجارة الخارجية قطاع حدودي يساهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد» والقناة الأساسية 
لعملیات الاستیراد و التصدیر والممر الوحید والحتمي لهذا التبادل التجاري الدولي هو قطاع الجمارك 
مما يستتبع ضرورة التعاون الدولي من أجل تحقیق ذلك وخاصة مع الدول المجاور:. 

2- التعاون بين البلدین وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الجمركي يضمن الحد من الجريمة 
الجمركية التي آصبحت وفي ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعرفه البلاد وما نتج عنه من تطور في 
آسالیب الاحتیال والغش التجاري ونقنیاته تشکل حاجزا يسبق آحیانا آعوان الجمارك لصعوبة إثباتها 
و الکشف عنها. 

3- تبادل المعلومات في المجال الجمركي يضمن الوقاية من الجريمة باعتبار ذلك هو القاعدة 
الاساسية للتصدي للجريمة مما يضمن تحصیل الرسوم و الضر اتب الجمركية والرسوم الأخرى الواردة 
على الصادرات والواردات من السلع وتنفيذ الاحکام المتعلقة بالحظر و الرقابة على البضائع. 

ثانيا . قانون مکافحه التهریب لدعم التعاون الدولي الجمرکي: علاوة على نص المادة 258 من 
قانون الجمارك المعدل والمتمم "التي تجیز إثبات المخالفة الجمركية بالتعاون مع سلطات الدول الأجنبية 
وتجعل هذا التعاون الدولي طریق من الطرق القانونية للثبات» جاء الأمر رقم 06/05 المتعلق 
بمکافحة التهریب المزرخ في 2005/06/02لیدعم ويؤكد على ضرورة التعاون الدولي في المجال 
الجمركي للتصدي للجريمة الجمركيةء حيث نصت المادة 01 من هذا الأمر علی: [یهدف هذا الأمر 
إلى دعم وسائل مكافحة التهریب لاسیما من خلال آلیات للتعاون الدولي.] 

من نص المادة یتضح أن قانون مکافحة التهریب هو بمثابة دعامة قانونية تضاف إلى قانون 
الجمارك لدعم وتثمين التعاون الدولي في المجال الجمركي للحد من المخالفات الجمركية» ومن جهة 
آخری للکشف عنها وإثباتهاء نتطرق آولا لمفهوم التهریب في هذا الأمر ثم نعرض جملة الالیات التي 
تضمنها هذا الأمر لدعم التعاون الدولی: 

1- التهریب في مفهوم هذا الأمر المتعلق بمكافحة التهریب: تنص الفقرة(أ)من المادة 02 من هذا 
الأمر المتعلق بمكافحة التهریب على آن: [التهریب هو الأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع 
والتنظیم الجمرکیین المعمول بهما.] 


41 قانون الجمارك رقم 79- 07 المورخ في 79/07/21 المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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من نص المادة یتضح أن المشرع في قانون مكافحة التهریب ولتحدید مصطلح التهریب آحال إلى 
التشريع الجمركي لتحدید الافعال التي تأخذ وصف التهریب والتي یعاقب علیها التشریم الجمرکي 
وکذلك قانون مكافحة التهریب. وبالرجوع إلى التشریع الجمركي وتحدیدا نص المادة 324 منه 
المعدلة! نجدها تنص على أنه: 

[يقصد بالتهريب ما يأتي: - استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك» - خرق 
أحكام المواد 25 و51 و60 و62و 64 و221 و222 و223و 225و 225 مكرر و226 من هذا 
القانون» - تفريغ وشحن البضائع غشا. - الانقاص من البضانع الموضوعة تحت نظام العبور.] 

من نص هذه المادة يتضح أن فعل التهريب يأخذ وصفين تهريب حقيقي وتهريب حكمي: 

أ- التهريب الحقيقي: إن فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية يعتبر الصورة 
الحقيقية والمثلى لفعل التهریب حيث بالرجوع إلى قانون الجمارك نجده يوجب على كل من يدخل 
بضاعة إلى إقليم الجمهورية أو يخرجها منه أن يمر بها على مكتب جمركيء وقد ورد هذا لالتزام في 
المادة 51 من قانون الجمارك وكذلك نصت عليه صراحة المادة 60 من نفس القانون بالنسبة للبضائع 
المنقولة براء ويعد أي خرق لهذا الالتزام تهريباء ووضح القضاء ذلك» حيث جاء في قرار صدر عن 
المحكمة العليا بتاريخ 1988/10/04 تحت رقم 48107 على أن: 

إجنحة التهريب تتميز بالاستيراد أو محاولة الاستيراد خارج مكاتب الجمارك ويستوي في ذلك 
أن تكون البضاعة منقولة برا أو بحرا.]2 

ب- التهريب الحكمي: إلى جانب التهريب الحقيقي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 
4 من قانون الجمارك السابقة» نصت على مجموعة من الوضعيات التي لا تعد تهريبا في حد ذاتها 
غير أن المشرع الجمركي اعتبرها كذلك» ولذلك يطلق عليهم مصطلح التهریب الحكمي أو بحكم 
القانون" وأوردت المادة صور التهريب التي يمكن اعتبارها تهريبا بحكم القانون في الفقرة الثانية 
منها ويمكن إجمالها في: 


أ- المعدلة بالقانون رقم 10/98 المعدل والمتمم لقانون الجمارك المشار إليه سابقا. 
*- مجلة الجمارك عدد خاص» صادرة عن المديرية العامة للجمارك الجزاثرية» مارس ۰1992 ص 50. 
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1- آعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي: ویتعلق الأمر هنا بتنقل طائفة من البضصائم 
وحیازتها فیالنطاق الجمركي مخالفة للتشریع الجمركي المعمول به وهي: " 

-أعمال تهریب تتعلق بالبضائع الخاضعة لرخصة النتقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي 
أي مخالفة أحكام المواد 221- 222- 223- 225 من قانون الجمارك المشار إليها في المادة 
4ممن قانون الجمارك السابقة. 

-اعمال التهریب المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع عند تنقلها أو حیازتها في 
النطاق الجمركي أي مخالفة لأحكام المادتین 225- 225 مکرر من قانون الجمارك والتي نصت 
عليها المادة 324من قانون الجمارك السابقة. 

2- آعمال التهریب ذات الصلة بالاقليم الجمركي: ویتعلق الأمر هنا بالبضائم الحساسة القابلة 
للتهریب والمنصوص علیها في المادة 226 من قانون لجمارك والتي آشارت إليها المادة 324 من 
قانون الجمارك السابقة» حیث أن حيازة وتنقل هذه البضائع عبر سائر الاقلیم الجمركي وبحسب المادة 
یکون مرفقا بوثائق تثبت حالتها القانونية إزاء التشریع الجمركيء ویقوم فعل التهریب إذا لم تقدم هذه 
الوثائق عند أول طلب من طرف الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية المنصوص عليهم 
قانو نا 1 

2- صور آخری للتهریب الحكمي: إضافة إلى آفعال التهریب السابقة والتي تضمنها التهریب 
الحکمي وفي اطار نص المادة 324 من قانون الجمارك السابقة» نصت هذه المادة على صور آخری 
وتتمثل کح 

أ- عدم إحضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد أو التصدير: حيث تخضع المادة 
1 منقانون الجمارك المشار إليها في المادة 324من نفس القانون على أن تخضع البضائع التي تدخل 
الإقليم الجمركي أو تخرج منه لمراقبة جمركية نتم بمكتب جمركي مؤهل لذلك سواء كانت البضائع 
منقولة برا أو بحرا أو جواء ويترتب عن ذلك: 

- إذا كانت البضائع مستوردة عن طريق الحدود البرية يجب إحضارها فورا إلى أقرب مكتب 


جمركي وإلا عد فعل تهريب لمخالفته أحكام المادة 60 من قانون الجمارك. 


1- أنظر المادة 241 من قانون الجمارك المشار إليها سابقا. 
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- وإذا كان النقل جوا یحظر على المركبة الجوية التي تقوم برحلة دولية الهبوط فیغیر المطارات 
التي توجد بها مکاتب جمركية» وفي الحالة العکسية بقوم فعل التهریب بحکم المادة 62 منقانون 
الجمارك» وکذلك یحظر نفریغ البضائع المنقولة جوا أو إلقاءها آثناء الرحلة بغیر إذن والا عد تهریبا 
بحکم المادة 64 من قانون الجمارك. 

ب- تفریغ وشحن البضانع غشا: قانون الجمارك یلزم ضرورة المرور بالبضاعة المستوردة أو 
المصدرة عبر مکتب جمركي للتصریح بها وذلك مهما كانت وسيلة نقل المستعلمة في نقلها". 

ویضیف قانون الجمارك التزاما آخر وهو ضرورة إخضاع تفريغ البضائم وشحنها إلى رقابة 
جمركية”.وعليه فإن أي تفریغ أو شحن للبضائع يتم خارج المکاتب الجمركية وبدون رقابة جمركية إذا 
حصل يعد تهريبا بحكم المادة 4 <3من قانون الجمارك السابقة. 

ج- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور: يقصد بنظام العبور: [ ذلك النظام الذي 
توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو 
جوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.]3 

ومفاد ذلك أن أي إنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور يقع أثناء نقلها يعد تهريباء 
وبصفة عامة أي سحب يطرأ عليها وهي تحت هذا النظام يعد فعلا من أفعال التهريب بموجب المادة 

2- آليات التعاون الدولي المنصوص عليها في الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب: 

إن هذا الأمر المتعلق بمكافحة التهريب» والذي فصل أعمال التهريب كجرائم جمركية عن قانون 
الجمارك نص على التعاون الدولي في الفصل السادس منه» ويعرف التعاون الدولي في المجال 


الجمركي على انه: "التعاون بين الدول والمنظمات الجهوية والهيئات والمؤسسات الأخرى المكلفة 
بمكافحة التهريب."4 


- أنظر المواد 51 و60و 64 من نفس القانون. 

*- أنظر المادة 58 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
3- أنظر المادة 125 مننفس القانون. 

*- أنظر الفقرة ح من المادة 02 من قانون مكافحة التهريب 06/05 المشار إليها سابقا. 
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من نص هذه المادة یتضح أن التعاون الدولي في المجال الجمركي لمکافحة آعمال التهریب 
المنصوص عليه في هذا الأمرء هو نفس المفهوم الذي يأخذ به قانون الجمارك ویجعل من هذا التعاون 
الدولي في المجال الجمركي طريق من الطرق القانونية التي يلجأ إليها لإثبات المخالفة الجمركية'. 

و يتم تبادل المعلومات من أجل استدراك المخالفات الجمركية ومحاولة قمعهاء والمعلومات 
المتبادلة في هذا المجال هي کل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة المحللة أو غير المحللة وكل 
وثيقة أو تقرير وكذلك الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيما الالكترونية إضافة إلى نسخها 
المحقق فيصحتها والمصادق على مطابقتها” 

أما بالنسبة للآليات المنصوص عليها في هذا الأمر والتي يتم اللجوء إليها لتبادل هذه المعلومات 
من أجل مكافحة أعمال التهريب والتي تعد بدورها جرائم جمركية هي: 

أ- التعاون العملياتي: إن الأمر06/05 المتعلق بمكافحة التهریب» وفي مجال التعاون الدولي 
الثنائي في إطار الاتفاقيات الثنائية يتم توجيه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهریب والتي تصدر 
كتابيا أو بالطريقة الالكترونية إلى الجهات المختصة وبشرط أن ترفق بالوثائق والمعلومات الضرورية 
سواء من السلطة الأجنبية أو الوطنية وذلك في إطار مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ويكون الهدف من 
تبادل هذه المراسلات هو المساعدة في الكشف عن أعمال التهريب ومحاربته باعتباره جريمة من 
الجرائم الجمركية. 

ب- التعاون التلقائي: يقضي هذا الأمر المتعلق بمكافحة التهريب أنه في الحالات التي يهدد فيها 
التهريب وبشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أي مصلحة حيوية لدولة 
أجنبية» ودائما في إطار الاتفاقيات الدولية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل يمكن أن تقدم السلطة المختصة 
المساعدة تلقائيا للدولة الأجنبية ودون أجل“ وهذا مبرر من الناحية القانونية والعملية على اعتبار 
خطورة أفعال التهريب وخاصة في حالات الإضرار بالصحة والأمن الخاصة بالدولة مما يستدعي 


اللجوء إلى الأساليب الكفيلة لضمان الصحة والأمن لأفراد شعبهاء ومن جهة أخرى فان جريمة 


- آنظر المادة 02/258 من قانون الجمارك إليه السابق. 

*- آنظر الفقرة (ط) من المادة 02 من قانون مکافحة التهریب المشار إليه سابقا. 
7- آنظر المادة 36 من قانون مكافحة التهریب 06/05 المشار إليه سابقا. 

* - أنظر المادة 37 من نفس القانون. 
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التهريب جريمة لحظية تخنفی بمجرد عبور الحدود مسا يبرر هذه المساعدة التلقائية في اطار التعاون 
الدولي. 


الفرع الثاني: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الوثائق الأجنبية للإثبات: 


قانون الجمارك يجيز أن تستعمل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي 
تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية کوسائل إثبات للمخالفة الجمركيةء مما يدفعنا إلى الحديث عن 
حجية هذه الوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبية في مجال التعاون الجمركي في إثبات المخالفات 
الجمركية وذلك كالاتي: 

أولا: تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي على الوثائق الأجنبية: إن القاعدة في قانون الإجراءات 
الجزائية أن مبدأ الاقتناع القضائي يعني أن يصدر القاضي حكمه تبعا لاقتناعه الخاص" ولما كانت 
الوثائق الأجنبية التي يجيز المشرع الجمركي اللجوء إليها كطريق من الطرق القانونية لإثبات 
المخالفات الجمركية تتمثل في الشهادات والمحاضر حيث جاء نص المادة صريحا بذلك بقولها:[تستعمل 
بصفة صحيحة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق الأخرى.]2 
و من ثم فإنها تعد بمثابة أدلة إثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي شأنها شأن أدلة الإثبات الجزائية 
الاخری والتي تستعمل لإثبات الجرائم» والسبب کون هذه الوثائق أو المحاضر لا تحتوي على شروط 
الحجية الكاملة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير التي تتعلق بالمحاضر الجمركية حيث تنعدم فيها سلطة 
القاضي والمتعلقة بنقل معاينات مادية ينقلها بصفة شخصية ومباشرة» عونين على الأقل من الأعوان 
المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الجمركية وإثباتهاء وفي هذا الاتجاه قضت المحكمة العليا في قرار 
صدر عنها بتاريخ 1997/10/27 تحت رقم 151434 على أن: 


[بطلان محضر الحجز لا يحول دون أخذ القضاة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه 


وفقا لأحكام المادة 258 من قانون الجمارك التي تجيز الإثبات بجميع الطرق القانونية الأخرى.]3 


د آنظر الفقرة 01 من المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية المشار الیها سابقا. 
*- آنظر .الفقرة 02 من المادة 258 من قانون الجمارك المشار الیها سابقا. 
3- المجلة القضائية» العدد الخاص لسنة 2002 ص 193 المشار الیها سابقا. 
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ثانیا: حجية وثائق السلطات الاجنبية في اثبات المخالفة الجمرکیة: طالما أن الوثائق الصادرة 
عن السلطات الأجنبية في مجال التعاون الجمركي هي أدلة اثبات تخضع للسلطة النقديرية للقاضي 
شانها شأن عناصر الاثبات الأخرىء وعلیه فانها مجرد استدلالات ولا یسوغ للقاضي أن يبني قراره 
الا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافقات والتي حصلت المناقشة بشأنها حضوریا.! 


ا- آنظر الفقرة 02 من المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية والسایق الاشارة الیها. 


114 


البايه الاول: بء الإثبات في الموات الجمرحية 





خلاصة الفصل:- 

خصصت هذا الفصل إلى بيان حجية وسائل إثبات المخالفة الجمركية وذلك بالتطرق على نحو من 
التفصيل إلى القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية» ويتعلق الأمر بالمحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة 
لإثبات المخالفة والمحاضر ذات الحجية النسبية لإثبات المخالفة مع بيان حدود حجية إثبات المخالفة 
استنادا لهذه المحاضرء حيث أجاز المشرع للمتابع بالمخالفة الجمركية استنادا إلى هذه المحاضر الطعن 
في صحتها عن طريق الطعن بالبطلان وبينت حالات بطلان هذه المحاضر وإجراءاته والجهة 
المختصة بالطعن» أو الطعن في صدقها عن طريق الطعن بتزوير المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة 
وبينتالإجراءات المتبعه‌للطعن بالتزوير في المحاضر الجمركية المثبتة للمخالفة » وكذلك تطرقت في 
هذا الفصل إلى حجية وسيلة أخرى من الوسائل القانونية التي اقرها قانون الجمارك لإثبات الجريمة 
الجمركية ويتعلق الأمر بحجية إثبات المخالفة الجمركية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية حيث تطرقت 
إلى تطبيقات مبدأ الاقتناع القضائي على الأدلة المباشرة من اعتراف.شهادة شهود وخبرة فنية إلى 
تطبيقات هذا المبدأ على القرائن كأدلة إثبات غير مباشرة تتعلق بالجريمة الجمركية محل المتابعة 

وأنهيت هذا الفصل بإبراز اثر حجية هذه المحاضر على مبدأ الاقتناع القضائي وكذلك على 
المتابع بالمخالفة وذلك بإبراز خصوصية الإثبات في المواد الجمركية ويتعلق الأمر بنقل عبء الإثبات 
من النيابة وإدارة الجمارك إلى المتهم بالمخالفة الجمركية وكذلك عدم قبول تقديم الدليل العكسي من 
جانب المتهم لدحض المخالفة الجمركية التي تمت متابعته بها على مستوى المكاتب الجمركية. 
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البابه الثاني القواغد العامة للتبادل التجاری الدولي غير المشات العمر حي 





لباب الثاني: القواعد العامة للتبادل التجاري الدولي عبر المکاتب الجمركية: 


آحدث المشر ع الجزائري إطارا تشریعیا شفافا للمتعاملین الاقتصادیین الوطنیین يقضي بتحریر کل 


عملیات استیراد المنتجات باستثناء ما كان مخلا بالنظام والامن العمومیین. 


و لما كان مفهوم التبادل التجاري الدولي یکمن في خروج ودخول البضائم عبر الحدود الاقليمية 
للدولة» وهو المفهوم الذي ینطبق على نشاط استیراد البضائع لأغراض تجارية والذي لا یمکن تصور 
قيامه بمعزل عن قطاع الجمارك الذي يقع علیها عبء مراقبة عملیات استیراد المنتجات کونها الممر 
الحنمي لهذه المبادلات التجارية» هنا یبرز قطاع الجمارك كهيئة تنفيذية تعمل على حماية الاقتصاد 
الوطني ونتشیط التجارة؛ مما يبرر منحها جملة من الصلاحیات والامتیازات ضمانا لشرعية المعاملات 
التجارية الدولیة» ولما كانت قوانین الدولة المستوردة هي التي تحکم عملية استیراد المنتجات هذا یدفعنا 
إلى الحدیث عن الشروط الواجب مراعاتها في عملیات استیراد البضائع عبر المكاتب الجمركية (فصل 
آول)» والاثار المترتبة عن تخلف شروط استیراد البضائع عبر المکانب الجمركية (فصل ناني): 


الفصل الأول: الشروط الواجبة في عملیات الاستیراد عبر المکاتب الجمرکیة: 


التجارة الخارجية هي القناة الأساسية للاستیراد والتصدیر ولا يمكن أن یتحقق التبادل التجاري 
الدولي بدون عملیات الاستیراد والتصدیرء ولما كان الاقتصاد الجزائري یعتمد اعتماد شبه كلي على 
استیراد مختلف السلع والمنتجات فان الدراسة سوف تنصب على عملیات الاستیراد عبر المکاتب 
الجمركية التي تحکمها قوانین الدولة المستوردة» حيث أن هذه القوانین قد تفرض منعا أو حظرا أو 
قیودا على هذه العملیة» ولما كان نشاط الاستیراد یدرج ضمن النشاطات التجارية هذا يستدعي ضرورة 
تحدید الشروط الواجب توفرها لشرعية ممارسة عملیات الاستیراد کنشاط تجاري عبر المکاتب 
الجمرکیة(مبحث آول)» ومن جانب آخر ونتيجة الانفتاح الاقتصادي وتطور المبادلات التجارية 
والشروط التي تفرضها المنافسة جعل بعض المتعاملین الاقتصادیین یلجوون إلى طرق ملتوية دون 
مراعاة للرغبات والحاجیات المشروعة للمستهلك وفي ظل تنامي ظاهرة الاستهلاك تدخل الدولة من 
أجل سن تشریعات لضمان حماية قانونية للمستهلك من کل تجاوزات المتدخلین وحفاظا عليه من 


الأخطار التي تهدد آمنه وصحته(مبحث ثاني): 
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المبحث الأول: شروط ممارسة الاستیراد کنشاط تجاري عبر المکاتب الجمركية: 


ازدیاد حركة المتعاملین الاقتصادیین وتنوع مجالات التبادل التجاري الناتج عن تحرير المبادلات 
التجارية الدولية» آوجب في المقابل على المشرع ضرورة التدخل لوضع قواعد قانونية مسبقة تحکم 
لنظام التجاري وتضمن ممارسة نشاط الاستیراد باعتباره من الأنشطة التجارية ضمن هذه النصوص 
القانونية الموضوعة مسبقا» ونشاط الاستیراد للبضائع عبر المکاتب الجمركية پرتبط بالقائم بالنشاط من 
جهة(مطلب آول)و الشروط المتعلقة بالبضاعة محل الاستیر اد(مطلب ثاني): 


المطلب الأول: شروط تتعلق بالقائم بنشاط الاستیراد عبر المکاتب الجمرکیة: 


القائم بنشاط الاستیراد عبر المکاتب الجمركية هو المستورد الذي يمتهن جلب المنتوجات والسلع 
من الخارج إلى أرض الوطن بطريقة منتظم وهو عادة لا یقوم بانتاج السلعة وإنما یشتریها لإعادة 
بیعها إلى المستهلك وهو ما بمثل الصورة الفعلية لمفهوم النشاط التجاري المعروف قانونا» والمشر ع 
الجزائري آحال فیما یتعلق بذلك إلى القانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط 
ممارسة الاتشطة التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم 06/13 المؤرخ في 23یولیو2013 ولما كان 
نشاط الاستیراد یدرج ضمن النشاطات الاقتصادية التي تخضع للقواعد المنصوص علیها في هذا 
القانون ویتعلق الامر بالشروط القانونية الملازمة لهذه الصفة التجارية هذا یدفعنا إلى الحدیث عن هذه 
لشروط الواجب توافرها في القائم بنشاط الاستیراد وذلك بالتطرق إلى ضرورة القيد في السجل 
التجاري (فرع آول) والاشهار القانوني الالزامي(فرع ثاني): 


الفرع الأول: القید في السجل التجاري للقائم بنشاط الاستیراد: 


نظام السجلات التجارية معروف في آغلب التشریعات بما فیها التشريع الجزاثري» والسجل 
لتجاري بوصفه أداة لشهر بیانات تتعلق بالقائمين بالنشاط التجاري وموسسانهم التجارية والانشطة 
التجارية التي یمارسونها آوکل المشرع الجزائري مهمة الاشراف عليه لهيئة إدارية مستقلة آسند لها 
مهمة تسلیم السجل التجاري وتسییره بدل القضاء من أجل ضبط وضمان حسن سير الانشطة التجارية 
لد ال اقا ليده شلات وشات مم اناه هه موه ره ريه المركل العامة 
تسلیم السجل التجاري: 
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آولا: إجراءات القيد في السجل التجاري: السجل التجاري هو سجل خاص تقيد فيه جمیع البیانات 


التي تفيد الغیر الذي يريد التعاقد مع التاجر !: 


1- الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري: القيد هو عملية تستهدف الإعلان عن 
مجموعة من البيانات التي يجيز المشرع للقائم بالنشاط التجاري نشرهاة» والمشرع الجزائري ألزم 
التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا بالقيد في السجل التجاري» حيث تنص المادة 04 من القانون 08/04 
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على:[يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في 
ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري.آمن نص المادة يتضح أن القيد في السجل التجاري 
إلزام يقع على عاتق كل من يرغب في ممارسة نشاط تجاري بما فيه نشاط الاستيراد كنشاط تجاري 
سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو المعنوي: 


أ- الأشخاص الطبيعية: المشرع أوجب على كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون 
الجزائري ويمارس أعماله داخل القطر الجزاتري بضرورة التسجيل في السجل التجاري”» ومن ثم 
يمكن حصر الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي التاجر حتى يلزم بالقيد في الشروط التالية: 


أ.1- شرط الصفة التجارية: التاجر هو كل فرد يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف 
باسمه ولحسابه وتتوفر لديه الأهلية التجارية“ء لكن بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجده 
يعرف التاجر في المادة الأولى منه المعدلة” على أنه: [يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر 


عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.] 


من نص المادة يتضح أنه ولاكتساب صفة التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا يتعين عليه أن يباشر 
الأعمال التجارية على سبيل الامتهان والذي يقصد به توجيه النشاط نحو القيام بالأعمال التجارية بصفة 


'- عبد الحميد الشورابي» نظرية الأعمال التجارية والتاجرء منشأة المعارف الإسكندرية» مصرء ۰1999 ص 40. 

*- علي فتاك مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري» دراسة مقارنة» ابن خلدون للنشر والتوزيع» تيارت» الجزائرء 2000ء 
ص 82. 

*- أنظر المادة 01/19 من القانون التجاري الجزائري. 

*- حسين النوري الأعمال التجارية و التاجر مكتبة عين شمس» دار الجيل للطباعة» القاهرة» مصرء ۰1976 ص 70. 

7- معدلة بالأمر 27/96 المؤرخ في 1996/12/09 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري. 
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منتظمة ومستمرة قصد اشباع حاجات من یمارسها أي بمعنی نکرار العمل بصفة مستمرة ودائمة مما 
تجعل الشخص بظهر بمظهر صاحب المهنة التجاريةء وهو الحکم الذي ينطبق على المستورد للبضاعة 
آیضا باعتباره یقوم بنشاط يدرج ضمن النشاطات التي تکون محلا للقيد في السجل التجاري باعتبارها 


آعمال ذات طابع تجاري ویتعلق الأمر بعملیات استیراد السلم و المنتوجات عبر المکاتب الجمركية. 


أ.2- شرط مباشرة الأعمال التجارية في محل: اشترط المشرع أن يكون لمحترف النشاط 
التجاري محلا یزاول فيه نشاطه طالما أن الامر یتعلق بنشاط تجاري قار وهو عملیات استیراد 
البضائع عبر المکاتب الجمركية. والنشاط التجاري القار بمفهوم القانون 08/04 المتعلق بشروط 
ممارسة الانشطة التجارية هو کل نشاط یمارس بصفة منتظمة في أي محل.” 


و المحل التجاري هو مال منقول معنوي پشمل اتصال التاجر بعملائه واعتيادهم التردد على 
لمتجر نتيجة عناصر الاستغلال التجاري" والمشرع الجزلثري لم بعرفه وائما اکتفی بذکر عناصره 
ذات الطابع المادي والمعنوي“ غير أنه يتعين التأكيد على آهمية وجود المحل التجاري لاضفاء قيمة 
تجارية للنشاط الذي يزاوله التاجر ولمجموع الوسائل المستعملة إذ لا وجود للمحل التجاري إلا إذا كان 


لنشاط من طبيعة تجارية وهو ما یتفق مع نشاط الاستیراد عبر المکاتب الجمركية. 


ومن جانب آخر نجد أن ضرورة توفر المحل التجاري لمباشرة النشاط التجاري مرتبط أيضا 
باشتراط المشرع على أن یمارس هذا النشاط داخل القطر الجزائري سواء كان شخص طبيعي وطني 
أو أجنبي”ولابد من وجود محل اقامة معروف لهذا القائم بالنشاط التجاري. 


ب- الأشخاص المعنویة: یلزم المشرع الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي بالز اميذ 
القيد في السجل التجاري. 


'- الیاس حداد» القانون التجاري بري» بحري» جوي» مطبوعات جامعة دمشق» سوریاء ۰1981 ص 58. 
*- أنظرف01 من المادة 19 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية 08/04 المورخ في 2004/08/18 
*- أحمد محرزء القانون التجاري الطبعة الثانية» دیوان المطبوعات. الجزاتر» ۰1981 ص 179. 

*- آنظر المادة 78 من القانون التجاري الجزاثري. 

7- آنظرف01 من المادة 19 من نفس القانون. 
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وقد توسع المشر ع في تحدید نطاق الأشخاص المعنوية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بمناسبة 
ممارسة نشاط تجاري آوهم: 


ب.1- الشركات التجارية: الشركة عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع 
اقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة"» ويحدد الطابع 
التجاري للشركة في القانون الجزائري إما بشكلها أو بموضوعهاء غير أنه تعد شركات التضامن 
وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما 


. . 3 
كان موضو عها ۰ 


والشركة التجارية کشخص معنوي ملزم قانونا بالقید في السجل التجاري یتعین أن تکون جزائرية 
ویتحقق ذلك متی كان تكوينها في الجزاثر وطبقا للقانون التجاري وهو ما قضت به المادة الثالثة من 
لقانون 22/90 المورخ في 1990/08/18 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم وهذا الحکم 
ینطبق آیضا على نشاط الاستیراد للبضائم عبر المکاتب الجمركية إذا ما تم ذلك عن طریق شركة 


تجاریة. 


ب.2- فروع ووکالات الموسسات الاقتصادية الأجنبية: المشرع الجزاتري آلزم کل مؤسسة 
تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزاتر وکالة أو فرعا أو أي موسسة آخری بضرورة القيد في 


و یقصد بالفر ع الوحدة التجارية التي تقوم بممارسة نشاط اقتصادي له طابع الدوام والاستقرار في 
دولة معينة وتکون تابعة للشركة الاجنبية الام التي توسسها وتديرها” ویتعلق الامر هنا بمؤسسة 
اقتصادية أجنبية من القطاع الخاص نفتح فرعا لمزاولة نشاط استیراد السلع و المنتوجات. 


'- آنظر المادة 04 من المرسوم 41/97 المؤرخ في 1997/01/18 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل و المتمم بالمرسوم 
التنفيذي رقم 453/03 المورخ في 2003/12/01. 

*- آنظر المادة 416 من القانون المدني المعدل و المتمم. 

*- آنظر المادة 544 من القانون التجاري المعدل و المتمم. 

*- بالقانون 14/91 المور خ في 1991/09/14 والأمر 07/96 المؤرخ في 1996/01/10. 

7- آلاء یوسف يعقوب» النظام القانوني لفرو ع الشرکات الأجنبية العاملة في العراق»» جامعة بغداد» العراق» ۰1999 ص 08. 
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آما الوكالة التي قد تقوم بفتحها هذه المؤسسة الأجنبية داخل القطر الجزائري فقد اعتبرها المشر ع 
الجزاتري آعمال تجارية بحسب شکلها ومهما كان موضوعها غير أنه يؤخذ على المشرع الجزاتري 
اعتبار هذه الوکالات في حد ذاتها عملا تجاریا وهذا خطأ ذلك أن المقصود هي الأعمال التي نتم في 


ظل هذه الوكالات وفي هذا المجال يتعلق الأمر بنشاط الاستيراد لغرض تجاري. 


ب.3-الممثليات التجارية للدول الأجنبية: التمثيل التجاري هو كل اتفاق يتم بين طرفين يتعهد 
بمقتضاه طرف يسمى الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم ولحساب الطرف الاخر وهو الموكل 
بصفة مستديمة في منطقة معينة”» والمشرع الجزاتري ألزم كل ممثلة تجارية بضرورة القيد في السجل 
التجاري طالما تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني آبما فيها نشاط الاستيراد. 


2- إجراءات القيد: القيد في السجل التجاري يتم بناء على إرادة الخاضعين له سواء كانوا 
أشخاصا طبيعية أو معنوية وفقا لإجراءات وضوابط محددة قانونا بدءا بتقديم التصريحات التي توجب 
ضرورة تكوين ملف يتضمن الوثائق التي تثبت صحة البيانات التي تتضمنها هذه التصریحات ثم يتم 
إخضاع هذا الملف لرقابة الجهة المخولة بذلك قانونا ليتم التقرير بإتمام القيد أو رفضه وهو ما سيتم 


شرحه تباعا: 


أ. تكوين ملف التسجيل: ويتعلق الأمر بجملة من الوثائق المحددة قانونا يلتزم الخاضع بتقديمها 
في ملف طلب التسجيل لدى المصالح المختصة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا: 


[.1-الشخص الطبيعي: من استقراء نص المادة 12 من المرسوم 41/97 المتعلق بشروط القيد 
في السجل التجاري المشار إليه سابقاء فان الملف المطلوب لقيد الشخص الطبيعي في السجل التجاري 


يتكون من الوثائق الاتية: 


'- أنظر ف 03 من المادة 03 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 

*- مصطفى كمال طه» القانون التجاري الأعمال التجارية والتجارء الشركات التجارية » الملكية للتجارة والصناعة» الدار الجامعية» بیروت 
2 ص 98. 

*- أنظرف 03 من المادة 04 من المرسوم المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري السابق الذكر. 
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التي يتطلبها القانون من الخاضم بهدف التسجیل في السجل التجاري أو التعدیل أو إعادة القيد 


- مستخرج من عقد المیلاد بسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مکان میلاد الطالب للقيد 


- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لطالب القید لا تتجاوز مدة صلاحیتها 3آشهر . 

- سند ملكية المحل التجاري الذي یمارس من خلاله نشاط الاستیراد أو عقد الایجار. 

- نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضريبي المحدد في التشریع الجبائي الجاري العمل به. 

- وصل تسدید حقوق القيد في السجل التجاري مثلما ينص عليه التنظيم المعمول به. 

- شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضر انب المختصة اقلیمیا. 

- الرخصة التي يتم تسلیمها من قبل الادارة المختصة لممارسة نشاط الاستیر اد. 

[.2- الشخص المعنوي: يلزم المشرع الشخص المعنوي وللقید في السجل بنقدیم الوثائق التالیة!: 

- طلب محرر على استمارات يسلمها المرکز الوطني للسجل التجاري. 

- نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة محرر في عقد توثيقي. 

- نسخة من نشر القانون الاساسي للشركة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية في جريدة 
يومية وطنية. 

- مستخرج من عقد المیلاد يتم تسليمه على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مکان میلاد کل 
شريك أو متصرف أو مسير أو عضو مجلس المراقبة أو عضو مجلس المدیرین الذين یتمتعون بصفة 
التاجر . 
'-أنظر المادة 13 من المرسوم 41/97 المتعلق بشروط القید في السجل التجاري السابق الذکر . 
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- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا تتجاوز مدتها 03 آشهر لكل شريك أو مسير أو 
متصرف إداري أو عضو في مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین الذین لهم صفة التاجر . 


- عقد ملكية المحل التجاري (مقر الشركة) أو عقد ایجار محرر باسم الشركة. 


- رخصة استیراد مطابقة لنشاط الاستیراد تمنح من قبل الادارة المختصة طالما یتعلق الأمر 
بنشاط الاستیراد الذي يدر ج ضمن النشاطات المقتنة. 


ب. الرقابة: بقصد بها سلطة التأکد من صحة البیانات المقدمة أو المودعة ومدی مطابقتها للوثاتق 
المدرجة في ملف طلب القید في السجل التجاري"» والمشرع الجزاتري یأخذ بالرقابة المزدوجة من 
حیث الجهات بحيث یخول حق الرقابة لمأمور السجل التجاري وللقاضي المکلف برقابة السجل 


التجاري على حد سواء. 


ب.1- رقابة مأمور السجل التجاري: أوجب المشرع على مأمور السجل التجاري بضرورة 
فحص مطابقة الملف المقدم من طرف الخاضم شخصا طبیعیا أو معنویا ورفض کل ملف غير کامل 
أو يحمل وثائق غير مطابقة في شکلها أو مضمونها والرقابة بهذا الشکل نتمیز بجملة من الخصائص 
ھی 


- أن قيام مأمور السجل التجاري بهذه الرقابة هو واجب قانوني وليس حقا له. 


- رقابة مأمور السجل هي رقابة قبلية تتمثل في فحص مطابقة الملف المقدم ورفض كل ملف غير 
كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها أو مضمونها ومثالها أن تكون البضاعة المستوردة غير 
اميه بر شاط الع يد من کل سورد الذي يناري لاط هرک خر سكاف 
ا 


أ- مصطفى كمال طه القانون التجاري» المرجع السابق» ص 130. 
7- أنظر ف 03 من المادة 02 من قانون 22/90 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم السابق الذكر. 
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- رقابة مأمور السجل التجاري هی رقابة شكلية ولیست موضوعية وهذا یجعل منها رقابة 


ب.2- رقابة القاضي المکلف بالسجل التجاري: يتمثل دور القاضي المکلف برقابة السجل 
التجار ي في : 
1- المراقبة القانونية ومطابقة العقود الاتیة!: - العقود الرسمية المثبتة للاهلية القانونية للتاجر 


التي يحررها الضابط العمومي المؤهل قانوناء - عقود تأسيس الشرکات التجارية التي يحررها الموثق 
حسب الأشكال القانونية بعد استیفاء الشروط الشكلية المتعلقة بتأسيس الشر کة. 


2- النظر في النزاعات التي تنشأ بمناسبة القيد في السجل التجاري. 


ج. قرار الجهات المكلفة برقابة ملف القید: بعد فحص الملف من طرف مأمور السجل التجاري 
الذي يتقدم به الشخص المؤهل قانونا لمزاولة النشاط التجاري سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا فان 


هذا الأخير يتخذ إحدى القرارین ما الرفض أو القبول. 


ج.1- قرار الرفض: بعد تقدم الشخص المؤهل قانونا بالملف إلى جهة التسجيل المختصة قانونا 
يقوم الموظف المختص بحضور الخاضع للقيد بفحص مطابقة الملف المقدم ويرفض كل ملف غير 
كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها أو مضمونها تلقاتیا ومن هنا يتضح أن مأمور السجل 
التجاري يمارس رقابة فورية ولا يلزمه القانون بتسبيب قرار الرفض» غير أنه في الواقع العملي ينبه 
مأمور السجل التجاري الخاضع إلى الاسباب التي أدت إلى رفض الطلب» وتجدر الإشارة إلى أن قرار 
مأمور السجل التجاري ليس قطعيا إذ يجوز الطعن فيه أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري 


الذي يصدر أمر ا .ربكو هذا الأمر بدوره قابلا للطعنت”. 


ج.2- قرار القبول: إذا كان الملف مطابقا فان مأمور السجل التجاري بعد موافقته على استلامه 
يسلم طالب القيد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي وصل إيداع يكون بمثابة مستخلص للسجل 


أ- أنظر ف 01 من المادة 25 من قانون السجل التجاري. 
*- أنظر ف 01 من المادة 14 من المرسوم المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم السابق الذكر. 
*- أنظر المادة 25 من القانون 22/90 المتعلق بالسجل التجاري المشار إليها سابقا. 
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التجاري طوال فترة الوقت اللازم لتسلیم هذه الوثيقة غير أن هذه الفترة لا يمكن أن نتجاوز مدة 
شهرین ابتداء من تاريخ تسلیم وصل الإيداع؟» وهذا الوصل صالح ما لم یعترض عليه أي شخص له 
مصلحة في ذلك ویترتب على هذا الاعتراض ایقاف التسجیل ونتم دراسة هذا الاعتراض من قبل 
القاضي المکلف بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي» ویبت هذا الاخیر في المسألة باصداره 
آمره في شأنها یکون قابلا للاستتناف» ویترتب عنه وقف التسجیل إذا كان القرار المطعون فيه يقضي 
بالتسجیل حتی صدور القرار القضائي النهائي“. 


و تجدر الاشارة إلى أنه إذا أكد الحکم صفة التاجر يسري مفعول التسجیل في السجل التجاري بتمامه 
وکامل آثره. آما في الحالة العكسية فان التسجیل یلغی وتوضع علامة الالغاء على هامش السجل 
التجاري. 


ثانیا: آثار القید في السجل التجاري: يترتب على القيد في السجل التجاري نتائج قانونية تتمثل في: 


1- اکتساب صفة التاجر: القيد في السجل التجاري يعد آحد شروط اکتساب صفة التاجر سواء 


كان شخصا طبیعیا أو معنویا وذلك للاسباب التالية: 


[- أن عدم التسجیل في السجل التجاري بعد انتهاء مدة شهرین من تاريخ بداية ممارسة النشاط 


ب- تحظر مزاولة النشاط التجاري بصفة عادية على الشخص الطبيعي أو المعنوي غير المسجل 
في السجل التجاري والا كان عرضة للعقوبات المقررة قانونا وهو ما قضت به المادة 28 من القانون 


لتجاري في فقرتها الاولی. 


ج- الشخص لا يقوم بممارسة أي عمل تجاري الا من تاريخ حصوله على وصل یداع ملف القيد 
في السجل التجاري» ومن باب آولی نشاط الاستیراد عبر المکاتب الجمركية. 


1 آنظر ف 01 من المادة 11 من القانون المتعلق بالسجل التجاري. 

7- أنظر ف 02 من نفس المادة. 

3- أنظر ف 03 من نفس المادة. 

*- أنظر المادة 25 من نفس القانون. 

”- أنظر ف 01 من المادة 22 من القانون التجاري المعدل والمتمم السابق الذكر. 
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2- اکتساب الشخصية المعنویة: إن الشخص المعنوي هو کیان تصوري مجردء تلحق به الاثار 
القانونية كما تلحق بالشخص الطبيعي تحقيقا للوحدة التي يمثلها غرض معین وضمانا لاستمراره! 
والمشرع آلزم الشخص المعنوي بالقید في السجل التجاري مثلما آلزم الشخص الطبيعي في حالة توافر 
الشروط القانونية المذکورة سابقاء ورتب المشرع على قيد الشركة التجارية في السجل التجاري 
اكاب تمي اس 2 


3- قرينة العلم: تنص المادة 21 من القانون التجاري المعدلة؛علی آن: [کل شخص طبيعي أو 
معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مکتسبا صفه التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل 
النتائج الناجمة عن هذه الصفة.] 


من نص المادة يتضح أن المشرع الجزائري يرى بأن كل شخص طبيعي أو معنوي يعد مكتسبا 
لصفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها طالما هو مسجل في السجل التجاري وبذلك يكون المشرع قد 
آقام قرينة قانونية على اكتساب الشخص المسجل لصفة التاجرء وهي قرينة قاطعة لا يجوز إثبات 
عكسها سواء من قبل الشخص المسجل أو من قبل الغير» وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر 
عنها بتاريخ 1987/01/03تحت رقم 41272 قضت فيه: [من المقرر قانونا أنه يعد تاجرا ويخضع 
للقانون التجاري كل من يملك محلا تجاريا وسجل في السجل التجاري ويمارس أعماله التجارية على 
سبيل الاعتياد.]4 


4- تسليم شهادة القيد في السجل التجاري: يقصد بها تلك الشهادة التي تسلم عقب قيد الخاضع 
في السجل التجاري" ويتم إعداد شهادة التسجيل في السجل التجاري على مطبوع منفصل عن الطلب 
الذي يقدمه الخاضعء ويتم تسليمها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تسليم وصل الإيداع وهو ما 
نصت عليه المادة 15 من المرسوم 41/97 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري بقولها: [يسلم 
مستخرج السجل التجاري في الأجل لا يمكن أن يتعدى شهرين (02) ابتداء من تاريخ تسليم وصل 


ا مصطفی محمد الجمال وعبد الحمید محمد الجمال» القانون والمعاملات» الدار الجامعية» بیروت. لبنان ۰1987 ص 154. 
7- آنظر ف 01 من المادة 549 من القانون التجاري. 

*- معدلة بالأمر 27/96 المؤرخ في 1996/12/09 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري. 

*-المجلة القضائية» العدد ۰03 صادرة عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیاء » الجزاثر» ۰1991 ص 81. 

7- أحمد محرزء القانون التجاري, المرجم السابق» ص 200. 
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الإيداع.]وتجدرالإشارة إلى أنه لا بسلم الا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي كما 
أنه لا يسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر .۱ 


ثالثا: جزاء مخالفة آحکام القید: رصد المشرع لكل مخالف لأحكام القيد في السجل التجاري 
جزاءات مختلفة منها التجاریه و الجز ائیة. 


1- الجزاء التجاري: بقصد به الجزاء الذي يرتبه المشرع في القوانین التجارية على عدم 
التسجيل في السجل التجاري» ومفاد ذلك أنه وفقا للمبداً العام الذي آقره المشرع التجاري بأن الشخص 
المقابل الالتزامات الملازمة لهذه الصفة في حالة عدم تسجیله» ویمکن إجمال الجزاء التجاري في: 


أ- أن الخاضع غير المسجل لا یمکنه الاحتجاج بصفة التاجر لدی الغیر أو لدی الادارات 
العمومية أو القضاء أو أية جهة آخری وذلك بقصد التمتم ببعض الحقوق والامتیازات الملازمة لصفة 
التاجر ویترتب عن ذلك: - إن التاجر غير المسجل لا یمکنه الاستناد آمام القضاء لدفاتره كأدلة إثبات» 
ذلك لأن التجار فقط الذین لهم حق الاستناد إلى دفاترهم التجارية الممسوكة بشکل نظامي”,وكذلك ليس 


له الحق في تجدید ایجاره*. 


ب- إن التاجر غير المسجل لا يمكنه الاستناد إلى عدم تسجيله في السجل التجاري وذلك للتهرب 
من الالتزامات الملازمة لصفته التجارية وهو ما نصت علية الفقرة 02 من المادة 22 من القانون 
التجاري بقولها: [غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل بقصد تهربهم من 
المسوّولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفه.]وتأسیسا على ذلكء فانه في حالة توقفه عن دفع دیونه 


يجوز !شهار افلاسه» كما أنه لا یعفی من التزام مسك الدفاتر التجارية ولا حتی الالتزامات الضريبية. 


'- آنظر الفقرة 01 من المادة 16 من قانون السجل التجاري 22/90 المعدل والمتمم السابق الاشارة الیه. 

*- الفضل الصافيء السجل التجاري في تأمين المعاملات وتتشیط الاقتصادء مجلة القضاء و التشریع» وزارة العدل التونسية, العدد ۰09 تونس» 
5ص 173. 

*- آنظر المادة 13 من القانون التجاري الجزاتري. 

*- آنظر ف 01 من المادة 172 من تفس القانون. 
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ج- يترتب على عدم قيد الشرکات التجارية في السجل التجاري کشخص معنوي ملزم بالتسجیل 
عدم تمتع هذه الأخيرة بالشنخصية المعنوية؟. 


التجاري يترتب عنها عقوبات جزائية وهي: 


أ-عدم التسجيل وعدم الإدلاء بتصريحات صحيحة: الأصل أن التاجر عليه بمبادرة تسجيل نفسه 
خلال المدة القانونية المحددة» وإذا تم ضبطه وعجز بعد تسلمه للإنذار عن إتمام الإجراءات المتعلقة 
بتسلم شهادة السجل التجاري بالرغم من مزاولته لنشاط قار فإنه يتعرض إلى الغلق الإداري لمحله وهو 
ما نصت عليه المادة 31 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية بقولها: [يقوم الأعوان المؤهلون بغلق 
محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى 
غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعیته.]» وزيادة على إجراء الغلق يعاقب بغرامة من 10.000 دج 
إلى 100.000دج» أما من يقدم بسوء نية تصريحات غير صحيحة أو معلومات غير كاملة بهدف 
التسجيل في السجل التجاري فانه يعاقب بغرامة من 50.000 د.ج إلى 500.000د.ج”. 


ب- تزييف أو تزوير شهادات التسجيل في السجل التجاري: كل من يزيف أو يزور شهادات 
التسجيل في السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة يعاقب بالحبس مدة 


تتراوح بين 06 أشهر و 03سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10.000 د.ج و 30.000 د.ج. 


ج-ممارسة التاجر لنشاط خارج عن موضوع السجل التجاري: ينتج عن ممارسة تجارة خارجة 
عن موضوع السجل التجاري الغلق المؤقت للمحل التجاري للمعني لمدة شهر واحد وغرامة تتراوح 
من 20.000دج و 200.000 دج» وفي حالة عدم التسوية خلال مدة أقصاها شهرين (02) من تاريخ 
معاينة الجريمة يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري*. 


'- آنظر المادة 549 من القانون التجاري الجزاتري. 

*- آنظر المادة 33 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية 08/04 السابق الذکر . 

*- آنظر المادة 28 من قانون السجل التجاري 22/90 المعدل والمتمم السایق الذکر . 
*- آنظر المادة 41 من قانون ممارسة الاتشطة التجارية السابق الذکر . 
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د-عدم التأشیر في السجل بالتغییرات الطارئة على وضعية التاجر: یعاقب المشر ع في حالة عدم 
التأشیر في السجل التجاري بشأن التغییرات الطارثة على وضعية التاجر في أجل أقصاه ثلاثة آشهر 
وذلك تبعا للتغیرات الطارنة أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة تتراوح ما بين 10.000دج إلى 
0 دج» وکذلك السحب الموّقت للسجل التجاري من قبل القاضي المکلف بالمسائل التجارية 
المختص إقليميا إلى أن يسوي التاجر وضعیته وتعتبر من قبیل التغییرات الطارنة على وضعية التاجر 
أو حالته القانونية تغيير عنوان الشخص الطبيعي أو تغییر مقره الاجتماعي للشخص الاعتباري أو 


تغيير القانون الأساسي للشركة أو عنوان الموسسة أو المؤسسات الفرعية. 
الفر ع الناني: الاشهار القانوني الإجباري: 


آدی انفتاح السوق وتنوع الاتشطة التجارية إلى ارتفاع عدد المتعاملین الاقتصادیین مما آدی إلى 
ضرورة وضع نظام مراقبة دفيق ودائم بالموازاة مع القيد في السجل التجار ي پرمي 7۴ اضفاء 
الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة وفي هذا السياق شدد المشرع على أهمية الإشهارات 


القانو نیة: 


آولا-مفهوم الاشهار القانوني: یتعلق الاشهار القانوني بنشر البیانات المقيدة في السجل التجاري 
في النشرة الرسمية للسجل التجاري والتي تعد بمثابة دعامة إعلامية اشهارية بها کل المعلومات 
الخاصة بالنشاطات التجارية الواردة من مکاتب التوثيق وکذلك تلك المتعلقة بمختلف التسجیلات في 
السجل التجاري*؟» وتدرج في هذه النشرةالإشهارات القانونية التي یقررها في مجال الاشهار التجاري 
التشریع و التنظیم المعمول بهما.* 


1- الأشخاص المعنیون بالاشهار القانوني: يعد الخاضع للقيد في السجل التجاري ملتزما 


'- آنظر ف 01 من المادة 37 من القانون التجاري الجزاتري. 

“- آنظر ف 02 من نفس المادة. 

*- آنظر المادة 01 من المرسوم التنفيذي 70/92 المؤرخ في 1992/02/18 المتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 
*- آنظر ف 01 من المادة 22 من قانون السجل التجاري 22/90 السابق الذکر . 

7- آنظر ف 01 من المادة 11 من قانون الأنشطة التجارية 08/04 السابق الاشارة الیه. 
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آ. الشخص المعنوي: یوجب المشرع على كل شركة تجارية أو أية موسسة آخری خاضعة 
للتسجيل في السجل التجاري إجراء الإشهارات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ' 


والشركات المعنية باعتبارها شخص اعنباري مكتسب لصفة التاجر ويزاول نشاطا تجاريا بصفة 
منتظمة بما فيها نشاط الاستيراد وملزم قانونا بموجب القانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسة 
الأنشطة التجارية بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية» والذي أعطى دفعا جديدا لهذا الإشهار 
القانوني الإلزامي” هي: الشركات ذات الاسهم (۰)8۳۸ المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات 
المسؤولية المحدودة (1017181). شركات التضامن (٣S[N؟)»‏ شركة التوصية البسيطة أو ذات آسهم 
»)S€5(‏ والشركة ذات المسوولية المحدودة (][8۸18) وتلزم هذه الأخيرة بضرورة الإيداع القانوني 
للحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات وهذا 
الإيداع يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية التي تقع على عاتق القائم بالنشاط التجاري 
كشخص اعتباري"*؟» والحسابات الاجتماعية هي عبارة عن سلسلة من 03 جداول محاسبية يتم إيداعها 
في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وتعد بمثابة إشهار قانوني للشخص الاعتباري الممارس 
للنشاط التجاري*. 


ب. الشخص الطبيعي: الإشهار القانوني في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هو إجراء 
إجباري على عاتق التاجر الطبيعي شأنه شأن الشركات التجارية» حيث أن القانون يلزم كل شخص 
طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني» وهذا الإجراء كما سبق ذكره يتم على مستوى 
المركز الوطني للسجل التجاري باعتباره مرصد يتكفل بالمعلومة التجارية”. 


2- الهدف من الإشهار القانوني الإجباري: إن الإشهار القانوني الإجباري الذي يقع على عاتق 
الأشخاص الاعتبارية التجارية وكذا الشخص الطبيعي التاجر يمكن من خلالها الحصول على صورة 
حقيقية للوضعية المالية الحقيقية لهؤلاء الخاضعين. 


'- أنظر ف02 من المادة 37 من القانون التجاري الجزائري. 

7- أنظر القسم الثالث من الباب الأول في القانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري خصص لالتزام الإشهار القانوني الاجباري. 
*- أنظر ف 03 من المادة 717 من القانون التجاري المعدل والمتمم. 

که نفس المادة: 

7- حلو أبو حلوء القانون التجاري الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزاثر» ۰1992 ص40. 
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أ- بالنسبة للشرکات التجاریة: بستهدف الاشهار القانوني الاجباري فیما یخص الشرکات 
التجارية و المقسسات الفردیة!: - إطلاع الغیر على محتوی العقود التاسيسية للشرکات» - اطلاع الغیر 
على التحویلات والتعدیلات والعملیات التي تشمل رآسمالهاورهون الحيازة وتأجیر التسییر» - بيع 
المحل التجاري والحسابات والسندات الإشعارية المالیة» و بخضع للإشهار القانوني الإجباري کل 
الأحكام القضائية التي تتعلق بتصفیات التراضي أو الافلاس وجمیع التدابیر التي تقرر الحظر أو إسقاط 
الحق في ممارسة النشاط. 


ب- بالنسبة الشخص الطبيعي: بهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
التجار” فيإطلاع الغير على وضعية التاجر وأهليته وموطن مؤسسته الرئيسية التي يستغل فيه تجارته 


ثانيا-جزاء عدم القيام بالإشهار القانوني: أكد القانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 
التجارية على مبدأ العقوبات المترتبة على عدم قيام الشركات التجارية أو الشخص الطبيعي التاجر 
بإجراءات الإشهار القانوني الإجباري كالتزام على عاتقهم بالموازاة مع القيد في السجل التجاري وهي: 


إلى القيام بإجراءات النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي يتولى المركز الوطني للسجل 
التجاري إعدادها ونشرهاء حيث أن مأمور السجل التجاري هو من يقوم بكل نشر قانوني إجبارية 


۾ م 3 ٤‏ مج ۰ 5 4 
ولکن تحت مسؤولية ونفقة الخاضع 1 


أ- المتابعة بالنسبة للشركات التجارية: إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا 
إجباريا ويستلزم القيام به في الاجال المحددة قانونا طبقا للقانون التجاري وكل شركة مخالفة لهذه 
الإجراءات تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون 08/04 المتعلق 
بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وهي: الغرامة من30.000 دج إلى 300.000دج» وفور 


'- أنظر المادة 20 من قانون 22/90 المتعلق بالسجل التجاري وكذلك المادة 12 من قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية. 
*- أنظر المادة 01/21 من قانون الأنشطة التجارية. 

3- أنظر المادة 04 من المرسوم 70/92 المتعلق بالنشرة القانونية المشار إليه سابقا. 

*- أنظر المادة 22 من قانون السجل التجاري المشار إليها سابقا. 
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انقضاءالأجل القانوني للإيداع یرسل المرکز الوطني للسجل التجاري للمصالح المكلفة بالرقابة التابعة 


لوزارة التجارة قائمة بأسماء هذه الشرکات التي لم تقم باجراءات الاشهار القانوني. 


ب - بالنسبة للشخص الطبيعي: الشخص الطبيعي التاجر الذي لم يقم بالاشهار القانوني الإلزامي 
یقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 36 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية 
و هیالغر امةالمالية تتراوح من10.000 دج إلى 30.000 دج وقيام المرکز الوطني للسجل التجاري 
بارسال قائمة هؤلاء الاشخاص الطبیعیین إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة لوزارة التجارة. 


2- عقوبات آخری: هناك جملة من الاجراءات التي تتخذ من قبل المصالح المكلفة بالرقابة التابعة 
لابدارة المکلفة بالتجارة تدرج کعقوبات في مواجهة الشرکات التي لا تقوم بالإشهار الفانوني 
الاجباري أوهي: - التسجیل في البطاقة الوطنية للغشاشین» - الاستبعاد من الاستفادة من التسهیلات 
لممنوحة من الادارة الجبائية والجمركية والادارة المكلفة بالتجارت - الاستبعاد من عملیات التجارة 


الخارجية. 
المطلب الثاني: شروط تتعلق بجمركة البضاعة محل الاستيراد: 


نشاط الاستيراد يقضي بإدخال البضاعة إلى إقليم الجمهورية وهذا يترتب عليه بالضرورة 
الخضوع للمبدأ العام المعمول به في قانون الجمارك الذي يلزم كل من يدخل بضاعة إلى إقليم 
الجمهورية بضرورة المرور آمام المكاتب الجمركية قصد اتخاذ جميع التدابير التي تكلف إدارة 
الجمارك بتطبيقها لضمان مراعاة القوانين والأنظمة الجمركية السارية المفعول في هذا الإطار. 

و لما كانت إجراءات جمركة البضاعة ضرورية لضمان شرعية إدخالها للإقليم من جهة» ومن 
جهة أخرى للاهمية التي تكتسبها البضاعة في قانون الجمارك كونها تشكل المحل الذي ينصب عليه 
نشاط الاستيراد عبر المكاتب الجمركيةء هذا يدفعنا إلى الحديث عن الشروط الواجب مراعاتها عند 
جمركة البضاعة بالطريقة التقليدية للجمركة وهو ما يعرف بدورة التصريح المفصل (فرع أول) أو 
باستعمال نظام الإعلام الآلي في معالجة إجراءات الجمركة الذي أصبح حتمية ضرورية تفرضها 


'- أنظر المادة 29 من الأمر 01/09 المؤرخ في 2009/07/22 المتضمن قانون المالية التكميلي. 
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الظروف الاقتصادية المستجدة المميزة بتحریر التجارة الخارجية وهو ما يعرف بالجمركة الآلية 
تمه رارع ليع 


الفرع الأول: دورة التصريح المفصل: 


كل بضاعة مستوردة يجب أن تكون محل تصريح مفصل وهذا ما يعرف بالطابع الإلزامي 
للتصريح المفصلء وقانون الجمارك فيما يتعلق بضرورة تقديم وثيقة التصريح المفصل يحيل إلى مقرر 
يصدره المدير العام للجمارك. وصدر هذا المقرر في 1999/02/03 تحت رقم 12 يحدد شكل 
التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق التي يجب أن تلحق بهذا التصريح كما هو 
منصوص عليها في قانون الجمارك: 


أولا-شروط تحرير التصريح المفصل: التصريح المفصل وثيقة محررة وفقا للأشكال المنصوص 
عليها في قانون الجمارك والتي يبين المصر ح بو اسطتها النظام الو اجب تحديده للبضائع ويقدم العناصر 
المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم ومقتضيات المراقبة الجمركية'»ويمكن إجمال شروط تحريره في: 


1 - الأشخاص المؤهلون قانونا لإعداد التصريح المفصل: ويتعلق الأمر بالمصرح لدى الجمارك 
وهو الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركيء وقد يكون هذا الشخص مالك البضاعة أو الوكيل 
لدى الجمارك أو ناقل البضائع2: 


أ- مالك البضاعة: وهو المستورد للبضاعة لأغراض تجارية عبر المكاتب الجمركية حيث وبعد 
إشعاره بوصول بضاعته يتقدم إلى مصلحة المبادلة للقيام بإجراءات الجمركة المتعلقة بالتصريح 


ب- الوكيل المعتمد لدى الجمارك: يعتبر وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي أو معنوي 
معتمد لیقوم لصالح الغیر بالاجراءات الجمركية المتعلقة بالتصریح المفصل يحبا ا والمستورد بعد 


'- آنظر ف 01 من المادة 75 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

*- آنظر الفقرة (ج) من المادة 05 من نفس القانون. 

3- بوعقبة عبد الله» محاضرات حول قانون الجمارك» محاضرات ألقيت على أعوان الشرطة عنابة» الجزاثر دفعة 2003. 

*- آنظر المادة 02 من المرسوم 197/99 المؤرخ في 1999/08/16 يحدد شروط ممارسة مهنة الوکیل المعتمد لدی الجمارك. 
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إشعاره بوصول بضاعته يلجأ للوکیل المعتمد لدی الجمارك ويقدم له الوثاثق اللازمة لمو اصلة 
اجراءات جمركة البضاعة بشکل رسمي وصحیح. ویحرر الوكيل المعتمد لدی الجمارك التصریحات 
الجمركية بنفسه ویوقعها بصفته مصرحا ويقدم بنفسه البضائم للمراقبة الجمرکیة غير أنه يمكن 
لوکیل الجمارك توکیل مستخدم مرخص له مسبفا من إدارة الجمارك للتصرف باسمه والقيام باٍجراءات 
الجمركة بشرط أن يتم وضع هذه الوكالة مسبقا لدی قابض الجمارك المختص* ومهمة الوکیل المعتمد 
لدی الجمارك مهمة جدا وذلك کونه صاحب اختصاص من جهة"» ومن جهة آخری بفضله یتجنب 
المستورد التصریحات الخاطئة التي ينجر علیها غرامات باهظة وذلك کون الوکیل المعتمد هو من یقوم 
بالمبادلة ويتأكد من سلامة الوثاتق المقدمة له من مستورد البضاعة. 


ج- ناقل البضاعة: عند عدم وجود أي وكيل معتمد لدی الجمارك ممثل لدی مکتب الجمارك على 
جمركة البضائع التي ينقلها وهو ما قضت به الفقرة 02 من المادة 78 من قانون الجمارك المعدلة“. 


2- شکل التصریح المفصل: إن فكل وئيقة التصریح المفصل موحد صالح لجميع العملیات التي 
نتم لدی الجمارك وذلك مهما كان النظام الجمركي المعین البضائع المصرح بهاگ وهذا النموذج 
الخاص بالتصریح المفصل تنفرد إدارة الجمارك بطبعه وتزود به المستعملین بمقابل؟ ویتعلق الامر 
بالمستوردین و المصدرین على حد سواء. 


أ-مضمون وثيقة التصریح المفصل: إن وثيقة التصریح المفصل الموحدة الشکل يجب أن تتضمن 
جملة من البیانات الأساسية منها ما یتعلق بالبضاعة محل الاستیراد و آخری بالمصر ح بها: 


أ- آنظر ف 01 من المادة 13 من المرسوم 197/99 المحدد لشروط مهنة الوکیل لدی الجمارك السابق. 
*- آنظر ف 02 وف 03 من نفس المادة. 

*- آنظر ف 04 من المادة 04 من نفس المرسوم . 

*- معدلة بالأمر رقم 02/08 المزر خ في 2008/06/24 المعدل و المتمم لقانون الجمارك. 

7- آنظر المادة 02 من المقرر 12 الذي يحدد شکل التصریح المشار الیه سابقا. 

*- آنظر ف 03 من المادة 03 من نفس المقرر . 
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[.1- البیانات الخاصة بالبضاعة: إن البیانات الخاصة بالبضاعة محل الاستیراد والتي يجب أن 
تتضمنها وثيقة التصریح المفصل هي:: رمز النظام الجمركي المعین للبضاعةء رمز بلد الشراء والبلد 
المصدر وبلد المنشأء وعدد الحاویات» طبيعة الطرود وعلاماتها ورقمها ووزنها الاجمالي والصافي 
اضافة إلى النظام الجبائي والتعیین التعرفي للمستورد. وكذلك طريقة التمویل والنقل» التصریح 
الموجز» طريقة دفع الحقوق و الرسوم. 


[.2- البیانات الخاصة بالمصرح: هي بیانات جوهرية تتعلق بالمصرح بالبضاعة يتعين أن 
تتضمنها وثيقة التصریح المفصل المطبوعة من طرف الجمارك. اضافة إلى البیانات الأساسية الخاصة 
بالبضاعة وهي: - رقم الاعتماد والقرض» مرسل واحد مصدر ومرسل الیه واحد مستورد» والتوقیع 
بخط اليد بدون استعمال وسيلة نسخ أو إمضاء بالأحرف الاولی وذلك تحت طائلة بطلان إجراءات 
الجمركة المتعلقة بالتصریح المفصل 2. 


ب- تسمية نسخ وثيقة التصریح المفصل: وثيقة التصریح المفصل الموحدة الشکل بالنسبة لجمیم 
مستعملیها يجب أن يودع منها 05 نسخ من طرف المصر ح بالبضاعة محل الاستیرادوهی: 


- النسخة الاولی مسماة نسخة الجمارك - النسخة الثانية مسماة نسخة المصرح» - النسخة 
الثالثة مسماة نسخة البنك - النسخة الرابعة مسماة نسخة الاحصائیات» - النسخة الخامسة مسماة 


3- مکان ایداع التصریح المفصل: لا يمكن اتمام الاجراءات الجمركية الا بمکاتب الجمارك“ 
حیث يلزم المصرح بضرور: ایداع التصریحات المفصلة للبضاعة محل الاستیراد على مستوى هذه 
المکاتب المختصة المتو اجدة على الحدود البرية و البحرية و المطارات» ویحدد انشاء هذه المکاتب 
والمراکز الجمركية المختصة بتلقي وثائق التصریحات المفصلة للبضائع محل الاستیراد وکذا 


اختصاصها وتاریخ فتحها بمقرر صادر عن المدیر العام للجمارك والذي يتم نشره في النشرة الرسمية 


= آنظر المادة 05 من المقرر 12 السابق. 

*- آنظر ف 02 من المادة 07 من نفس المقرر . 

3- آنظر المادة 04 من نفس المقرر . 

*- آنظر ف 01 من المادة 31 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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للجمهورية» واستثناء يمكن إيداع تصریح مسبق تسهیلا لعملية التخلیص للمصرح والسماح لادارة 
الحوارك سای ات مصی اراد E‏ اوه انم رداص 


الجمارك المختص في أجل آقصاه 21 یوما كاملاء والتي يبدأ حسابها ابتداء من تاريخ تسجیل الوثيقة 
التي رخص بموجبها تفریغ البضائع أو تنقلها”. 


ثانيا-فحص التصريح المفصل: يقصد بفحص التصريح المفصل التدابير القانونية والتنظيمية التي 
تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع 
للبيانات الواردة في التصريح والوثائق“ غير أن عملية فحص وثيقة التصريح المفصل من طرف 
الجهة المختصة قانونا تسبقه مرحلة أساسية تتعلق بإلزامية إحضار البضاعة أمام المكتب الجمركي 
وعليه يمكن تقسيم فحص التصريح المفصل للبضائع محل الاستيراد عبر المكاتب الجمركية إلى 
مرحلتين: 


1- مرحلة ما قبل فحص التصريح المفصل: ويتعلق الأمر بعملية الإحضار الجمركي للبضاعة 
حيث لا يمكن إيداع التصريح المفصل قبل وصولهاء ويقصد بالإحضار الجمركي للبضاعة إلزامية 
وبمجرد عبور الحدود الوطنية ضرورة إحضار البضاعة المستوردة أمام المكتب الجمركي المختص 
إقليميا للمراقبة الجمركية” والتي تكون على عاتق الناقل باختلاف وسيلة النقل إن كانت برية جوية أو 


ف 


بحرية. 


أ- حالة النقل البري: يجب على ناقل البضاعة المستوردة داخل المنطقة البرية من النطاق 


الجمركي إحضارها فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها عبر الحدود البرية» حيث يتعين 


'- أنظر المادة 32 من قانون الجمارك معدلة بالقانون10/98 السابق الإشارة إليه. 

“- أنظر المادة 86 مكرر من نفس القانون المعدلة بالقانون 11/02 المؤرخ في 2002/12/24. 

(- آنظر المادة 76 من نفس القانون. 

*- آنظر الفقرة (ه) من المادة 05 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
*- آنظر المادة 51 من نفس القانون. 
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عليه إتباع الطریق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الواليی" وذلك قصد القيام باجراءات الجمركة 
لمتعلقة بتقديم وثيقة التصریح المفصل وإذا لم یتمکن من ذلك يجب على ناقل البضانع أن يقدم لإدارة 
الجمارك بصفة تصریح موجز ورقة الطریق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي 
تمكن التعرف عليهاء نوع الطرود وعددها علاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنهاة وهذا 
يعد استثناء لحين القيام بإجراءات الجمركة الخاصة بالبضائع المستوردة لأغراض تجارية عبر المكاتب 
الجمركية. 


ب- حالة النقل البحري: يجب على ربان السفينة القيام بالإحضار الجمركي للبضاعة المستوردة 
فور دخولها إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي التي تمتد على طول 24 ميل بحري يبدأ حسابها 
من الشاطئ» ويجب على ربان السفينة التصريح بالحمولة فور الدخول إلى المنطقة البحرية أو أية 
وثيقة تقوم مقامهاة» ويعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة» ويجب أن تتضمن هذه 
الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على البضائع ووسيلة النقل ولاسيما على عدد الطرود ونوعها 
وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع ومكان شحنها وهو ما قضت به الفقرة 01 من المادة 54 من 
قانون الجمارك المعدلة4. 


و التصریح بالحمولة یوقم من طرف ربان السفينة الزاما" ویتعین التأكيد على أنه لا يجوز للسفن 
التي تقوم برحلة دولية الرسو الا في الموانئ التي یوجد بها مکتب جمارك عدا حالة القوة القاهرة 
المثبتة قانونا حيث وفي هذه الحالة يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة 
البحرية لحراس الشواطئ وعند عدم وجوده قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس 
المجلس الشعبي البلدي فمكان رسو السفينة» ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها والمسجل فيها مسبقا 
أسباب الرسو.؟ 


'- أنظر المادة 60 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

“- أنظر ف 01 من المادة 61 من نفس القانون. 

73- أنظر المادة 53 مننفس القانون. 

*- معدلة بالأمر 01/09 المؤرخ في 2009/06/22 المعدل والمتمم لقانون الجمارك الجزائري. 
3- أنظر ف 02 من المادة 54 من قانون الجمارك. 

*- أنظر المادة 56 من نفس القانون. 
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ج- حالة النقل الجوي: قائد الطائرة مكلف بالاحضار الجمركي للبضاعة بمجرد دخوله الحدود 
الوطنية ونقدیم وثيقة تسمی رسالة النقل الجوي"» وهي وثيقة تحتوي ذات البیانات المطلوبة في النقل 
البري و المتعلقة بنوع البضاعة الوزن» مکان الشحن وکذلك وسيلة النقل ویتعین التأکید على أنه إذا 
تعذر القيام فور وصول البضاعة محل الاستیراد إلى مکتب الجمارك للتصریح بهاء فانه يتم وضع هذه 
البضاعة رهن الإيداع الجمركي ودلك النظام الجمركي الذي يتم فيه خزن البضانم في محلات نعینها 
الجمارك لمدة محددة وتتصرف إدارة الجمارك بعد انتهاء هذه المدة في هذه البضائع ضمن الشروط 
المحددة في القانون* ویظل نقل البضائع المرتبة قيد الایداع ومکونها فيه تحت مسوولية مالکها 


والمدة القصوی للإيداع هي شهرین تسري ابتداءً من تاريخ تسجیل البضاعة في دفتر خاص”. 


في سجل خاص ویعطی له رقم التصریح یقوم مفتش الجمارك بمطابقة الوثائق المرفقة للتصريح› 
وبعدها يقوم بمعاينة البضاعة مادیا؟: 


أ- مراقبة مطابقة الوثائق المرفقة لوثيقة التصریح المفصل: يجب أن برفق التصریح المفصل 
بالفاتورة النهاتية وبکل وثيقة منصوص علیها في التشریع أو التنظیم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقه 
ومفتش الجمارك على مستوی مكتب الجمارك المختص إقليميا على الحدود البرية أو البحرية أو 
المطارات یقوم بفحص مدی مطابقة هذه الوثائق المرفقة للتصریح بالبیانات المدرجة فيه و لاسیما شهادة 
المنشأ الخاصة بالبضاعة» ورخصة الاستیراد و الفاتور اتالنهاتیة» اضافة إلى وثيقة التأمين حيث أن کل 
عملية استیراد تخضع الزامیا للتأمین قصد تخطية الاضرار التي تلحق بالبضائم» آما بالنسبة لشهادة 
التوطین المصرفي فانه وحسب الأمر رقم 04/03 المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بالقواعد العامة 
المطبقة على عملیات الاستیراد والتصدیر» تنجز عملیات استیراد المنتوجات وتصدیرها بحرية غير أن 


هذه العملية تخضم الزاما لشكلية التوطین المصرفي المسبق لدی بنك وسيط معتمد في الجزائرء 


'- آنظر ف 01 من المادة 60 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 السابق الاشارة الیه. 
“- آنظر ف 02 من المادة 63 من نفس القانون. 

3- أنظر المادة 203 من نفس القانون. 

*- آنظر ف 01 من المادة 207 من نفس القانون. 

7- آنظر المادة 209 من نفس القانون المعدلة بالمر 01/09 المشار إليه سابقا. 

“- آنظر المادة 92 مننفس القانون المعدلة بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
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ويتمثل التوطین المصرفي بالنسبة للمستورد في اختيار قبل إنجاز عملية الاستیراد بنکا له صفة الوسیط 
المعتمد يتعهد بالقيام لديه بالعملیات و الشکلیات المصرفیة و الوسیط المعتمد هو وحده المژهل لجمع 
وإجراء تدفقات الاموال في شکل تحویل والمتعلقة بالاستیراد وفقا للشکلیات المنصوص علیها في 
التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية والصرف”» وشهادة التوطین المصرفي تحمل المبلغ الاجمالي 
للبضاعة المستوردة تاريخ استحقاق الدفع» اسم المصدر. توقیع المستورد الذي أصدرهاء ویشترط أن 
تکون هذه الشهادة موطنة بمعنی حاملة لختم البنك ویعتبر بمثابة الموافقة على طلب الاستیراد وهو ما 
قضت به المادة الثالثة من الامر 04/03 المتعلق بقواعد الاستیراد المشار إليه سابقا. 


ب - المعاينة المادية للبضانع المصرح بها للجمارك: یقوم مفتش الجمارك بعد تسجيل التصریح 
المفصل الذي يتم بعد فحص مطابقة الوثائق بفحص کل البضائع المصرح بهاء أو جزء منها إذا بدا لهم 
ذلك مفيداة» ونتم عملية الفحص في مساحات التخلیص ویتعلق الأمر بمساحات الایداع المؤقت لفحص 
البضاعة وهي آماکن عادية» غير أنه يجوز لادارة الجمارك وبناء على طلب من المصرح و لاسباب 
مقبولة أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالامر» غير أن نقل البضائع إلى 
آماکن الفحص ونداولها يتم على نفقة المصرح وتحت مسوولیته؟» وفحص البضائم يتم بحضور 
المصرح» وعندما لا یحضر بالرغم من إشعاره کتابیا ومسبقا في التاریخ المحدد لحضور عملية 
الفحص تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصی علیها مع اشعار بالاستلام بأنها عازمة على إجراء 
الفحص إذا لم يحضر المصرح بعد مرور 08 أيام من تاريخ استلامه الاشعار بالوصول المتضمن 
التبلیغ» ویطلب قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي یوجد مکتب الجمارك في داترة اختصاصها أن 
تعين تلقائیا شخصا لتمثيل المصرح المتغیب وحضور عملية فحص البضاعة”. 


ثالثا-تصفية التصریح المفصل: إن عملية المعاينة المادية للبضاعة محل الاستیراد التي يقوم بها 
عون الجمارك المؤهل في المكاتب الجمركية المختصة يترتب عنها إما رفع اليد عن البضائع» أو عدم 
5 آحسن بو سقيعة» الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم المال والأعمال 2 الجزء الثاني» الطبعة الثالثةء دار هو مفه 2006 ص 5 . 
7- أنظر المادة 25 من النظام 07/95 المؤرخ في 1995/12/23 المتعلق بالأوراق النقدية والشيكات السياحية. 
3- آنظر المادة 92 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 


*- أنظر المادة 94 من نفس القانون. 
2 آنظر المادة 95 من نفس القانون. 
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1- رفع اليد عن البضائع: إذا كانت البضائع التي تم فحصها مطابقة لعناصر التصریح یقوم 
المصرح بدفع الحقوق والرسوم الجمركية التي تكون على أساسها عناصر التصريح ويمنح له أمر 
برفع اليد عن البضائع» حيث تصبح هذه الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح بها 
واجبة الاداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رفع اليد عن البضائع"ء ويقصد بالحقوق والرسوم 
الجمركية جمیع الحقوق و الرسوم و الاتاوی» أو مختلف الضرائب الأخرى المحصلة من طرف إدارة 
الجمارك*» وبعد استکمال إجراءات التصفية ودفع الحقوق والرسوم ورفع اليد عن البضاعة يوضع 
التصریح المفصل مع ملف المستورد في مصلحة الأرشيف ویسجل ویعطی له رقم خاص لتسهیل 


وتجدر الاشارة إلى أنه حتى ولو تمت جمركة البضاعة وتم تسویقها للاستهلاك الداخلي» یمکن 
لإدارة الجمارك القیام بالمر اقبة اللاحقة» وفي هذا الاتجاه قضت المحكمة العلیا في المادة الجمركية في 
قرار صدر عنها بتاریخ 1996/07/14 تحت رقم 132697 على آنه: [لادارة الجمارك اجراء مراقبة 
لاحقة وذلك حتی ولو كانت اجراءات الجمركة للبضاعة قد تمت والبضاعة سوقت.]» والرقابة 
اللاحقة هي العملية التي نمکن آعوان الجمارك من مراقبة صحة التصریحات فاذا كانت الرقابة 
المسبقة تهدف إلى ضمان تحصیل الضرائب و الرسوم الجمركية فانه مع تطور وزيادة عملیات التبادل 
التجاري الدولي فان الرقابة اللاحقة تکون بهدف ردع وقمع عملیات الغش التجاري لاستحالة القيام 
بمراقبة مفصلة للتصریح المفصل والوثاتق الملحقة به فور وصول البضاعة والتصریح بها.* 

2- في حالة عدم المطابقة: إذا كانت البضائم التي تم فحصها من طرف آعوان الجمارك ليست 
مطابقة لما ورد في التصریح یشعرون المصرح بذلك فورا* وعندما یتعلق اعتراض آعوان الجمارك 
بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة يمكن للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير آعوان 


'- أنظر المادة 106من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

*- آنظر الفقرة (و) من المادة 05 من نفس القانون. 

7- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» 1999 المرجع السابق» ص 33. 

*- زايد مراد» دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق» رسالة دکتوراه في العلوم الاقتصادية» فرع التسييرء كلية العلوم الاقتصادية و علوم 
الشسبیر» جامعة یوسف بن خده» جامعة الجزائر» ۰2005 ص413. 

د- آنظر المادة 97 من قانون الجمارك السایق الذکر . 
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الجمارك أن برفع طعن آمام اللجنة الوطنية للطعن » وتتکون اللجنة الوطنية للطعن من قاض رئیسا لها 
یساعده کاتب ضبط. وممثل منتخب عن الغرفة الجز اثرية للتجارة والصناعة عضو. ممثل عن الوزارة 
المكلفة بالصناعة عضو ویمکن للجنة أن تستعين بخبراء وتتولى الفصل في الاحتجاجات الخاصة 
بنوع البضائع ومنشنها وقیمتها لدی الجمارك. وكذلك الاحتجاجات المتعلقة بمقررات تصنیف 
البضائم"» ویجب على المصرح أن يقدم الطعن کتابیا ویشعر قابض الجمارك بذلك خلال 48ساعة 
التي تلي نقدیم الطلب» ویقوم العون المکلف بتحریر شهادة الفحص بعدم المطابقة ویطلب من المصر ح 
بالاعتراف واذا تم ذلك يؤشر على ظهر التصریح بالموافقة دون اعتراض وهنا بسمح له برفع 
البضاعة وذلك بعد دفع الغرامة المسلطة عليه وهو ما یعرف باجراء المصالحة والتي تعني بوجه عام 
تسوية النزاع بطريقة ودية بطلب من مرتکب المخالفة الجمركية لادارة الجماركة آما في حالة عدم 
الاعتراف» فان المصرح لا يستفيد من رفع اليد عن البضائع وتبقی محجوزة لدی الجمارك ویحول 
الملف إلى قابض الجمارك لرفع الدعوی القضانية. 


3- جواز إلغاء التصریح: آجاز المشرع للمصرح أن يطلب إلغاء التصریح الجمركي إذا آثبت أن 
البضائم المصرح بها بالتفصیل خطأ أو أنه لم يعد للتصریح ما يبرره نظرا لظروف خاصة ومن 
أمثلة التصریح بالبضانم خطأ أن تکون البضانع قد تم التصریح بها تحت نظام جمركي غير مناسب أو 
تکون مدونة في بیان الحمولة ولم يتم تفریغها أو آنها ضاعت بعد حادث أو قوة قاهرة أو آنها غير 
مطابقة للطلب أو غير صالحة للاستهلاك غیران الغاء التصریح الجمركي بناء على طلب من 


أ- ضرورة إيداع طلب الغاء التصریح من طرف المصرح» ویحرره في نسختین ویوقع علیهما 
مع تدوين آسباب الالغاء. 


ب- بعد فحص الطلب من طرف المفتش الرئيسي للعملیات التجارية يؤشر عليه بالرفض أو 
القبول»وفي حالة القبول تدون إشارة "إلغاء" على الوثيقة الاصلية للتصریح المفصل وکل النسخ. 


'- آنظر المادة 98 من قانون الجمارك المعدل ولمتمم بالقانون 10/98 السابق الاشارة الیه. 

*- آنظر ف 01 من المادة 13 من نفس القانون. 

*- أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاصء طبعة ۰2 دار هومةء‌الجزاثر» ۰2008 ص 03. 
“-أنظر ف 01 من المادة 89 مکرر من نفسالقانون. 
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الفرع الثاني: الجمركة الالبة للبضانع المستوردة: 


إدارة الجمارك وحتى يتسنى لها مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة والتي تميزت بتحرير 
ره ار كر رای علبي الجوع إلى مهم تفت سره فى له اسب 
الاقتصادية وذلك عن طریق الانتقال من الجمركة اليدوية إلى الجمركة الالية للبضائم عن طریق نظام 
الاعلام الالي للجمارك وهذا یجعلها تکیف تدخلها ونشاطها بالعمل بالاجراءات والمبادی المتعارف 
علیها دولیا في المجال الجمرکي: 


أولا-إجراءات ما قبل الجمركة الالیة: المدیر العام للجمارك هو الذي یحدد شروط وكيفية جمركة 
البضائم بواسطة نظام الاعلام الآلي للجمارك. وتبعا لذلك صدر المقرر رقم 09 المؤرخ في 


1- مکان اکتتاب التصریح المفصل: من الجائز للمستورد المتعود على اکتتاب تصریح مفصل أن 
الاعلام الالي في": مکاتب الجمارك المدعمة بهذا النظام» أو في محلات المصرحین بالبضائم محل 


الاستیراد الراغبین في الجمرکة الآلية. 


2- البیان التحضيري: عبارة عن وثيقة محررة بواسطة الاعلام الالي الخاص بالمعتمدین لدی 
الجمارك" ومفاد ذلك أن وكيل الجمارك وقبل عملية تحریر التصریح المفصل یقوم بجمع المعلومات 
في بیان تحضيريء ویعتمد هذا المصرح على هذه الوثيقة سواء كانت إجراءات الجمرکة بطريقة يدوية 
أو آلية وذلك طبقا للشروط التي تفرضها إدارة الجمارك في دورة التصريح المفصل على حد سوای 
ويترتب على تدوين البيانات ضمن هذا النظام ثلاثة إمكانيات للمصرح وهي قبول هذه الجمركة عنبعد» 
أو إلغائهاء أو التخزين لهذه المعلومات لمدة 24 ساعة قصد تصحيح محتمل حول بيان أدرجه المصرح 


'- أنظر المادة 02 من المقرر 09 المتعلق بالجمركة الآلية للبضائع. 
7- بوعقبة عبد الله» المرجع السابق» ص 18. 
*- أنظر المادة 07 من المقرر رقم 09 السابق. 
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ثانيا-مراحل الجمركة الالية للبضائع: یمکن إجمال مراحل جمركة البضاعة عن بعد بو اسطة 


نظام الاعلام الالي للجمارك في: 


1- الطبع والتسجیل الالي للتصریح المفصل: یقوم المصرح بالطبع الالي للتصریح بو اسطة 
کمبیوتر ملحق في مكتبه أو لدی الجمارك المدعمة بهذا النظام» ویجب عليه إدخال عناصر البیانات 
الالزامية التي تتطلبها إدارة الجمارك في نظام الاعلام الالي والتسییر الالي للجمارك والذي تتطلبه 
العملية الجمركية؟» وبعد قبول التصریح وتسجیله في النظام الالي یأخذ الصفة القانونية ویعطی لهذا 
لتصریح رقم وتاریخ بصفة آلية2» ويجب على المصرح بعد طبع التصریح المفصل أن يوقع عليه 
فورا ويدرج معه الوثائق المطلوبة لتأكيد البيانات المدرجة في التصريح الذي تم طبعه لیا وهي نفس 
الوثائق المتعلقة بالبضائع والمصرح المطلوبة في الجمركة اليدوية. 


2- توجيه مسار جمركة البضائع: هو الممر الإجباري الذي تمر به أية بضاعة تخضع للجمركة 
عن بعد ويتعلق الأمر بالرواق العادي وهو الرواق الذي يمر منه كل متعامل اقتصادي لتتم عملية 
الفحص المادي للبضائم؟ ومفاد ذلك أن الوكيل المعتمد لدى الجمارك وبعد الحيازة على الوثائق اللازمة 
وتسجيلها في البيان المفصل والتصريح في مكتب الجمارك بنظام الإعلام الالي يودع لديهم التصريح 
لتتم عملية الفحص المادي للبضائع بعد فحص الوثائق ومراقبة احترام الأجل. 


3- الفحص المادي للبضائع: يقوم العون المراقب الموجود في مكتب القبول لدى مكتب الجمارك 
المختص اقلیمیا بالفحص المادي للبضائع وتسجل نتائج المعاينة على الكمبيوتر داخل النظام وتوضع 
نتيجة الفحصء والفحص المادي للبضائع يترتب عنه إما طلب معلومات أكثر من المستورد صاحب 
البضاعة التي ينصب عليها الفحص المادي» أو يكون التصريح خاطی» وفي هذه الحالة ترفض 
مصلحة الجمارك للمصرح الدخول في نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك إلى غاية إتمام 
الشكليات”» أو طلب القيام بتحاليل حيث يجوز لأعوان الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها 


'- آنظر المادة 09 من المقرر09 السابق الاشارة إليه. 

7- أنظر المادة 10 من نفس المقرر. 

3- نفس المادة. 

*- خلاف عبد الجبار» القیود الجمركية وتطور التجارة الخارجية» دار الفکر العربي» الجزاثر» ۰1997 ص 30. 
<- آنظر المادة 11 من المقرر 09 السابق. 
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مقابل سند إبراء وبحضور المصرح» وفي حالة تعذر اثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشنها إثباتا 
مرضيا بطرق أخرىء ترد إلى المصرح بعد فحص العينات التي لا تتلف من جراء التحليل أو طبيعة 
الفحص [. 


ثالثا: الجمركة النهائية بنظام الاعلام الالي: بعد الاعتراف بالمطابقة من طرف الاعوان 
الم هلون تأتي المرحلة النهائية لجمركة البضائع بنظام الاعلام الالي للجمارك ونتمثل في: 


1- عملية التحصیل والدفع: يتم تحصیل الحقوق والرسوم الجمركية بصفة آلية حیث تصبح 
واجبة الأداء بمجرد انتهاء الفحص* وهنا ینقدم المصرح للقابض لتسدیدها ویتأکد هذا الأخير من 
احترام الاجراءات القانونية ومن المبلغ اللازم الدفع» حيث بعد التسدید يطبع قابض الجمارك وصل 


الدفع. 


2- رفع البضاعة: بعد عملية الدفع يتقدم المصرح إلى المخزن لرفع البضاعة ويتأكد مسؤول 
المخزن من التصريح بإدخال رقمه» وفي حالة المطابقة يقوم بتفحص عدد وأرقام وعلامات الطرود 
التي تخرج من المخزن» ويقصد بالمخزن مساحة الإيداع المؤقت والمكان العادي لفحص البضائع“ 
بعد تأكد مسؤول المخزن من وصل الدفع وخروج البضاعة ماديا يشرع نظام الاعلام الآلي" بالتصفية 


المبحث الثاني: قواعد حماية المستهلك كطرف في العلاقة الاستهلاكية: 

موضوع حماية المستهلك أصبح ضرورة حتمية فرضها تحول النظام الاقتصادي الجزائري من 
نظام يسيطر عليه القطاع العام إلى نظام حر يعتمد على اقتصاد السوق» حيث نتج عن تحرير التجارة 
الخارجية وإقرار مبدأ المنافسة الحرة الهادفة إلى تحقيق أعلى نسب في التسويق إلى انتشار رهيب 
للسلع والمنتوجات المقلدة التي لا تستجيب للمواصفات والمقاييس العالمية» وبفعل انبهار المستهلك بكل 
ما يأتي من الخارج اتسعت دائرة الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأصبح المستهلك في حاجة ماسة إلى 
توفير إطار ملائم لضمان صحته وسلامته البدنية» فأصدر المشرع القانون رقم03/09المؤرخ 


- أأنظر المادة 96 من قانون الجمارك. 
*- نفس المادة 11من المقرر رقم 09. 
3 خلاف عبد الجبار» المرجع السایق» ص 40. 
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في 2009/02/25 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لتوضیح تدابیر حماية المستهلك وسلامته وذلك 
من خلال إقرار التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلكک أثناء عرض المنتوج للاستهلاك ولمعرفة مدی 
فعالية هذا الالتزام المکرس في قانون حماية المستهلك وقمع الغش والنصوص التطبيقية له نتطرق 
بالضرورة لتحدید الاطار المفاهيمي لطرفي العلاقة الاستهلاكية (مطلب آول) والالیات التي جاء بها 
المشر ع من أجل ضمان هذه الحماية وتکریس التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك( مطلب ثاني) . 
المطلب الأول: الاطار المفاهيمي لطرفي العلاقة الاستهلاكية: 

لا یخفی على أي آحد آهمية الاسواق في تلبية رغبات المستهلکین وما تحققه من منفعة ورفاهية 
عند اقتناء ما یطلبونه من سلع وفي سبیل الحصول علیها یدخل المستهلك في علاقة غير متوازنة ولا 
متكافئة مع المتعامل الاقتصادي» ونتيجة لما یملکه هذا الأخیر من وسائل نقنية ومعرفية تجعل 
المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكية مما دفع بالمشرع إلى تكريس التزام على کل من 
یعرض المنتوجللاستهلاك بالحرص على ضمان أمن وسلامة المستهلك ومن هنا تکمن آهمية تحدید 
مفهوم المدین بهذا الالتزام( فرع آول) والدائن الجدیر بالحماية التي يقرها قانون حماية المستهلك وقمع 
الغ (فرع تاني): 
الفرع الأول: مفهوم المتدخل وموضوع التزامه: 

المتدخل يلزم بضمان سلامة المستهلك من المنتوجات التي يعرضها للاستهلاك في إطار العلاقة 
الاستهلاكية التي تعني بالضرورة وجود عقد بين طرفي عملية الاستهلاك وكذلك ضمان السلامة أثناء 
عرض المنتوج للاستهلاك: 

أولا: مفهوم المتدخل في العلاقة الاستهلاكية: المتدخل مصطلح جديد أدرجه المشرع في 
نصوص قانون حماية المستهلك» حيث كان يستخدم مصطلح "المحترف" بموجب المرسوم التنفيذي 
0 المؤرخ في 1990/09/15 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات: ' 

1- تعريفه: حدد المشرع صراحة المتدخل بكونه كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في 
عملية عرض المنتوج للاستهلاك”» ويقصد بعرض المنتوج للاستهلاك مجموع مراحل 


'-أنظر الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1990/09/19. 
2 آنظر الفقرة 07 من المادة 03 من القانون 03/90 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الخش. 
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الانتاجوالاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة'» ومن هنا نجد أن المشرع الجزاثري 
قد أعتمد معیار الاحتراف في تحدید الملتزم بضمان سلامة المستهلك ومفاد ذلك أن الشخص حنی 
یعتبر متدخلا يجب أن یمارس عملية وضع المنتوج للاستهلاك ضمن إطار مهنته والا لا نعتبره کذلك. 

2- مبرر وصف المستورد للبضاعة بالمتدخل: آراد المشرع الجزاتري بسط المزید من 
الحماية القانونية للمستهلك لیتمکن فعلیا ودائما من الوصول إلى مسوول محددث لذلك عددت المادة 02 
من المرسوم 226/09 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بعض المتدخلین في عملية عرض 
المنتو ج للاستهلاك» ومن بينهم المستورد و یقوم هذا الأخير بعملية استیراد المنتوجات من الخار ج 
إلى الجزائر ولذلك یعتبر من المتدخلین نظرا لموقعه الحساس ضمن العملية الاستهلاكية» ذلك لانه 
یمکن أن تدخل إلى الوطن منتجات خطيرة وغیر مطابقة للمواصفات. ولذلك أوجب على المشرع أن 
يراعي عند استیراد المنتوجات توفر المواصفات القانونية والدولية المعمولبهاء وهو ماأكدته المادة 
01من المرسوم التنفيذي رقم 467/05 المؤرخ في 2005/12/10 يحدد شروط مطابقة المنتوجات 
المستوردة عبر الحدود وکیفیاتها*» ویجب على المستورد أن يتأكد من منتجاته المستوردة آنها تستجيب 
لمتطلبات السلامة وتکون مطابقة لشروط تداول المنتوج وخزنه» و من ثم فان وصف المتدخل ينطبق 
على المستورد لما تتميز به عملیات الاستیراد من تنظيم يأخذ شکل مشاریع ونشاطات اقتصادية کبریء 
حیث یقوم المستورد بتکریس نشاطه على بيع سلعة دون غیرها ویعمل على جلبها بصورة 
منتظمقومقننة ویضمن وصولها للمستهلك سواء كانت مواد غذائية أو مواد تجمیل أو آجهزة الكترونية 


أو کهرومنزلية ومن ثم یتحقق فيه وصف المتدخل في عرض المنتو ج للاستهلاك.* 


و تجدر الاشارة إلى أن المشرع وفي قانون حماية المستهلك استبدل مصطلح المحترف بالمتدخل 
في عرض المنتو ج للاستهلاك. لکنه في المقابل حذف تعداد المتدخلین في هذه العملية» وهو كان لزاما 
عليه تبيانه لتوضيح المسؤولين عن ضمان سلامة المستهلك وبالتالي سهولة مساءعلتهم. 


أ- أنظر الفقرة 08 من المادة 03 من القانون 03/90 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الخش. 

7- محمد بودالي» مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة» دراسة مقارنة في القانونيين الجزائري والفرنسيء دار الهدیء الجزائرء ۰2005 ص55. 
*- آنظر الجريدة الرسمية العدد رقم 80 صادر بتاريخ 2005/12/11. 

*- محمد الشريف كتوء الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام» جامعة مولود 


معمر ي۰ تيز ي وزو» الجزائر» 2005 ص 30 . 
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ثانيا-موضوع التزام المتدخل: تمثل المنتوجات موضوع التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك 
کونها المتسببة في ضرر المستهلك والتي تمس بسلامته» ويكتسي تعریف المنتوج المتسبب في ضرر 
المستهلك آهمية بالغة لمعرفة المنتوجات الخاضعة لقانون حماية المستهاك: 

1- تعریف المنتوج: عرف قانون حماية المستهلك المنتوج بأنه کل سلعة أو خدمة یمکن أن یکون 
موضوع تنازل بمقابل أو مجانا» لکن يؤخذ على هذا التعریف !غفال المشرع لعنصر هام لدی تعریف 
المنتوج الذي يخضع لحماية قانون حماية المستهلك وهو ضرورة أن يوضع المنتوج للاستهلاك 
حتويتقرر التزام المتدخل بضمان السلامة ذلك لأن السلم التي يجب عدم تعرضها لصحة وسلامة 
المستهلك هي التي نکون موضوعة للاستهلاك. آما السلم التي لم يتم تداولها فهي خارجة عن التزام 
المتدخل. 

2- آنواع المنتوجات: المشرع في قانون حماية المستهلك 03/09 لم يميز بين المنتوجات 
الخطيرة وغیر الخطيرة»ء واکتفی بتقسیمها إلى سلع وخدمات* وتبنی فكرة أكثر ملائمة لحماية المستهلك 
وهي أن يشمل الالتزام الذي يقع على عانق المتدخل في العلاقة الاستهلاكية كل المنتوجات التي يجب 
أن تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك لضمان مصالحها الاقتصادية وسلامته الجسدية والمعنوية.3. 


ولما کان الموضوع یتعلق بعملیات استیرادالمنتوجات عبر المکاتب الجر كي فالمشرع آکد على 
تحرير کل هذه العملیات باستثناء ما كان مخلا بالنظام والامن والاخلاق*. ومن باب أولى کل منتوج 
من شأنه أن یمس بمصلحة المستهلك وسلامته ويتعين أن یکون منتوج نزيه وسلیم وقابل للتسویق ومفاد 
ذلك أن يكون المنتوج خال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلك 
أو مصالحه المادية و المعنوية 5 


[- انظر الفقرة 10 من المادة 03 من قانون حماية المستهلك 03/90 السابق الذکر . 
*- آنظر المادة 02 من نفس القانون. 

3- آنظر المادة 19 من نفس القانون. 

4- انظر المادة 02 من الأمر المتعلق بحرية الاستیراد 04/03 السابق الذکر . 

5- انظر الفقرة 11 من قانون حماية المستهلك 03/09المشار إليه سابقا. 
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الفرع الثاني: مفهوم المستهلك الدائن بالالتزام: 

المستهلك هو الطرف الأذعن في العلاقة الاستهلاكية» وقانون حماية المستهلك وقمع الغخش 
9 يقر بأن الدائن بالالتزام لضمان السلامة هو المستهلك ولذلك حرص المشر ع ومنذ البداية 
على اعطاء تعریف للمستهلك: 

آولا:-التعریف القانوني للمستهلك: قانون حماية المستهلك وقمع الغش 03/09 آلغی أحكام 
القانون 02/89 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. لكنه وفي المقابل آبقی نصوصه التطبيقية 
سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها"؛و تبعا لذلك نتطرق 
لتعریفه في: 

1- تعریف المستهلك في المرسوم المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش: عرف المرسوم 
التنفیذیرقم03/90 المؤرخ في 1990/01/30 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم”في 
مادته الثانية المستهلك بأنه: [کل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال 
الوسيطي أو النهاني لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حیوان ینکفل به.] 


من خلال هذا التعریف نجد أن المشرع قد وسع من نطاق الحماية المقررة للمستهلك عندما اعتبر 
المستهلك الوسيطي من بين الاشخاص الخاضعین لقانون الاستهلاك» ویقصد به کل شخص یتوسط في 
عملیات الانتاج أو التوزیع وفي كل مراحل عملية وضع المنتوج للاستهلاك"*» و من جهة آخری یقع 
في تناقضء ففي الوقت الذي يشير إلى امكانية أن نکون المنتوجات معدة للاستعمالالوسیطیومتاله 
استعمال سلعة لتصنيع سلعة آخری؛ یعود في نهاية المادة السابقة من المرسوم ویبین أن الغرض من 
الاستهلاك هو سد الحاجات الشخصية أو العائلية والتي تضم حاجات الحیوان آیضا وهي آغراض غير 

1- تعریف المستهلك في قانون المستهلك وقمع الغش: المشر ع تدارکا منه للتناقض وبصدور 
قانون 03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش عرف المستهلك بانه کل شخص طبيعي أو معنوي 


1-آنظر المادة 94 من قانون حماية المستهلك. 

*- بموجب المرسوم التنفيذي 315/01 المؤرخ في 2001/10/16 الجريدة الرسمية رقم 16 صادرة في 2001/10/21. 
مف آوکیل» وظائف ونشاطات الموسسة الصناعية دير أن المطبوعات الجامعية» الجزاثر» ۰1992 ص 100. 

*- عمر محمد عبد الباقي الحماية العقدية للمستهلك منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء ۰2004 ص 17. 
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يقتني بمقابل أو مجانا سلعة آوخدمةموجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية 
حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به" من هذا التعریف یظهر جلیا أن المشرع قد تبنی المفهوم 
لضیق للمستهلك ومفاده آن کل شخص یتعاقد قصد شباع حاجانه الشخصية والعاتلیة2 وبذلك یکون 
یر اك انح سل ارس CO‏ شه فى الي الذي على اشر من لكل 
الاستعمال النهاتي. 


وعلیه إذا تضرر شخص من منتوج معین نتيجة عدم التزام المتدخل في عرض هذا المنتوج 
للاستهلاك لضمان سلامته» وکان الشخص قد اقتناه لیس بغرض إشباع احتیاجاته المستهلك وانما من 
اجل الاستعمال الوسيطي فانه لا يعد مستهلکا في ضوء قانون حماية المستهلك» بخلاف المرسوم 
التنفيذي 39/90 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش السابق الذي یعتبره مستهلكاء وطالما هذا المررسوم 
مازال ساري المفعول لحين کتابة هذه الاسطر فهو يشكل تعارضا مع ما جاء به قانون حماية المستهلك 
9 وهذا يجرنا إلى الوقوع في إشكال لدی تطبیق القانون من أجل بسط الحماية المقررة 
للمستهلك» ویبقی ضمان التطبیق الاصلح والامثل لنصوص قانون حماية المستهلك وقمع الغش مرهونا 
بإصدار النصوص التطبيقية له التي تأخذ بعین الاعتبار نظرة المشرع للمستهلك وموقفه من الشخص 
الاجدر بالحماية. 

ثانیا -العناصر المحددة لوصف المستهلك: إن تعریف المشر ع للمستهلك یتحدد بتوفر العناصر 
التالیة: 

1- المستهلك قد یکون شخص طبیعیا أو معنویا: الاستهلاك النهائي یفترض في الواقع وجود 
حاجات شخصية والتي هي في الاصل من حاجات الشخص الطبيعي ذلك آنکل شخص طبيعي یعتبر 
مستهلك طالما أن الدافع الاساسي بالنسبة له هو اشباع حاجات ورغبات شخصية أو عائليةة» غير أن 
قانون حماية المستهلك قد حسم طبيعة المستهلك حین بسط الحماية على الشخص المعنوي» بحیث آدخل 
طائفة الاشخاص المعنوية ضمن دائرة المستهلکین. ویتعلق الأمر بالشخص المعنوي الخاص 
کالجمعیات الخيرية التي تمارس أنشطة غير مهنية ولا تهدف إلى تحقیق الربح بقدر ما تهدف إلى 


[- انظر الفقرة 01 من المادة 03 من قانون حماية المستهلك 03/09 المشار إليه سابقا. 
ین محمد بودالي» المرجع السابق» ص 40. 
7- عناني بن عيسىء سلوك المستهلك دیوان المطبوعات الجامعية. الجزء الأول» الجزاتر» ۰2003 ص 15- 16. 
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تحقیق غایات انسانية واجتماعية محضة واعتبار الانخاص المعنوية على هذا الاساس من المستهلکین 
المقرر حمايتهم يجد تبریره في هذه الاهداف التي ترمي إلى تحقيقها ومن ثم فهي في غالب الاحیان لا 
تمارس نشاطا مهنیا تحصل منه على مواردها المالية أو على آسباب وجودهاء ومن ثم فهي تشبه 


المستهلك العادي تماما الذي يقر قانون حماية المستهلك بضمان سلامته. 


2- المستهلك يقتني بمقابل أو مجانا: استخدم قانون حماية المستهلك للدلالة على شراء المنتو ج 


الجودة وقمع الغش لو يتر نب عن ذلك: 


أ- إسقاط المستعملین من داثرة المستهلکین وهو أمر يجب على المشرع تدارکه في تعریف 
المستهلك ذلك لأن المستهلك الذي يقتني هو غالبا ما یستعمل المنتوج» غير أنه وفي کثیر من الأحیان 
يتم استعمال هذا المنتوج الذي يقتنيه من طرف الغیر وخاصة آفراد أسرة المستهلك المقتني للمنتوج. 

ب- إن لفظ " يقتني" الوارد في التعریف في غير محله تماماء ذلك لأن الاقتناء یکون دائما 
بمقابل» غير أن المشرع سوی بين اقتناء المنتوج بمقابل أو مجاناء وعلی الأرجح أن المشرع ما قصد 
بذلك المستعمل الذي لا يشتري السلعة وانها بستهلکها فقطء. أو أنه آراد أن يلتزم المتدخل بضمان 
سلامة المستهلك حتی ولو لم یبعه المنتوج بل آهداه أو وهبه إياه المتدخل أو الغير”» ولکن وتبعا لذلك 
يتعين على المشر ع استخدام لفظ آوسع من " يقتني" وهو لفظ'يتحصل”. 

3- الاستعمال النهائي للمنتوج: قانون حماية المستهلك يقرأنه حتی یعتبر شخص ما مستهلکا 
يجب أن یتوجه اقتتاء المنتوج إلى الاستعمال النهائي أي أن المستهلك هو الذي يهلك المنتوج نهائيا“ 
غير أن الأمر یبقی غامضا مع بقاء استعمال النصوص التطبيقية للقانون 02/89 الملغی و لاسیما 
المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش التي تعتبر المستهلك الوسيطي 
مستهلکا ومن هنا یکون المتدخل في نفس مرتبة المستهلك.5 


'- أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي 39/90 المتعلق برقابة الجودة السابق الذكر. 

*- محمد الشريف كتوء المرجع السابق» ص 44. 

7- نفس المرجع» ص 45 

*- محمد بودالي» شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائيةء دار الفجرء الجزائر» ۰2005 ص 12. 

3-۷ KAHLOULA et 6 MEKAMCHA, la protection du consommateur en droit algérien, revue Ida ra, 5, 
P15. 
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3- تلبية المستهلك لحاجاته أو حاجات شخص أو حیوان یتکفل به: ینحصر تعریف المستهلك 
بحسب المادة الثانية السابقة من قانون حماية المستهلك في الشخص الذي يلبي حاجاته الخاصة أو 
العائلية ولیس حاجاته المهنیة» وینجر عن ذلك أن المستهلك مقابل المهني المحترف یعرف من خلال 
اقتنائه لحاجیاته من سلع ومنتوجات ويقضي بحسب قانون حماية المستهلك المستهلك المهني حتی ولو 
تعامل خارج مجال تخصصهو قد آشرت فیما سبق إلى ضرورة أن تشمله الحماية لانه لا يمكن لاي 
شخص مهما بلغت قوته الاقتصادية وقدرته أن يلعب دور المتدخل المحترف على الدوام ذلك أنه قد 
يكون مستهلكا لسلعة ما ويقع ضحية عدم تمتعه بالقدرة الفنية للحكم على يسعى إلى اقتنائه أو الحصول 
عليه من سلع وخدمات نتيجة إلى قلب الأدوار في العملية الاستهلاكية'و يصبح المهني مستهلكا لسلعة 


معدنه. 


و يشمل تعريف المستهلك كذلك الأشخاص الذين هم تحت كفالة المستهلك كما يشمل التعريف 
الحيوان ويرجع ذلك إلى الأهمية المتزايدة التي أصبح يحظى بها الحيوان الصحبة في وقتنا الحاضرة. 

و لفظ یتکفل" الذي استخدمه المشرع يقصد به كل من هم تحت مسؤولية المستهلك“ ذلك لأن 
عقد الاستهلاك لا يقتصر على أطرافه فقط وانما يشمل أيضا الأشخاص الذين هم في كفالة المقتني 
والذي يتعين اعتبارهم مستهلكين» ورغم ذلك فإن لفظ " يتكفل" الذي أستخدمه المشرع الجزائري في 
تعريف المستهلك يطرح عدة تساؤلات عن المقصود بالكفالة هل تلك الموجودة في القانون المدني أو 
قانون الأسرة؟ وهي تساؤلات آوجدها التعبير غير الدقيق باعتماد ألفاظ غامضة تحتمل عدة تأویلات 
مما يجعل التطبيق السليم لقانون حماية المستهلك أمرا بالغ الصعوبة. 
المطلب الثاني: الاليات القانونية لحماية المستهلك: 

تدفق المنتوجات بشكل هائل نتيجة حرية الاستيراد التي انتهجتها البلاد أدى إلى إغراق السوق 
الجزائرية بمنتجات لا تتوفر على المواصفات القانونية» لذلك عمد المشرع من خلال قانون حماية 


المستهلك إلى حمايته من خلال النصوص القانونية والتنظيمية التي تضمنها وكذلك إنشاء أجهزة تراقب 


أ- عبد المنعم موسى إبراهيم» حماية المستهلك دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية» سورياء ۰2007 ص 21- 22. 
محمد بودالي» مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك» مجلة إدارة» عدد ۰24 المدرسة الوطنية للإدارة» الجزاثر 
2 ص50 . 

*- عمر عبد الباقي» المرجع السابق» ص 200. 
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مدی سلامة المنتوجات ومطابقتها لرغبات المستهلك شکلت حماية وقائية للمستهلك (فرع آول) إضافة 
إلى القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية تکفل سلامة رضاه وحرية إرادته والحپلولة دون 
وقوعه ضحية الغش التجاري بهدف ضمان حماية اقتصادية لمصالح المستهلك(فرع ثاني). 

الفرع الأول: الحماية القانونية الوقائية للمستهك: 

آلقی المشر ع على عاتق المتدخل التزام بضمان سلامة المستهلك من الاضرار التي تتسبب فیها 
منتوجاته» ولضمان تحقیق ذلك أحدث آلية وقائية على المنتوجات المعروضة للاستهلاك تكفل سلامة 
المنتو ج: 

آولا-مجالات التزام المتدخل: المشرع وضع قواعد صارمة في قانون حماية المستهلك وقمع 
الغش تلقي على عاتق المتدخلین في عرض المنتوج للاستهلاك التزامات نکفل سلامته وأمنه خلال 
عرضه للاستهلاك ومن باب آولی المستورد على اعتبار إن هدفه من عملیات الاستیراد التي نتم عبر 
المکاتب الجمركية هي بغرض تسویق المنتجات والبضائع تحقيقا للربح مما يلزمه باحترام هذه 
الالتز امات: 

1- الزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها: فرض المشرع على المتدخل في عرض 
لمواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على شروط النظافة الصحية للمستخدمین والأماكن ومحلات 
التصنیع وکذلك وسائل نقل هذه المادة الغذائية وبیعها في الهواء الطلق!» ویقصد بالمستخدمین 
الأشخاص المکلفون بتخزین المواد الغذائية حيث يعنوا عناية فائقة بنظافة ثيابهم وآبدانهم آثناء تداول 


المادة الغذائية2. 


و نص المشرع آیضا على الزامية آمن المنتوجات وآن لا تلحق ضرر بصحة المستهلك حيث 
آفرد له فصلا مستقلا یتضمن مادتین 09 و10 من قانون حماية المستهلك. بالرغم من أن المشر ع لم 
يكن ملزما بذلك لأن ضمان آمن المنتجات هو تكرار لما جاء في المواد اللاحقة والخاصة 


الا امانا لاخر ی ذلك لأن, کل الالتزامات تهدف إلى ضمان أمن. وسلامة المستهلك وهو بالاساس 


أ- انظر المادة 06 من قانون حماية المستهلك 03/09 السابق الذکر . 
*- انظر المادة 23 من الرسوم التنفيذي 53/91 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عرض الأغذية للاستهلاك المؤرخ في 
3 لجريدة الرسمية عدد09» صادرة في 1991/02/27. 
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الالتزام الذي آقره المشرع في قانون حماية المستهلك الواقم على عاتق المتدخل في عرض المنتوج 
للاستهلاك1. 

2- الزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع: قانون حماية المستهلك نص على إلزامية المتدخل في 
عرض المنتوج للاستهلاك بإلزامية ضمان مابعد البيع التي تعد من المستجدات التي جاء بها القانون. 

أ- التزام المتدخل بضمان المنتجات: أساس العيب الذي يستوجب الضمان هو غياب الالتزام 
العام بالسلامة2» لكن العيب الموجب للضمان في قانون حماية المستهلك هي كل المواد التجهيزيةة, أما 
المواد الغير تجهيزية فهي غير معنية بالضمان. 

و بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم 266/90 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات المؤرخ 
في 1990/09/15 نجدها قد عرفت المنتوج الذي يجب على المحترف ضمانه: [كل ما يقتنيه 
المستهلك منمنتوج مادي أو خدمة.] وهذا يعني أن كل المنتوجات التجهيزية موجبة للضمان من جانب 
المحترف باعتباره المتدخل في عرض المنتوج للاستهلاك وهذا وجه آخر للتناقض بين القانون 
9 المتعلق بحماية المستهلك والنصوص التطبيقية للقانون الملغى 02/89 التي لا تزال سارية 
المفعول فهذا التناقض يؤدي إلى صعوبة تطبيق أحكام الضمان» ويتعين على المشرع النص على 
إلزامية ضمان كل المنتوجات دون التفرقة بين إذا كانت تجهيزية أولاء لأن العيب الموجب للضمان هنا 
يمس بسلامة المستهلك» ويعرف العيب الموجب للضمان بالنظر إلى نقص السلامة وليس إلى انعدام أو 
نقص الانتفاع به.5 

و أوجب المشرع على المتدخل من جانب آخر تقديم شهادة الضمان" غير أن الإشكال أنها لا 
تكون إجبارية إلا بالنسبة للمنتوجات المحددة بموجب القرار الوزاري المؤرخ 1994/05/10 ومن 


أ- أوجب ضرورة توفر الأمن في تغليف المنتوجات ووسمها في المادة 10 وأعاد ذكر ذلك في المادة 17 الخاصة بإلزامية إعلام المستهلك. 
Geneviève Viney et Patrice Jourdain, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998, ۰‏ -* 

“فظو المادة 13 من قانون حماية المستهلك السابق الذکر . 

4 الجريدة الرسمية العدد 40 صادرة في 1990/09/19. 

”- زاهية حورية سي یوسف» المسؤولية المدنية للمنتج» أطروحة دكتوراه في القانون الخاصء جامعة مولود معمريء تیزیوزو الجزائر» 

6 صفحة 30. 

*- انظر الفقرة 02 من المادة 14 من قانون حماية المستهلك. 

- الجريدة الرسمية رقم 35 الصادرة في 1994/06/05. 
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ثم كان يتعين على المشرع أن یجبر المتدخل بتسلیم شهادة الضمان بالنسبة لجمیم المنتوجات التي 
بشملها الضمان وليس المحددة في القرار الوزاري فقط. 

و المشرع وفي إطار التزام المتدخل بضمان المنتوجات نص على استفادة المستهلك من حق 
تجربة المنتوج المقتتی» غير أنه أغفل النص على تنظيم مدة الاستفادة من التجربة وإذا كان المتدخل 
يضمن العيب في المنتوج فقط أو حتى الضرر الناتج عن التجربة ذاتها. 

ب- التزام المتدخل بخدمة ما بعد البيع: تعد من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك› 
حيث أن حماية المستهلك لا تتوقف بمجرد انتهاء مدة الضمان بل يتعين على المتدخل المعني ضمان 
صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق" والمشرع قصر هذا الالتزام على السيارات وبعض 
الأجهزة الكهربائية فقط وليس بالنسبة للمنتوجات الأخرى. 

والملاحظ أن الخدمة ما بعد البيع يجهل أغلب المستهلكين بإلزامية تقديمها بقوة القانون وهذا ما 
دفع بالمتدخلين إلى استغلاله حيث جعلوا هذا الالتزام دعاية لمنتجاتهم.فيضعونعبارة"خدمةمابعد البيع 
متوفرة" على إعلاناتهم بهدف جذب المستهلكين لاقتناء منتوجاتهم وليس بغرض إعلامهم كحق يدخل 
في الحماية القانونية المقررة لهم في قانون حماية المستهلك وكالتزام يقع على عاتق المتدخل لضمان 
سلامته. 

ثانيا-الرقابة الإجبارية كآلية وقائية لضمان التزام المتدخل: المشرع ولضمان التنفيذ المحكم 
والأكيد لالتزام الضمان بسلامة المنتوج الواقع على عاتق المتدخل في عملية عرض هذا المنتوج 
للاستهلاك المكرس بموجب قانون حماية المستهلك أحدث من خلال هذا القانون آلية وقائية تتمثل 
اساسا في الرقابة الإجبارية على المنتوجات» وكذلك استحدث أجهزة موكل إليها القيام بالرقابة على 
نشاط المتدخلين: 

1- صور الرقابة القانونية الإجبارية: الرقابة يقصد بها خضوع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز 
يحددها القانون وذلك للقيام بالتحري و الکشف عن الحقائق المحددة قانونا ومن ثم يتعين على المتدخل 
إجراء الرقابة على مطابقة منتوجه وهذا للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس التقنية.3 
1- أنظر المادة 16 من قانون حماية المستهلك السابق الذكر. 
*- زهيه حورية كجارء مسؤولية المنتج» المرجع السابق» ص 163. 

3- انظر المادة 12 من قانون حماية المستهلك 03/09 السابق الذكر. 
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و المطابقة تعني استجابة المنتوح موضوع الاستهلاك للمتطلبات الصحية والبيئية و السلامة 
والأمن وکذلك الشروط التي تتضمنها اللوائح الفنیةا» و إذا كانت المواصفات التقنية تمیز کل منتو ج 
عن آخر. الا أن مطابقة آحکام قانون حماية المستهلك تشترك فیها کل المنتوجات" و الرقابة على 
مطابقة المو اصفات القانونية و المقاییس التقنية تنقسم إلى نوعین: 

أ- رقابة المتدخل قبل عرض منتوجه للاستهلاك: يعد المتدخل هو المعني المباشر برقابة 
منتوجاته قبل عرضها للاستهلاك وملزم بأن تتطابق مع المواصفات التي حددها القانون» وهي نوع من 
الرقابة الأولية التي تباشر قبل الانتاج وقبل عرض أي منتوج للاستهلاك. سواء كان الاستهلاك محلي 
مستورد أو موجه للتصديرة و تتم هذه الرقابة بالاعتماد على وسائل مادية ملائمة وعلى تدخل 
مستخدمين مؤهلين وهو ما قضت به المادة الثالثة من المرسوم 65/92 المؤرخ في 1992/02/12 
المتعلق برقابة المواد المنتجة محليا أو المستوردة المعدل والمتمم*» وهذه الرقابة التي يقوم بها المتدخل 
قبل عرض منتوجه للاستهلاك إجبارية يفرضها القانون وقد تكون: 


فى 


أ.1- رقابة قانونية إجبارية داخلية: وهي رقابة تلزم المتدخل بالقيام بالفحوص الضرورية عن 
طريق مخابر تحليل النوعية المعتمدة“ وتنتهي هذه الرقابة بتسليم شهادة المطابقة للمستورد. 

أ.2- رقابة قانونية إجبارية خارجية: وهي الرقابة التي يلتزم فيها المتدخل بإخضاع منتوجاته 
لرقابة هيئة خارجية قبل تسويقها ومثالها الأدوية والمستحضرات الطبية تخضع لرقابة وزارة الصحة. 


ب- رقابة الدولة أثناء عرض المنتوج للاستهلاك: الدولة وحتى تضمن تنفيذ المتدخل لالتزامه 
بالرقابة على مطابقة منتوجات قبل عرضها للاستهلاك. تتدخل بنفسها لفرض الرقابة على هذه 
المنتوجات وذلك بتعليق إنتاج أو استيراد بعض المواد بضرورة الحصول على رخصة مسبقة لضمان 
الرقابة وخاصة في مجال المنتوجات ذات الطابع السام والمواد الصيدلانية ومواد التجمیل» حيث ألزم 
المرسوم التنفيذي رقم 254/97 المؤرخ في 1997/07/08 المتعلق بالرخص؟ كل منتج أو مستورد 


أ انظر الفقرة 18 من المادة 03 من نفس القانون. 

*- انظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي 467/05 المحدد لشروط مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود السابق الذکر . 

"- آنظر المادة 07 من الأمر 04/03 المتعلق بقواعد الاستیراد السابق الذکر . 

*- بالمرسوم التتفيذي 47/93 المؤرخ في 1993/02/06 الجريدة الرسمية العدد 09 صادرة في 1993/02/10. 

3 آنظر المادة 11 من المرسوم 192/21 المحدد للمخابر المتعلقة بتحلیل النوعية» جريدة رسمية 27 صادرة في 1991/06/02. 
*- انظر الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة في 1997/07/09. 


156 


البابه الثاني القواغد العامة للتبادل التجاری الدولي غير المشات العمر حي 





لهذه المنتوجات بضرورة اخضاعها لرخصة مسبقة ولا يباشر المتدخل في عرض المنتوج للاستهلاك 
حتی یتأکد من الحصول على الرخص» و رقابة الدولة تشمل آیضا التأکد من مدی تنفيذ المتدخل لكافة 
التزاماته الملقاة على عانقه لاسیما تلك المتعلقة بمراعاة شروط النظافة وسلامة المواد الغذائية» وبصفة 
عامة مطابقة كل المواصفات التي تحقق الرغبة المشروعة للمستهلك.! 

2- الأجهزة المكلفة بممارسة الرقابة: من أجل تفعیل الرقابة على سلامة المنتوجات وضرورة 
تأطير مجال المطابقة حرص المشر ع على انشاء آجهزة تعمل على رقابة نشاط المتدخلین: 

[- أجهزة استشارية لضمان رقابة أولية: تضمن هذه الأجهزة الاستشارية رقابة أولية على نشاط 
المتدخلین تتمثل هذه الهيئات في: 

أ.1- المجلس الوطني لحماية المستهلكين: هو جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين 
مكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك2 

[.2- مخابر تحليل النوعية: أجهزة استشارية تقنية تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة الهادفة إلى 
الضغط على المتدخل لضمان تنفيذ التزامه الذي يقضي بضمان سلامة المستهلك من كل أنواع الغش 
والتزييف في المنتوجات المعروضة للاستهلاك. وقد تم إنشاء هذه المخابر بموجب المرسوم التنفيذي 
1 المشار إليه سابقا. 


ب- رقابة الأجهزة الإدارية: موضوع الرقابة على ضمان المنتوجات يزداد اهتماما من طرف كل 
قطاعات الدولة» لاسيما ما يتعلق بمطابقة شروط النظافة والمواصفات التقنية للمنتوج.3 

ب.1- وزارة التجارة: ازدادت أهمية الدور الذي تلعبه في ظل الانفتاح الاقتصادي وتشجيع 
الاستثمار وما نتج عنه منإختلالات في السوق الوطنية وأدت إلى المساس بأمن وسلامة المستهلك 


وتنقسم إلى: 


١- Jean CALAIAS -AULOY, Une nouvelle garantie pour ١١ 3 ,الاعأعطع‎ la garantie de conformités, ۰۲۰۳۵۰۵۰۷, N° 

04, Dalloz, 2005, P705 

2 انظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي 355/12 المؤرخ في 2012/10/02 يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين و اختصاصاته 
الجريدة الرسمية العدد 56 الصادرة في 2012/10/11 

3- Geneviève Viney et P Jourdain, OP.CIT.P200. 
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- الاجهزة المركزية لوزارة التجارة المکلفة بالرقابة: وزير التجارة في مجال الرقابة وقمع 
الغش يتولي مهام محاربة كل ممارسات المضاربة والخش وذلك عن طریق اقتراح کل الهیاکل 
الضرورية لدعم الرقابة بغية ضمان فعالية الالیات والادوات المعدة لمراقبة السوق وهو ما قضت به 
المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 207/94 المزرخ في 1994/07/16 المتعلق بتحدید 
صلاحیات وزير التجارة؟» وینفذ وزير التجارة مهامه في مجال الرقابة بواسطة أجهزة تابعة لوزارته 


هي : 
1- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظیمها: تضطلم بجميع النشاطات المرتبطة بالجودة 
هن یگ 


2- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش: وهي إحدى الهیاکل الجديدة التیتم إرسائها 
بموجب المرسوم التنفيذي 454/02 المور خ في 2002/12/21 الذي یتضمن تنظیم الادارة المركزية 
في وزارة التجارة”ء و مكلفة باعداد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة 
وقمع الغش بالاضافة إلى دورها في تقييم نشاطات مخابر التجارب وتحلیل النوعية.* 

3- المعهد الجزائري لمراقبة النوعية والرزم: وتم تشکیله بموجب المرسوم التنفيذي 147/89 
المؤرخ في 1989/08/08 المتضمن انشاء مركز جزاتري لمراقبة النوعية والرزم وتنظیمه وعمله“ 
ویهدف هذا المعهد إلى حماية صحه المستهلك بالسهر على احترام النصوص التي تنظم مجال نوعية 
المنتوجات الموضوعة للاستهلاك وتحسین نوعية السلم والخدمات؟» ومنح هذا المرسوم للمعهد ساعلة 
البحث عن کل آعمال الغش والتزویر ومخالفة التشریع والتنظيم المعمول بهما في مجال النوعية 
ويعاينها وهي سلطة قمعية یتمیز بها هذا المعهد على خلاف المجلس الوطني لحماية المستهلکین؟ 
ویتعین التأكيد أن المعهد الجزاثري لمراقبة النوعية والرزم هیموسسة عمومية ذات طابع إداري وتحت 


وصاية وزير التجارة." 


1- الجريدة الرسمية العدد 47 الصادرة في 1994/07/20 
*- الجريدة الرسمية العدد 85 الصادرة في 2002/12/22. 
*- آنظر المادة 04 من المرسوم التنفيذي 454/02 المتعلق بتتظیم الادارة المركزية في وزارة التجارة السابق. 
*- الجريدة الرسمية العدد 33 الصادرة في 1989./08/09 
7- انظر المادة 03 من المرسوم 147/89 المتضمن انشاء المعهد الجزائري لمراقبة النوعية السابق الذکر . 
KAHLOULA et 6 MEKAMCHA, 0۳, ۰‏ 6-۱ 
“- انظر المادة 10 من نفس المرسوم. 
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- المصالح الخارجية لوزارة التجارة: تم تنظیمها بموجب المرسوم التنفيذي 09/11الموّر خ في 
0 والذي حدد صلاحیاتها وعملها ونتشکل هذه المصالح من مدیریات ولائية وجهوية 
للتجار ة: 

1- المدیریات الولائية للتجارة: مهمنها الأساسية تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في میدان 
المنافسة وقمع الغش» وتراقب مدة تنفيذ التشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا المیدان» إضافة 
إلى اقتراح کل التدابیر الرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الرقابة وهو ما قضت به المادة الثالثة من 
المرسوم التنفيذي الذي یحدد المصالح الخارجية لوزارة التجارة 09/11 السابق الذکر . 

2- المدیریات الجهوية للتجارة: تقوم بتتشیط وتقييم نشاطات المدیریات الولائية للتجارة ونقوم 
بانجاز التحقیقات الاقتصادية حول المنافسة والجودة وأمن المنتوجات» وهي اختصاصات حددتها المادة 
0 من المرسوم التنفيذي 09/11 السابق الذکر . 

ب.2- دور السلطات المحلية في الرقابة على نشاط المتدخلین: یخول لكل من البلدية والولاية 
صلاحية القيام بکل عمل يستهدف تنظیم تنمية الاعمال التجارية وتشجیعها عبر التراب الوطني2 
وتظهر آهمية الدور الذي تلعبه البلدية والولاية في مجال الرقابة على تنفيذ المتدخل لالتزامه بالسلامة 
کونها الاقرب للمستهلك والمتدخل وهذه تعد من مزایا اللامركزية الادارية: 

1- البلدية: تتکفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية خاصة فیمجال نظافة 
الأغذية ومکافحة التلوث» وفي سبیل تحقیق ذلك یتولی المجلس الشعبي البلدي عن طریق المداو لات 
رسم السياسة المحلية التي تکفل له هذه الوظيفة في إطار التنظیمات المتعلقة بالصحة و المنافسة وحماية 
البيئة*» و یمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي وظائفه في مجال واسع ویطبق سلطاته في مجالات 
غير منظمة لضمان صحة المستهلك» وهذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي يسمح بادماج 
حماية المستهلك في اطار انشغالات السلطة الادارية العامة.4 


'- الجريدة الرسمية العدد 404 صادرة في 2011/01/23. 

*- جميلةأغاء دور الولاية والبلدية في حماية المستهلك. مجلة العلوم القانونية والادارية» عدد خاصء جامعة سيدي بلعباس» الجزاثر» 2005ء 
ص 242. 

7- عبد المجید طيبي» الضبط الاداري ودوره في حماية المستهلك من خلال اختصاص الهیئات اللامركزية, الملتقى الوطني حول " حماية 
المستهلك و المنافسة كلية الحقوق» جامعة عبد الرحمن ميرة بجايةء الجزائر» يومي 17و 18 نوفمبر ۰2009 ص 04. 

*- حملاجي جمال» دور آجهزة الدولة في حماية المستهلك في التشریعین الجزانري و الفرنسي, دار الرشاد للطباعة. الجزائر» ۰2006 ص 
80. 
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2- دور الوالي في حماية المستهلك: الوالي باعتباره ممثلا للدولة يتعين عليه أن یقوم بکل ما 
یکفل صحة وسلامة الأفراد باعتباره مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأمن في الولاية 
فالوالي مسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين بإشرافه على المديريات 
الولائية للمنافسة والأسعار التي تطبق السياسة الوطنية في ميدان المنافسة والأسعار ومراقبة النوعية 
وقمع الخش.* 

ويتدخل الوالي عن طريق وسائل الضبط الإداري لتحقيق الحماية بهدف تحقيق المصلحة العامة 
في المجتمع وهي فكرة وقائية لحماية النظام العام بمدلوله ومفهومه الإداري أي المحافظة على الأمن 
العام والسكينة والصحة العامة بطريقة وقائية للتنظيم والعمل الإداري”والحماية التي تقوم على فكرة 
الوقاية تضمن منع الإضرار بشريحة المستهلكين وهو نفس المبدأ الذي اقره المشرع عند تحريره 
للمبادلات التجارية الدولية بشرط عدم تعارضها مع الأمن والصحة والأخلاق. 

ثالثا-دور الجمارك الوقائي في حماية المستهلك: إن الاستيراد عبر المكاتب الجمركية للبضائع 
والمنتجات يبرز أهمية الحديث عن دور الجمارك الوقائي في حماية المستهلك ويتجلى دورها في وضع 
حد لكل ما من شأنه المساس بالمستهلك نتيجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته ويتمثل الدور الأمني 
لإدارة الجمارك كحماية وقائية لضمان سلامته من خلال: 

1-عند اجتياز السلع للحدود السيادية للدولة تدخل في عهدة الجمارك وتخضع للإجراءات 
و المعاملات المستوجبة حتی تکون معدة للاستهلاك المحلي“» حيث بسط المشر ع رقابة على هذه المواد 
و المنتوجاتحیث تخضع المنتوجات المستوردة إلى فحص عام يشمل المعاينة الميدانية للمنتوج ونوعیته 
في عين المکان ومدی مطابقته للوسم والوثاتق المرفقة به والوسم هو بطاقة تعريفية ولشهارية معا 
حول منتوج معين؟»ويتعلق بکل البیانات أو الکتابات أو الاشارات أو المعاملات أو الصور أو الرموز 


'- انظر الماد:112 من القانون 07/12 المتعلق بالولايةء المؤرخ في 2012/02/21 
7- عبد المجید طيبي» نفس المرجع » ص 10. 
*- آغا جميلةء المرجع السایق»» ص 233. 
*- شوقي رامز شعبان» إدارة الجمارك الدار الجامعية لبنان؛ ۰1994 ص 99. 
7- المرسوم التتفيذي رقم 484/05 المعدل والمتمم للمرسوم 367/90 المؤرخ في 2005/12/22 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضهاء 
الجريدة الرسمية العدد ۰83 الصادرة في 2005/12/25. 
KAHLOULA et MEKAMCHA, OP .cit. p 20.‏ -6 
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المرتبطة بسلعة وتظهر على کل غلاف أو لافتة أو وجهة مرافقة دالة على طبيعة المنتوج وهو ما 
قضت به الفقرة 04 من المادة 03 من قانون حماية المستهلك السابق الذکر . 

2-عملية المر اقبة والتفتيش الفورية بمجرد ایداع المستورد لطلب دخول منتوج مستورد إلى 
آرض الوطن لدی مفتشية الحدود المختصة إقليميا بعد نقدیم الوثائق المطلوبة» وهذا له مبرره القانوني 
ذلك أن وضع تشریعات وهیتات تحارب کل ما یمس بأمن وسلامة المستهلك في السوق غير كافي بل 
لابد من وضع سیاج أو حاجز آمني يحمي دخول المنتوجات المقلدة والمغشوشة إلى السوق الوطنية.! 

3-من مظاهر الدور الوقائي لإدارة الجمارك لضمان آمن وسلامة المستهلك وبالتتسیق مع 
الدیوان الوطني لمكافحة التهریب واللجان التي تنشأ خصیصا لمحاربة التهریب بکل آنواعه مصادرة 
سلع التهریب التي تشکل خطر بهدد الأمن الوطني والاقتصادي والصحة العمومية2» وتدعیما لهذا 
الدور يتم إخضاع المنتوجات المستوردة للتحالیل المخبرية قبل اخضاعها للإجراءات الجمركية.* 
وتجدر الاشارة إلى أن حجم السلع المقلدة التي تباع آمام مرتي الجمیع دون تدخل أي هيئة ولو حتى 
باتخاذ تدابیر اعلام المستهلك بعدم اقتناء هذه المنتوجات لأنها مقلدة يؤدي إلى طرح التساو لعنالمنفذ 
الذي تعبرمنه هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة والمهربة إلى السوق الوطنية وعن دور سلطة الحدود 
الجمركية في قمعها؟ 

الفرع الثاني: حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك: 

إن عدم التوازن بين المستهلك والمتدخل في عرض المنتوج للاستهلاك دفع بالمشرع إلى التدخل 
لتحقيق إعادة التوازن بين الطرفينبالقانون 02/04المتعلق بالممارسات التجارية المؤرخ في 
3 المعدل والمتمم بالقانون 06/10 المؤرخ في 2010/08/18 جاء لتحقيق الهدف 
ولضمان حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك من خلال مراقبة الأسعار ونزاهة الممارسات التجارية: 

أولا-حماية المستهلك قبل التعاقد: أولى المشرع أهمية كبيرة لحماية المستهلك قبل إيرام العقد مع 
المتدخل في عرض هذا المتوج للاستهلاك بهدف شرائه وذلك بأحكام تفصيلية تنظم هذه الحماية في 
قانون الممارسات التجارية02/04المشار إليه سابقا: 


'- علي ضيف الجابري» دور الجمارك في حماية المستهلك بحث مقدم لندوة " حماية المستهلك بين الشريعة والقانون"» كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» يومي 6و7 ديسمبرء ۰1998 ص 10. 

“- انظر المادة 10 من القانون 09/06 المعدل لقانون مكافحة التهريب المشار إليه سابقا. 

3- انظر المادة 02 من الأمر 04/03 المتعلق بقواعد الاستيراد السابق الذكر. 
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1- حماية المستهلك في مجال شفافية الاسعار: یعتبر الاعلام بالاسعار شرط ضروري لشفافية 
السوق وکذا لحرية اللعبة التنافسية رغم صعوبة تنظيمه'» ویتولی البائع وجوبا اعلام الزبانن بأسعار 
وتعریفات وشروط البیم" والشفافية الاقتصادية التي تعيد التوازن بين المستهلك والمتدخل في عرض 
المنتو ج تكمن في توفير المعلومات الاساسية حتى يتسنى للمستهلك الذي يرغب في التعاقد معرفة قيمة 
لسلعة المراد اقتنائهاء واشهار الاسعار یقلل من فرص احتيال المتدخل وإيهام المستهلك بأسعار لا 
تتطبق وقيمة السلعة مما یعتبر هدرا لحقوق المستهلك.* 

و لتدعيم حماية المستهلك في مجال الاعلام بالأسعار ضمانا لمصلحته الاقتصادية كرس قانون 
الممارسات التجارية مبدأ الاعلام بالبیانات المتعلقة بالمنتوج» حيث يلزم المتدخل بأن يقدم المعلومات 
الصادقة النزيهة التي نتعلق بممیزات المنتوج وهو ما قضت به المادة 08 من قانون الممارسات 
التجارية. ویعنی ذلك إعلام المستهلك بکل ما یتعلق بالعقد المزعم ایرامه وذلك بتضمین هذا العقد 
بالمعلومات الكافية حول المنتوج الذي بشکل محل العقد المبرم بين المستهلك والمتدخل» والهدف من 
تقریر الالتزام بإعلام البیانات هو حماية المستهلك من غش المتدخلین وذلك بتوضیح ممیزات المنتو ج 
ویقصد بالخش هنا ذلك التصرف المادي الذي من شانه إحداث تغییر في طبيعة السلعة وترکیبها 
وفائدتها بحیث تفقد طبیعتها الأصلية“ 

2- حماية المستهلك من الممارسات غير الشرعية: في إطار نزاهة الممارسة التجارية وهي 
عنوان الباب الثالث من القانون 02/04 منع هذا القانون بعض الممارسات غير الشرعية التي 
تضر بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك: 

أ- منع رفض البیع من طرف المتدخل: رفض البیع هو عمل سلبي یصدر من المتدخل یتضمن 
انکار وجود السلعة لديه”» ولقیام رفض البیع من جانب المتدخل يتعين أن یکون رفضا فعلیا ومشروعا 
وآن تکون السلعة معروضة للبیع والهدف من هذه الشروط التي آدرجها المشرع في قانون 
الممارسات التجارية هو حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية ولا يمكنه 


YVES Guyon, Droit des affaires, tome 1, 86806 Edition, 66000۳9162, Paris, 1994, ۰‏ -1 
*- انظر المادة 04 من قانون الممارسات التجارية 02/04 المشار إليه سابقا. 
BILOLAY Jean- Jacques, transparence Tarifaire, Fax 286, n° 11, lexis, 2005, P 10.‏ -3 
*- نائل عبد الرحمن. الحماية الجزائية للمستهلك» مقال منشور بمجلة الحقوق الكويتية العدد 04 سنة ۰1990 ص 106. 
7- محمود محمد عبد العزیز الزيني» جرائم التسعیر الجبري» دار الجامعة الجامعة الجديدة للنشرء مصرء 2004 ص 75. 
*- آنظر المادة 15 من قانون الممارسات التجارية السابق الذکر . 
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اجبار المتدخل على البيع مما يودي إلى المساس بمصلحته الاقتصادية وكفالة حماية للمستهلك من 
رفض البيع تعد أداة فعالة للحيلولة دون تعسف المتدخلین على المستهلکین الذين إن لم توفر لهم 
الحصانة یقعون ضحية الممارسات الغیر شر عیة!. 

ب- منع البیع المشروط بتقدیم مكافأة: من الممارسات غير الشرعية التي حظرها المشر ع 
ومنعها کل بيع أو عرض بيع مشروط بمکافاة مجانية2» والحکمة من منع هذا البیع مساس هذا النوع 
من التعاملات باستقرار الأنشطة التجاريث كما تعتبر من قبیل المنافسة غير الشرعية بين الأعوان 
الاقتصادیین لأن جذب المستهلکین يتم على أساس منافسة غير نزيهة» بالاضافة إلى أن هذه البیوع 
المقترنة بهدايا كثيرا ما تؤثر على قرار الشراء لدى المستهلك خاصة عندما تكون مدعومة بالإعلانات 
خصيصا لذلك» وتظهر أن الهدية سلمت بدون مقابل للمستهلك الا أنه في حقيقة الأمر ثمن الهدية أدرج 
ضمن الثمن الذي قيم به المبيع وما يفسر سبب منعه.* 

3- حماية المستهلك من الممارسات التدليسية: يلجأ المتدخل إلى إخفاء السلعة بهدف التأثير 
على القدرة في الاختيار وإحداث ظروف استثنائية تنعكس على مصلحة المستهلك ولذلك عمد المشرع 
إلى منع هذا النوع من الممارسات التجارية التدليسية“» و يتعلق الأمر بالاحتكار وهو إنفراد المتدخل 
بسلعة والتحكم الكامل في معدلات وفرتها وتحديد أثمانها ومستوى جودتها سعيا للحصول على أكبر 
قدر من الأرباح عن طريق التواطؤ بين الأطراف لغلق المنافسة أمام الموزعين أو المنتجين الآخرين”: 
والمشرع في قانون الممارسات التجارية نص على الاحتكار في شكل حيازة مخزون بهدف التحفيز 
على ارتفاع الأسعار وحيازة منتجات مستوردة بصفة غير شرعية» ولم يضع شروط الاحتكار وإنما 
نص على الصورة التي تظهر بها هذه الممارسات التدليسية والنتيجة المترتبة عنها.؟ 

والهدف من منع الاحتكار بالدرجة الأولى حماية المستهلك وذلك لتجنب منعه من السلع 
الضرورية في حياته» وبالرغم من أن نص المادة لا يحد نهائيا من هذه الممارسة إلا أنها تساهم في 
الإنقاص من انتشارها وهو ما يمثل حماية للمستهلك من ارتفاع الأسعار خاصة أن هذا المنع دعم 


Biolay, OP cit, P 13.‏ -' 
*- انظر المادة 16 من نفس القانون. 
3- آحمد محمد خلف. المرجم السابق» ص 134. 
*- آنظر الفصل التالت من قانون الممارسات التجارية 02/04 المعدل والمتمم السابق الذکر . 
7- أحمد محمود خلف» نفس المرجع» ص 131. 
کت انظو المادة 25 من قن الممار سات القجارية السايق. 
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بجانب ردعي يتمثل في عقوبات حددها قانون الممارسات التجارية وکانت محلا للتعدیل بالقانون الجدید 
0 لبمعدل والمتمم له والذي ألزم کل عون اقتصادي بمفهوم هذا القانون بضرورة تطبیق هوامش 
الربح والأسعار المحددة أو المستحقة أو المصدق علیها طبقاللتشریع والتتظیم المعمول بهما وتمم 
القانون 02/04 آیضا بالمادة 22مکرر التي تضمنت ضرورة أن تودع تركيبة آسعار السلع لاسیما 
التي كانت محل تدابیر لدی السلطات المعنية قبل البیع.* 

ثانيا-حماية المستهلك بعد التعاقد: العقد شريعة المتعاقدین* ومفاد ذلك أن يتم اجراء التعاقد بين 
الطرفین بناء على حرية النقاش والمساواة في الالتزامات الا أن هناك نوع من العقود تشذ عن هذه 
القاعدة وتتعدم فیها المساواة وینفرد آحد المتعاقدین بوضع شروط مسبقة ولا یکون آمام الطرف الآخر 
إلا قبولها أو رفضها کاملة» ولأجل حماية الطرف الضعیف تدخل المشرع وفي لطار قانون الممارسات 
التجارية بوضع أحكام تمنع التعاقد المتضمن الشروط التعسفية”. 

و یعتبر شرطا تعسفیا عندما يؤدي إلى عدم التوازن في حقوق والتزامات الاطراف بالنظر إلى 
الميزة القاصرة على المهني المحترف”, ونص قانون الممارسات التجارية على بعض الصور التي 
تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل ویترتب عنها البطلدن ویمکن !جمالها في: 

1- وجود اختلال في الالتزامات المتقابلة: و یتجسد هذا الاختلال بين المستهلك والبائم عندما 
يأخذ هذا الأخير حقوقا أو امتیازات لا تقابلها حقوق وامتیاز ات ممائلة للمستهلك» ومفاد ذلك أن يستقل 
البائع وحده بصياغة بنود العقد ويضمنها ما يشاء من الشروط التي تخدم مصلحته ويقدمها للمستهلك 
الذي لا يملك إلاأن يوافق عليها ويقبل ما بها من شروط مجحفة.” 

2- التفرد بتعديل العقد شروطه وأثاره: قد يعمد المتدخل في عرض المنتوج للاستهلاك إلى 


استخدام سلطته ونفوذه عن طريق التفرد بتعديل عناصر العقد أو تعديل محل العقد دون أن يوافق 


أ- أنظر المادة 04 من القانون 06/10 المعدلة للمادة 22 من القانون 02/04 المشار إليه سابقا. 

*- أنظر المادة 05 من نفس القانون. 

*- انظر المادة 06 من القانون المدني المشار إليه سابقا. 

*- آنظر المادة 29 من قانون الممارسات التجارية. 

7- أحمد محمد الرفاعي الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي بدون طبعة» دار النهضة العربية» مصرء ۰1994 ص 212. 
*- انظر الفقرخ 01 من المادة 19 من قانون الممارسات التجارية السابق الذکر . 

*- جابر مجوب علي» ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية» مقل منشور بمجلة الحقوق الكويتية 
الصادرة عن مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» السنة 2000 العدد 404 دیسمبر ۰1996 ص 264. 
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المستهلك على ذلك کما قد يقدم على التفرد بشروط تعدیل العقد بأن یجعل العقد بتضمن شروط عدم 
المسوولية أو جعل عبء مصاریف نقل السلعة على عانق المستهلك المشتري* وکل هذه الممارسات 
توثر بشکل واضح على المستهلك نتيجة الطابع ألتحكمي لهذه الممارسات وهو يبرر منم المشرع إلى 
هذا النوع من الممارسات تحت طائلة العقوبات الجزائية وهو ما قضت به المواد من31 إلى 38 من 
الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الممارسات التجارية. 

3- رفض حق المستهلك في فسخ العقد: حق فسخ العقد هو حق مشروع ممنوح لكل متعاقد في 
حالة عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزامه في العقود الملزمة للجانبین*» ولکن ولما كانت معظم العقود 
المبرمة بين المستهلکین والمتدخلین في عرض المنتوج للاستهلاك هي عقود (ذعان. فان البائع قد 
یرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا آخل هو بالتزام في ذمته» وفي هذه الحالة قانون الممارسات 
التجارية يقضي بضرورة تدخل القاضي لمنم هذا الشرط التعسفي المتمثل في الغاء حق مقرر قانونا*. 

4- تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیه: یعتبر المشر ع شرطا تعسفيا تهديد المستهلك من 
طرف المتدخل بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير 
متكافئة”وفي هذه الممارسة اهدار واضح للتوازن العقدي ومبداً حرية التعاقد وهو ما یبرر تدخل 
المشر ع لحماية المستهلك الذي يعد الطرف الضعیف في هذه العلاقة الاستهلاكية. 

و تجدر الاشارة إلى حظر هذا النوع من الممارسات مکرس في القانون المدني حيث یجیز قطع 
العلاقة التعاقدية إذا تعاقد آحد الطرفین تحت سلطان رهبة بينة بعثها في نفسه المتعاقد الاخر دون حق 
لان ذلك يعد من قبیل الاکراه الذي يؤدي إلى بطلان العقدگ وتدعیما لحماية المستهلك من الشرط 
التعسفي جاء المشر ع بوسائل أخرى تکفل حمایته حیث صدر المرسوم التنفيذي رقم 306/06 المور خ 
في 2006/09/10 يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المستهلکین والمهنيين والبنود التي 
تعتبر تعسفية لدعم الحماية القانونية للمستهلك.” 


أ- انظر فقرة 3 من المادة 29 من قانون الممارسات التجاریة. 
*- انظر الفقرتین 4و7 من نفس المادة. 

*- آنظر الفقرة 01 من المادة 119 من القانون المدني. 

*- انظر فقرة 06 من المادة 29 من قانون الممارسات التجاریة. 
3- انظر فقرة 08 من نفس المادة. 

*- آنظر فقرة 01 من المادة 88 من القانون المدني السابق الذکر . 
“- الجريدة الرسمية العدد 56 صادرة في 2006/09/11. 
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خلاصه الفصل: 

خصصت هذا الفصل لبیان الشروط الواجب توفرها في عملیات استیراد البضائع التي نتم عبر 
المکاتب الجمركية» وهي شروط تتعلق بمستورد البضاعة من جهة باعتباره ممارسا لنشاط تجاري 
مقنن ویتعلق الأمر بنشاط الاستیراد للبضائع لاغراض تجارية عبر المکاتب الجمركية» ومن جهة 
آخری شروط تتعلق بضرورة جمركة البضاعة باعتبارها المحل الذي ينصب عليه نشاط الاستیراد 
باعتباره عملا من الأعمال التجارية سواء تمت هذه الجمركة عن طریق دورة التصریح المفصل أو ما 
يعرف بالجمركة اليدوية أو باللجوء إلى الجمركة الالية للبضانع . 

كما تطرقنا في هذا الفصل للقواعد التي کرسها المشرع لحماية المستهلك التي أصبحت ضرورة 
تفرضها مقتضیات الحال في ظل الانفتاح الاقتصادي» حيث حاولت من خلال هذا الفصل إبراز الاطار 
المفاهيمي لطرفي العلاقة من مستهلك ومستورد باعتباره متدخل في عرض المنتوج للاستهلاك 
وبالتالي یعتبر مسوولا عن امن وسلامة السلم و البضائع المستوردة مع بیان النصوص الفانونية التي 
رصدها المشرع الجزائري لضمان حماية المستهلك سواء من الناحية الوقائية أو الاقتصادية والتي تعد 
بمثابة التزامات نقع على عاتق المستورد باعتباره متخل في عرض السلع و المنتوجات المستوردة 
للتسویق . 


166 


البابه الثاني القواغد العامة للتبادل التجاری الدولي غير المشات العمر حي 





الفصل الثاني: الاثر المترتبعن عدم احترام قواعد الاستیراد عبر المکاتب الجمركية: 

تلجأ الدولة و لاعتبارات اقتصادية لاسیما حماية للمنتجات الوطنية وجذبا لرؤوس الاموال الاجنبية 
وتشجیم الاستتمار» إلى فرض رقابة خاصة على آصناف من البضائم تأخذ صورة الحظر المطلق أو 
تعلیق استیرادها على استیفاء إجراءات معينة ولما كان نشاط استیراد البضائم يتم عبر المکاتب 
الجمركية کونها الممر الحتمیللمبادلات التجارية الدولية فان الاجراءات تتعلق آساسا بالتصریح 
بالبضاعة لدی آعوان الجمارك تحصیلا للحقوق والرسوم الجمركية الواجبة الاستیفاء حیث یشکل أي 
تهرب من تسدیدها نزیفا لموارد الدولة یحتم علیها التصدي له ومحاربته بالطرق القانونية المتاحة 
ویتعلق الامر بالرقابة الجمركية للکشف عن هذا التهرب من دفع الضريبة الجمركية کونها من المهام 
الأصيلة والخطرة التي منحها المشرع لادارة الجمارك في ظل نصوص قانونية واضحة تحدد فیها 
الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة الأداء على کل نوع من البضائع والمسلك الذي يتعين على 
مستوردها سلوكه» وعملا بهذا المستوی من الاهمية لابد أن تتولد عنه لا محالة نزاعات بين إدارة 
الجمارك و القائم بنشاط الاستیراد الذي یقوم بهذا النشاط عبر المکاتب الجمركية هذا یدفعنا إلى الحدیث 
عن منازعات التصریح الجمركي ( مبحث آول) والمسوولية المترتبة عن مخالفات قواعد الاستیراد 
عبر المکاتب الجمرکیذ( مبحث ثاني): 
المبحث الأول: منازعات التصریح الجمركي: 

المنازعة الجمركية هي کل الخصومات التي نکون ادارة الجمارك طرفا فیها وتهدف إلى تطبیق 
القانون الجمركي» ولما كان لزاما على عاتق کل مستورد للبضاعة ضرورة التصریح بها لاعوان 
الجمارك فان الإخلال بهذا الالزام يعد مخالفة جمركية والتي تشکل منطلق المنازعة الجمركية التي 
تتعلق بالتصریح الجمركي» کون المخالفة الجمركية هنا تتعلق ساسا بالجرائم التي تضبط في المکاتب 
الجمركية آثناء عملیات الفحص والمراقبة بسبب إخلال القائم بنشاط الاستیراد بالتزامه القاضي بتقديم 
وثيقة التصریح المفصل بالبضاعة. هذا یدفعنا إلى بیان آنواع الجراتم المضبوطة على مستوی المکاتب 
الجمركية بمناسبة استیراد البضائع عبر هذه المکاتب (مطلب آول) وتحدید التكييف القانوني لهذه 
الجرائم المضبوطة في المکاتب الجمركية أثناء عملیات الفحص والمراقبة والجزاءات المقررة لها 
(مطلب ثاني): 
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المطلب الأول: المخالفات الجمركية الواقعة في المکاتب الجمركية: 

الجريمة الجمركية ترتکب مخالفة للقوانین والانظمة التي نتولی إدارة الجمارك تطبيقها وهو ما 
ینطبق على مخالفات المضبوطة بمناسبة استیراد البضائم عبر المکاتب الجمركية آثناء عملیات افحص 
والمراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك مما یدفعها إلى ذکر آنواع هذه المخالفات المضبوطة بمناسبة 
استیراد البضائع عبر المکاتب( فرع أول)و اجراءات المتابعة في هذه المجموعة من المخالفات 
الجمركية (فرع ثاني): 


الفرع الأول: آنواع المخالفات المضبوطة آثناء عملیات الفحصوالمر اقبة: 

المخالفة المضبوطة أثناء عملیات الفحص والمراقبة هو المصطلح الجدید الذي اعنمده قانون 
الجمارك بموجب تعديله بالقانون 10/98 حيث كان المصطلح المعتمد هو "الاستیراد والتصدیر بدون 
تصریح"» وبموجب هذه التعدیلات التي آدخلت على هذا الصنف من الجرائم الجمركية» فان الأمر 
بتعلق : 

آولا-الاستیراد بدون تصریح: تمثل الصورة المثلی للمخالفات المضبوطة في المکاتب أو المراکز 
الجمركية أثناء عملیات الفحص و المراقبة التي یقوم بها آعوان الجمارك: 

1- مفهوم الاستیراد بدون تصریح: يقصد به مرور البضاعة على مکتب جمركي دون تصریح 
بها لأعوان الجمار .۱ 

2-عناصر الاستیراد بدون تصریح: لیقوم فعل الاستیراد بدون تصریح المعاقب عليه في قانون 

الجمارك لابد من توفر عنصرین آساسیین: 

[-المرور بالبضاعة على مکاتب جمركية: إن المرور بالبضاعة محل الاستیراد عبر المکاتب 

الجمركية هو العنصر الاساسي في جريمة الاستیراد بدون تصریح لانه إذا تم المرور خار ج 

المکاتب یصبح الفعل عملا من آعمال التهریب" والمکاتب الجمركية هي المکاتب التي نتم بها 


أ- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص 86. 
*- انظر الفقرة01 من المادة 324 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/89 المشار إليه سابقا. 
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الاجراءات الجمركية ولا يمكن اتمام الاجراءات الجمركية المتعلقة بجمركة البضائم محل 
الاستیراد إلا بمکاتب جمركية ونتم بصفة صحيحة آیضا بالمراکز الجمركية.2 

ب-عدم التصریح بالبضانع: أخضع قانون الجمارك البضائع المستوردة لضرور: الجمركة 
والمتمثل في ایداع تصریح مفصل لها لدی الجمارك سواء كانت هذه البضانم خاضعة للحقوق أو 
الرسوم أم لا والتصریح الجمركي هو وثيقة محررة وفقا لاشکال معينة یبین المصر ح بو اسطنها 
النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع والعناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق و الرسوم ومقتضیات 
المر اقبة الجمركية.4 

3-صور عدم التصریح بالبضانع محل الاستیراد: باستقراء نص المادة 325من قانون الجمارك 
المعدلة بالقانون 10/98 فإن عدم التصریح بالبضائع يأخذ عدة صور نجملها في: 

آ-التصریح بالنفي: شکل التصریح لدی الجمارك یختلف باختلاف طبيعة البضاعة وصفة 
لمستورد ویتحقق التصریح بالنفي كصورة من صور الاستیراد بدون تصریح بالبضانع المشکل 
لمخالفة جمركية بالرد بالنفي على سوال آعوان الجمارك عندما یدعی إلى التصریح بما لديهة. 
وهذه الصورة هي الاکثر انتشارء وقد أصدرت المحكمة العلیا في هذا المعنی بقيام الاستیراد بدون 
تصریح في قرار لها بتاريخ 1997/07/07 ملف رقم 146610 في حق مسافر عاد من سفر 
الخار ج» نقدم إلى آعوان الجمارك وعندما دعي للإدلاء بتصریحه الجمركي صرح أن لیس له ما 
یستحق التصریح به ماعدا حاجیاته الشخصية والعائلية وإثر فحص أمتعته کشف آعوان الجمارك 
كمية من الملابس ذات الطابع التجاری.؟ 

ب-إخفاء البضائع عن تفتيش آعوان الجمارك: فعل عدم التصریح بالبضاعة المشکل للمخالفة 
الجمركية المعاقب علیها في قانون الجمارك قد يأخذ صورة آکثر تعقیداء وهي لجوء المستورد إلى 
طرق احتيالية لاخفاء البضاعة عن آعوان الجمارك وذلك بمواراتها في مخابئ آعدت خصیصا 


أ- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع السابق» ص 87. 

*- انظر المادة 31 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98سابق الاشارة الیه. 

3- أنظر المادة 75 من نفس القانون. 

*- آنظر المقرر رقم 12 السابق الاشارة إليه المتعلق بوثيقة التصریح المفصل لجمركة البضائع محل الاستیراد. 
7- عبد المجید زعلاني» خصوصیات قانون العقوبات الجمركيء المرجع السابق» ص 90. 

*- مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص 36. 
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لذلك مع الاشارة إلى أنه قبل تعدیل قانون الجمارك كان هذا الفعل يشكل عملا من آعمال 

اک بت ۱ 

ج- الانقاص من البضانع الموجودة تحت مراقبة الجمارك: يشكل هذا الفعل عملا من آعمال 
الاستیراد بدون تصریح. و یتعلق ساسا بعملية السحب التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مر اقبة 
الجمارك”» ویجرم قانون الجمارك هذا الفعل لان الغاية من سحب البضائع يتم قبل جمركة البضائع 
التي يؤتى بها إلى مصالح الجمارك من أجل التصريح المفصل بها فتستلمها إدارة الجمارك بناء على 
تصريح موجز في انتظار تقديم التصريح المفصل* ومن أمثلة البضائع التي يطرأ عليها السحب تلك 
الموضوعة في المخازن ومساحات التخليص الجمركي حيث تكون محل إيداع مؤقت مغطاة بتصریح 
موجز في انتظار تحديد نظام جمركي اقتصادي بواسطة تصريح مفصل. والإنقاص هنا يعني تحويلها 
للاستهلاك دون تصريح مفصل“ وهكذا قضت المحكمة العليا بقيام جنحة الاستيراد بدون تصريح 
بقرار صدر عنها بتاريخ 1994/12/04 ملف رقم 122419 في حق شخص ضبط وهو ينقل كمية 
من مادة القهوة المستوردة» بعدما كشف أعوان المراقبة في الباب الخارجي للميناء أن الكمية الزائدة 
سحبت من مساحة التخليص الجمركي قبل جمركتها.” 

د- إغفال ربان السفينة أو قائد الطائرة ذكر بعض البضائع في بيان الحمولة: هي صورة 
منصوص عليها في الفقرة (ب)من المادة 325 السابقة» حيث يعد الفعل استيراد بدون تصريح في حالة 
ما إذا أغفل ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية ذكر بعض البضائع في بیان الحمولة» ذلك أن قانون 
الجمارك يلزم كل من ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية بتقديم بيان الحمولة لإدارة الجمارك فور 
وصول السفينة إلى الميناء أو الطائرة إلى المطار”. وتتمثل هذه الوثيقة في تصريح موجز بمجمل 


حمولة السفينة أو المركبة الجوية تتضمن البيانات الضرورية للتعرف على البضائع ووسيلة النقل.” 


'- أنظر المادة 327 الملغاة بالأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب السابق الإشارة إليه. 

“- أنظر فقرة 01 من المادة 325 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
3- محمد بودهان» معاينة الجرائم الجمركية» المرجع السابق» ص 40. 

*- نفس المرجع» ص 40. 

7- مصنف الاجتهاد القضائي» المرجع السابق » ص 50. 

*- آنظر المادتان 57 و63 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/89المشار إليه سابقا. 

- أنظر فقرة 01 من المادة 54 المعدلة بالقانون 01/09 المتمم لقانون الجمارك السابق الإشارة الیه. 
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ه- مخالفة آحکام المادة 21 من قانون الجمارك: هو فعل منصوص عليه في الفقرة " ج" من 
المادة 325السابقف ويقوم فعل الاستيراد بدون تصريح بمخالفة آحکام المادخ 1 2 من قانون الجمارك» 
وبالرجوع الیها نجدها تصنف البضانم المحظور:ة إلى صنفین: 

- البضائع المحظورة عند الاستیراد» ویتعلق الأمر بالبضائع الممنوع استیرادها نهائیا لکونها 
محظورة حظرا مطلقا أو الممنوع استیرادها موّقتا أي حظر مؤقت لحین رفع القیود التي فرضها 
القانون وهو ما آشارت إليه الفقرة الأولی من المادة السابقة. 

.- البضائع التي تخضع إلى قيود ویتعلق الأمر بالبضائع التي يجوز استیرادها» غیران 
جمركتها موقوفة على تقديم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة وهي البضائع التي 
أشارت إليها الفقرة الثانية من نفس المادة. 

ويقوم فعل الاستيراد بدون تصريح في حالة الصنف الأول إذا كان الحظر من الاستيراد مطلقا 
حيث تقوم الجريمة بمجرد استيراد هذه البضاعة في حين لا تقوم الجريمة إذا تعلق الأمر ببضاعة 
محظورة حظرا جزئيا في حالة ما إذا رفعت القيود المفروضة عليها بصفة شرعية أما بالبضائع 
المحظورة عند الجمر که فیفوم فعل الاستيراد بدون تصريح نشأنياء إذا لم تكن البضاعة المستوردة 
مصحوبة برخصة أو سند قانوني أو لم تتم الاجراءات الخاصة بالجمركة بصفة قانونية. 

و- شحن أو تفريغ البضائع المصرح بها قانونا بدون ترخيص مصلحة الجمارك: هو الفعل 
المنصوص عليه في الفقرة " ز " من المادة 325 السابقة» ويتعلق الأمر بعمليات الشحن والتفريغ 
المتعلقة بالبضائع المنقولة بحرا بواسطة السفن أوجوا بواسطة المركبات الجوية والتي تم التصريح 
بحمولتها وأدرجت في وثائق الشحن أو التفريغ بدون ترخيص مصلحة الجمارك وهنا يعد استيراد 

ثانيا: الاستيراد بتصريح مزور: هو شكل ثاني من الأشكال التي تأخذها المخالفات التي تضبط في 
المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة: 


1 آحسنبو سقیعة المناز عات الجمر کیة المرجع السابق»ء ص 99. 
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1- مفهوم الاستیراد بتصریح مزور: يقصد به المرور بالبضاعة عبر مکتب جمركي ویتم 
التصریح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصریح لا ینطبق على البضائع المقدمة.! 


2- عناصر الاستیراد بتصریح مزور: جنحه الاستیراد بتصریح مزور تقوم بدورها على 


أ- المرور بالبضاعة عبر المکاتب الجمركية.2 


ب- الادلاء بتصریح مزور: المستورد للبضاعة ملزم بتقديم تصریحا مفصلد بالبضانم محل 
الاستیراد» ومن جهة آخری فهو ملزم بان بتطابق تصریحه مع البضائع المصرح بهاء وللتحقق من 
ذلك آجاز قانون الجمارك لاعوان الجمارك المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها وبهدف 
التحقيق من التصریحات بتفتيش کل البضائع المصرح بها أو بعضهاء ومن أمثلة التصریحات المزورة 
التي آصدرت المحكمة العلیا قرارات بشأنها قرار صدر عنها بتاریخ 1995/07/16 ملف رقم 
03 يتعلق باستیراد الفماش بقيام فعل الاستیراد بتصریح مزور في حق تاجر استورد كمية من 
القماش بعدما تبين لأعوان الجمارك أن البضاعة التي تحملها الشاحنة تفوق البضاعة المصرح بها لدی 
الجمارك وقد تأكد ذلك بعد وزن الحمولة فاتضح أن كمية القماش المستوردة 30.000 متر ولیس 
0 المصرح بها لدی الجمارك*. 

و یتعین الاشارة إلى أن الاستیراد بتصریح مزور بتداخل مع الفعل الأول المتمثل في الاستیراد 
بدون تصریح ویصعب الفصل بینهما لأن التصریح المزور هو تصریح مخالف للواقع مما يعني في 
النهاية انعدام التصریح وما ینطبق على فعل الاستیراد بدون تصریح والعکس صحیح. 

3- صورالاستیراد بتصریح مزور: المادة 325 من قانون الجمارك السابقة آوردت صور 
الاستیر اد بتصریح مزور وهي: 


أ-الحصول على سندات البضائع عن طریق التزویر: وهي الصورة المنصوص علیها في الفقرة "ج 
امن المادة السابقة» حيث لا یسمح بجمركة البضائع الا بتقدیم رخصة أو شهادة أو اتمام إجراءات 


أ- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع السابق» ص 99. 

“- سبق شرح هذا العنصرعند التطرق لعنصر جريمة الاستیراد بدون تصریح السابقة. 
1- آنظر المادة 41 من قانون الجمارك المشار الیها سابقا. 

*- مصنف الاجتهاد القضائيء المرجع السابق» ص 101. 
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خاصة ویقوم فعل الاستیراد بتصریح مزور کمخالفة جمركية یعاقب علیها قانون الجمارك إذا تم 
الحصول على هذه السندات أو محاولة الحصول علیها بواسطة تزویر الاأختام العمومية أو تصریحات 


مزورة او اي طريقة تدليسية اخری. 


ب-التصریح المزور للتغاضي عن تدابیر الحظر: ویعد فعلا من آفعال الاستیراد بتصریح مزور 
کل تصریح یکون الهدف منه أو نتیجته التغاضي والتملص من إجراءات الحظرة» وأصدرت 
المحكمة العلیا في هذا المعنی قرار بتاريخ 1996/07/14 ملف رقم 132666قضت فيه بقيام 
فعل الاستيراد بتصريح مزور کون المتهم أدلى بتصريحات مزورة بهدف التملص من الحظرء 
حيث صرح المستورد في التصريح بأنه استورد مادة خيط صوف في حين أثبتت المراقبة أن 
لبضاعة المستوردة هي القماش الذي تم تعلیق استیراده مرجب اراز الوزاري الور خ 
في 1992/03/14 3 

ج-التصریح المزور للنوع والقيمة ومنشأ البضاعة: لقیام فعل الاستیراد بتصریح مزور في هذه 
الصورة لابد من توافر ثلاث عناصر : 4 

1-أن یکون التصریح المقدم بشآن البضاعة محل الاستیراد مزور حول النوع أو القيمة أو المنشأ 
أو تعيين المرسل إليه. 

2-أن يتم التصريح بالبضائع بواسطة وثائق مزورة. 

3-أن تكون البضاعة محل الغش من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع» وفعل 
التصريح المزور لا يتحقق بتقديم وثائق مزيفة فقط» بل يتحقق أيضا بتقديم وثائق غير صحيحة أو 
غير وافية أو غير مطابقة للبضاعة محل التصریح.؟ 


د- التصريح المزور للحصول على تخفيض أو إعفاء أو امتياز: هذه الصورة منصوص عليها 
في الفقرة | و" من المادة 325 السایقة» و هي التصريحات المزورة الث يعون الهدف منها أو نتيجتها 
الاستفادة كليا أو جزئيا من رسم مخفض ومثالها التصريح كذبا ان البضائع مستوردة من دولة تتمتع 


بنظام امتياز وذلك للاستفادة من رسم 9 محص أو تخفد تحفيص من الرسوم والحقوق | لجمر كية. 


اد انظر فقرة 02 من المادة 21 من قانون الحمارك المشار الیها سابقا. 

*- آنظر فقرة "د" من المادة 325 من نفس القانون. 

*- نقلا عن أحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص 101. 
*- انظر الفقرة "اه" من المادة 325 من قانون الجمارك السابقة. 

5_ صالح الهادي» دروس في المنازعات الجمركيةء المرجع السابق» ص 38. 
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ثالثا- الأعمال الشبيهة بمخالفات الاستیراد المضبوطة في المکاتب الجمرکیة: و یتعلق الأمر 
بفئة آخری من الجرائم الجمركية نص علیها قانون الجمارك لکن لم یصنفها ضمن آعمال التهریب أو 
المخالفات التي تضبط في المکاتب الجمركية أثناء عملیات الفحص والمراقبة في مختلف صورها لکنها 
شبيهة بهاء ویتعلق الامر : 

1- الاعمال الشبيهة بالاستیراد بدون تصریح: هي آعمال منصوص علیها في الفقرة " ب" من 
المادة 319 من قانون الجمارك المعدلة"ءوتتعلق بعدم نقدیم التصریحات في موعدها وهي: 

أ- عدم تقدیم يومية السفينة وبیان الحمولة: قانون الجمارك یلزم كل من ربان السفينة فور 
الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي بتقديم يومية السفينة وبیان الحمولة أو أية وثيقة 
آخری تقوم مقامها لأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطی " عند آول طلب " لتمکینهم من ممارسة 
رقابتهم2» وعدم تقديم الوثائق المذكورة سابقا عند آول طلب يعد مخالفة جمركية شبيهة بفعل الاستیراد 
بدون نصریح. 

ب- عدم تقدیم التصریح المفصل أو ورقة الطریق للنقل برا: قانون الجمارك یفرض على ناقلي 
البضائم برا نقدیم تصریحا مفصلا للبضانم " فور" وصولها إلى مكتب الجمارك.* وأجاز لهم في 
المقابل نقدیم ورقة الطریق وهي بمثابة تصریح موجز يبين اتجاه البضائم والمعلومات التي تمکن من 
التعرف علیها ومن أمثلة هذه المعلومات نوع الطرود وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع وعدم تقدیم 
التصریح المفصل أو ورقة الطریق التي تحل محله لحین استکمال الاجراءات الجمركية يعد مخالفة 
جمركية لعدم تقدیم تصریح بالبضاعد. 

2- الأعمال الشبيهة بالاستیراد بتصریح مزور: و هذه الأعمال شبيهة بفعل الاستیراد بتصریح 
مزور وذلك لعدم صحة المعلومات الواردة في التصریحات. ونأخذ هذا النوع من المخالفات صورتين 
هما: 


[- السهو أو عدم صحة محتوی التصریحات: هي مخالفة منصوص علیها في الفقرة "أ" من 
لمادة 319 من قانون الجمارك السابقة» ویتعلق الأمر بکل سهو أو عدم صحة بیانات نتضمنها 


'- معدلة بالقانون 12/07 المعدل والمتمم لقانون الجمارك السابق الاشارة الیه. 
*- أنظر المادة 53 من قانون الجمارك السابق الاشارة الیها. 

3_ انظر المادة 61 من نفس القانون. 

4_ د بودهان» المرجع السایق» ص 33. 
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لتصریحات الجمركية بالبضاعة محل الاستیراد» ویعد الفعل مخالفة شبيهة بالاستیراد بتصریح مزور 
طالما أن المعلومات الواردة في التصریحات بالبضاعة غير صحيحة. 


ب- النقص غير المبرر في التصریحات: ویتعلق الأمر بالنقص غير المبرر في الطرود أو نقص 
في بیانات الشحن وفي التصریحات الموجزة» وکل اختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بیان الشحن 
أو في التصریحات الموجزة. لو یقصد المشرع بالنقص غير المبرر الاتلاف الذي یکون مرده السهو 
ولا دخل فيه لارادة الفاعل ونتم معاینته في مرحلة ما قبل التصریح المفصل بالبضاعة 2 
الفرع الثاني: (جراءات المتابعة في المخالفات المضبوطة في المکاتب الجمركية: 

المتابعة القضائية هیالمرحلة التي تلي معاينة الجريمة الجمركية» حيث تدخل المنازعة الجمركية 
مرحلة الحسم وذلك بتقریر مآل الجريمة» ولما كان الامر یتعلق هنا بالمخالفات المضبوطة أثناء 
عملیات الفحص والمراقبة من طرف آعوان الجمارك التي نتم في المکانب أو المراکز الجمركية» فان 
هذه المنازعة مع المخالف يتم إنهائها بالسوية الودية أو احالتها إلى جهات الحکم للبت فیها: 

آولا-التسوية الودية: ویتعلق الأمر بالمصالحة الجمركية التي تحتل صدارة آسباب انقضاء 
المتابعة القضائية في المنازعة الجمركية وآولاها قانون الجمارك عناية خاصة لما یترتب عنها من 
نتانج بالغة الأثر على طرفیها المخالف وادارة الجمارك: 

1- مفهوم المصالحة لجمركية: هي !جراء يتم بين إدارة الجمارك والمخالف» ویعد هذا التصالح 
نزولا من الهيئة الاجتماعية عن حقها مقابل الغرامة التي قام علیها الصلح و المصالحة الجمركية 
ليست سبب من آسباب انقضاء الدعویین العمومية والجبائية في قانون الجمارك الجزائري فحسب. بل 
هي بدیلا للمتابعات القضائية تكون فیها إدارة الجمارك طرفا وقاضیا في أن واحد بعیدا عن العدالة 


وبمنای عن أي رقابة قضائية*» وتناول المشرع الجزائري المصالحة في المادة 365 من قانون 


!- آنظر الفقرة "أ" من المادة 320 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

7- عبد المجید زعلاني» المرجع السابق» ص 106. 

*- كمال حمدي» جريمة التهریب الجمركي وقرينة التهریب» منشأة المعارف الاسکندرية» مصر؛ ۰1999 ص 70. 

*- آحسن بوسقيعة المصالحة الجمركية في القانون الجزاتري و القانون المقارن» رسالة دکتوراه في القانون الجنائي» جامعة قسنطينةه 1995 
ص 306. 
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الجمارك المعدلة والمرسوم التنفيذي رقم 195/99 المؤرخ في 6 أوت 1999 يحدد انشاء لجان 
المصالحة وتشکیلها وسیرها الذي أحال إليه قانون الجمارك.” 


2- شروط المصالحة الجمرکیة: هناك شروط تتعلق بصحة اجراء المصالحة وشروط متعلقة 
بأطراف المصالحة: 


أ- شروط صحة (جراء المصالحة: وهي شروط موضوعية ولجرائية يتعين مراعاتها لصحة 


أ.1- الشروط الموضوعية: تتعلق بمحل المصالحة أي البضاعة طالما أن الأمر یتعلق بالمخالفات 
التي تضبط في المکاتب الجمركية آثناء عملیات الفحص و المراقبة بمناسبة عملیات الاستیراد التي نتم 
عبر هذه المکاتب الجمركية؛ و المادة 265 من قانون الجمارك السابقة آوردت قاعدة و استثناء: 


- القاعدة: الأصل أن کل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة» حیث يرخص القانون الجمركي 
لإدارة الجمارك باجراء المصالحة مع الاشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركية بناء على 
طلبهم 3. 

- الاستثناء: یحظر قانون الجمارك وبصفة قطعية المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع 
المحظورة عند الاستیراد بمفهوم الفقرة 01 من المادة 21 من قانون الجمارك وهو ما قضت به الفقرة 
3 من المادة السابقة» والمادة 21 من قانون الجمارك تعرف الحظر بأنه کل البضائع التي منم 
استیر ادها بأية صفة كانت سواء كان حظرا مطلق أو حظرا جزئیا غير أنه تبقی المصالحة جائزة في 
الجرائم المتصلة بالبضائع التي يخضع استیرادها أو تصدیرها إلى قیود وهي البضائم التي لم یحظر 
استیرادها بصفة صريحة. غير أن المشرع علق جمركتها على تقديم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام 


و بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد التي استبعدها المشرع 
صراحة من نطاق المصالحة» هناك استثناءأقره الاجتهاد القضائي الذي عمل على إبراز نوع آخر من 


1- معدلة بالقانون 10/98 المعدل والمتمم لقانون الجمارك المشار إليه سابقا. 

*- أنظر الفقرة 04 من المادة 265 من نفس القانون. 

3- آنظر الفقرة 02 من نفس المادة: 

*- أحسنبوسقيعة» المصالحة الجمركية في القانون المقارن و الجزاثتري المرجع السابق» ص 30. 
7- نفس المرجع »> ص 66. 
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الجرائم ویتعلق الامر بالجرائم المزدوجة» وهي الجريمة التي نقبل وصفین آحدهما من قانون الجمارك 
والوصف الثاني من القانون العام أو قانون خاص آخر فنکون آمام حالة يأخذ فیها الفعل وصفین 
وینطبق عليه نصان"» ویعبر الفقه عن هذا الوضع بالتعدد الصوري ومثالها استیراد مرکبات مزورة أو 
بوثائق مزورة حیث أن المصالحة في هذه الحالة تتحصر في الجريمة الجمركية ولا ینصرف آثره إلى 
جريمة القانون العام» وفي هذا المعنی قضت المحکمة العلیا في الطعن بالنقض الذي رفعه آحد المتهمین 
و النيابة العامة الصادر في 1991/01/04 ملف رقم 114429 على آن: [المصالحة الجمركية التي 
تتم على أساس قانون الجمارك لا ينصرف آثرها إلى جريمة القانون العام المرتبطة بهاء فلا حاجة 
لاعادة التکییف للوقائع من مخالفة جمركية إلى مخالفة من القانون العام مادامت المصالحة في 
المخالفة الأولى لا تعدم المخالفة الثانية متى ثبت قيامها.]” 


أ.2- الشروط الإجرائية: يشترط المشرع الجمركي ولصحة المصالحة الجمركية مراعاة الشروط 


1 - طلب الشخص الملاحق بالجريمة الجمركية: بسبب المخالفة المضبوطة أثناء عملية الفحص 
الم راقية بمناسبة عملیات الاستیراد التي نتم عبر المکقب الجمرکی یباذر الشخص محل المساملة 
الجمركية بتقدیم طلب إجراء المصالحة ویخضع هذا الطلب إلى شروط تخص الشکل والمیعاد و الجهة 
المرسل إليها طلب الملاحق بالمخالفة الجمركية: 


- من حيث شكل الطلب: الأصل أن لا يخضع الطلب إلى شروط معنية ويستوي أن يكون شفويا 
أو مكتوب» لكن باستقراء النصوص التنظيمية التي تحكم المصالحة يتضح أن الكتابة ضروريةة» ومن 
جانب آخر فان الكتابة ضرورية في الطلب المقدم من طرف الملاحق بالمخالفة وذلك لمصلحة الطرفين 
وخاصة الشخص المتابع والذي يهمه كثيرا أن يثبت تقديم الطلب إلى إدارة الجمارك حتى يتجنب اتخاذ 
إجراءات المتابعة ضدهء و يشترط على مقدم الطلب أن يكتب في الحالات التي تخضع المصالحة إلى 
رأي اللجنة الوطنية أوالمحلية للمصالحة إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة 


'- أحسن بوسقيعة المصالحة الجمركية في القانون المقارن والقانون الجزائري» المرجع السابق» ص 70. 
*- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص 86. 
3- المرسوم 195/99 المتضمن إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها المشار إليه سابقا. 
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نسبية %25 من مبلغ الغرامات المستحقة ونتم هذه المصالحة في شکل وثيقة مکتوبة تتضمن اعتراف 
المخالف وقبول المصالحة ودفع الغرامات التي تسجل علیه" وإما لذعان بالمنازعة مکفول.* 

ویعتبر هذا الاجراء شرطا آولیا لاخطار مسوول إدارة الجمارك المرخص له بمنح المصالحة 
ویترتب على عدم إيداع هذا المبلغ عدم قبول الطلب شكلا دون الحاجة إلى النظر في موضوعه 
ویترتب على اکنتاب المصالحة الموقتة أو الاذعان بالمنازعة تأجیل نقدیم الشکوی للنيابة لذالم تكن 
لقضية قد أحيلت إلى القضاء. أو طلب تاجیل النظر إلى غاية اتخاذ قرار بشأنها من جانب إدارة 
الجمارك إذا كانت القضية آمام القضاء سواء على مستوی قاضي التحقیق أو جهات الحکم. 

- میعاد تقدیم الطلب: يجوز نقدیم طلب المصالحة في أي مرحلة وصلت الیها الدعوی حتى وان 
صدر فيه حکم نهائي» غير أنه في هذه الحالة ینحصر آثر المصالحة الجمركية في العقوبات ذات 
الطابع الجبائي وهما الغرامات والمصادرة الجمركية دون العقوبات ذات الطابع لجزائي کعقوبة 
الحبس ”. 

- الجهة المرسل إليها الطلب: اختصاص مسوولي ادارة الجمارك في منح المصالحة یتدر ج 
تصاعدیا بحسب طبيعة الجريمة الجمركية ومبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها 
حسب الترتیب الاتي*: روساء المراکز» فرؤساء المفتشیات الرئيسية» فرؤساء مفتشیات آقسام 
الجمارك. فالمدیرون الجهویون للجمارك. فالمدیر العام للجمارك. والاصل أن يوجه الطلب إلى هو لاء 
المسوولین کل بحسب مستوی اختصاصه ووفقا للمستویات المحددة بقرار وزير المالية السابق. 

2- موافقة لدارة الجمارك: اسنقر قضاء المحكمة العلیا في قرار صدر عنها 
بتاریخ1996/12/30 ملف رقم 140314 على أن المصالحة الجمرکیة: [لیست حقا لمرتکب 
المخالفة ولا هو (جراء مسبق ملزم لادارة الجمارك يتعين علیها إتباعه قبل رفع الدعوی إلى القضاء 
وانما مكنة آجازها المشرع لادارة الجمارك تمنحها متی رأت إلى الاشخاص الملاحقین الذي یطلبونها 


'- سعادة ایراهیم» محاضرات في إثبات الجريمة الجمركية» المدرسة الوطنية للإدارة» الجزائرء 1998. 

*- انظر المادة05 من المرسوم195/99 السابق. 

1- آنظر فقرة 08 من المادة 265 من قانون الجمارك المشار الیها سابقا. 

*- انظر الفقرة 02 من قرار وزير المالية المزرخ في 1999/06/22 بحدد قائمة مسوولي إدارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة مع 
الأشخاص المتابعین يسبب المخالفات الجمر کية. 
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ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظيم.]'. وعلیه إذ كان قانون الجمارك یشترط على الشخص 
الملاحق بتقديم طلب المصالحة إلى إدارة الجمارك فانه لا يفرض على هذه الأخيرة الموافقة على 
الطلب ولا يلزمها بالرد علیه» وسكوت ادارة الجمارك ليس دليلا على قبولها للمصالحة الجمركية2. 
ب- شروط خاصة بأطراف المصالحة: تقتضي المصالحة رضاء متبادل بين مرتكب المخالفة 
والإدارة المعنیف وحتى تكون المصالحه منتجة لأثارها بين الإدارة والشخص محل المساءلة الجمركية 
لابد من أن تكون الادارة ممثلة بشخص مختص قانونا لإجراء المصالحة مؤهل لهذا الغرض» وأن 
يتمتع الشخص المتصالح بالأهلية اللازمة لعقد الصلح. 
- الإدارة: باللجوء إلى القرار والمرسوم التنفيذي المذكور سابقا نجدهما يحددان مسؤولي إدارة 
ب.1-ممثلو إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة: المصالحة حق أصيل لإدارة الجمارك 
تمارسه مباشرة وبحكم القانون أما فيما يتعلق بتحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين 
لإجراء المصالحة أحيل إلى قرار يصدره وزير المالية المشار إليه أعلاه والذي حدد القائمة السابقة 
الذكر. 
ب.2-نطاق اختصاص مسوولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة: القرار الوزاري 
المؤرخ في 1999/06/22 السابق حدد نطاق اختصاص مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح 
المصالحة وحدودها على النحو التالي: 


- المدیرالعام للجمارك: يمكن للمدیر العام للجمارك التصالح قبل حکم نهائي أو بعد حکم نهائي 
دون حاجة لأخذ رأي اللجة الوطنية للمصالحة في جميع المخالفات التي یکون فیها مبلغ الحقوق 
والرسوم المتملص أو المتغاضي عنها يساوي أو يقل عن 500.000 دجء وبعد أخذ رأي هذه اللجنة 
في جميع الجرائم عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتملص أو المتغاضي عنها مبلغ 1.000.000 
دج» ويقصد بهذه الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها مبلغ التحصيلات التي كانت إدارة 
الجمارك أن تحرم منها أو حرمت منها بالفعل من جراء المخالفة.4 


أ- مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» ۰1999 المرجع السابق» ص74. 
*- أحسن بوسقيعة؛ المصالحة في المواد الجزائية وفي المادة الجمركية؛ المرجع السابق» ص98. 
3- أنظر الفقرة02 من المادة 265من قانون الجمارك السابق الإشارة إليها. 
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- المدیرون الجهویون: یمکنهم التصالح قبل أو بعد حکم نهائي دون الحاجة إلى آخذ رأي اللجنة 
المحلية للمصالحة في جمیع المخالفات التي یکون فیها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو 
المتغاضی عنها يساوي أو يقل عن 500.000 دح وبعد آخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة إذا كانت 
الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضی عنها تفوق 500.000دج دون أن يتجاوز المبلغ 
0 مب ونتکون اللجنة المحلية للمصالحة من المدیر الجهوي للجمارك رئيساء والمدیر 
الجهوي المساعد للشوون الثقنية ورئیس مفتشية الاقسام المختص إقليمياء ورئیس المکتب الجهوي 
لمکافحة الغش أعضاءء ورئیس المکتب الجهوي للمنازعات مقرر .۱ 

- رؤساء مفتشیات الأقسام للجمارك: یمکنهم التصالح قبل الحکم نهائي فقط وفي المخالفات التي 
یفوق فیها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتهرب من دفعها 200.000دج دون أن یتجاوز 
50.0د ج. 

- رؤساء المفتشياتالرئيسية: يمكنهم التصالح قبل حكم نهائي فقط في المخالفات التي يفوق 
فيها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص أو المتهرب من دفعها 100.000دج دون أن تتجاوز 
0 ج. 

- رؤساء المراكز: يمكنهم التصالح قبل حكم نهائي فقط في المخالفات التي يفوق فيها مبلغ 
الحقوقوالرسوم المتملص أو المتهرب من دفعها أو تساوي100.000دج» غيران توزيع اختصاص 
التصالح بين مسؤولي إدارة الجمارك على النحو السابق يستدعي بعض الملاحظات: 

-بالرغم من أن القرار صادر من الوزير المكلف بالمالية إلا أنه لم يحظ بأي اختصاص في 
التصالح مما يدفع إلى التساؤل عن الاختصاص المخول لمسؤولي إدارة الجمارك بموجب قرار وزير 
المالية الصادر في 1999/06/22 هل هو بصفة أصلية أو بصفتهم مفوضين لذلك من وزير المالية؟ 
ومن جانب آخر هل بإمكان وزير المالية استعمال حق التصدي في التصالح ليحل محل مسؤولي إدارة 
الجمارك؟» هناك من يقرر أن حق المصالحة يمكن ممارسته بواسطة الأعلى بوصفها سلطة رئاسية2 
وهو رأى فيه جانب كبير من الصحة مادام الوزير المكلف بالمالية هو أعلى سلطة من مسؤولي إدارة 
الجمارك فما هو المانع من إجراء المصالحة من طرفه. 


'- انظر المادة 04 من المرسوم165/9 المتعلق بالمصالحة السابق الذكر. 
Causse, LA Transaction en ۳۵۵۲۵ pénale, thés, TOULOUSE, 1945 ; P88.‏ -2 
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-لجان المصالحة هي لجان جمركية بحتة» حيث تحصر تشكيلة مسوولي المصالحة في موظفي 
إدارة الجمارك دون سواهم وبذلك تصبح إدارة الجمارك خصما وحاکما في آن واحد» ومن جانب آخر 
فإن اللجنة الوطنية للمصالحة أسندت رئاستها إلى المدیر العام للجمارك والمدیر الجهوي للجمارك 
آسندت له رئاسة اللجنة المحلية للمصالحة فکیف يمكن أن تکون للمصالحة فعالية إذا كانت اللجنة 
مشكلة من موظفین یخضعون للسلطة الرناسية وهو رئيسهاء ومعنی ذلك أن المدیر العام للجمارك أو 
المدیر الجهوي للجمارك یستشیر نفسه» ویتعین إعادة النظر في تشكيلة لجان المصالحة وخاصة اللجنة 
الوطنية للمصالحة و اسنادها إلى قاضي من قضاة المحکمة العلیا حماية لحقوق الأفراد. 

-المدیر العام للجمارك والمدیرین الجهویون في المخالفات التي يكون فیها مبلغ الحفوق و الرسوم 
المتملص منها آوالمتغاضي عنها يساوي أو يقل عن 500.000دج ینقاسمون الاختصاصات وهذا 
يؤدي إلى النداخل الذي من شانه أن يؤثر على سير مرفق إدارة الجمارك على نحو يؤثر على حقوق 
المو اطن. 

ب.3- الأشخاص الرخص لهم التصالح مع الادارة: آوضح قانون الجمارك بأنه بالامکان إجراء 
مصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم : 


1- قانمة الأشخاص المرخص لهم التصالح مع إدارة الجمارك: بالرجوع إلى قانون الجمارك 
فان الأشخاص المرخص لهم التصالح مع إدارة الجمارك حصرهم في الأشخاص الملاحقین بسبب 
مخالفة جمرکية. وتحدیدا المخالفات المضبوطة بمناسبة عملیات استیراد البضائع عبر المکاتب 
الجمركية أثناء عملیات الفحص والمراقبة التي یقوم بها آعوان الجمارك على مستوی هذه المکاتب 
الجمركيةء و هؤلاء الأشخاص هم على التوالي: 

- مرتکب المخالفة الجمركية: وهو الشخص الذي قام بالأعمال المادية التي تكتسي طابعا إجراميا 
في نظر التشریع الجمركي”ءويتعلق الأمر بمخالفات الاستیراد عبر المکاتب الجمركية. 


- الشريك والمستفید من العش: الشريك هو من لم يشترك اشتراکا مباشر في ارتکاب الجريمة 
ولکنه ساعد بکل الطرق آوعاون الفاعل أو الفاعلین على ارتکاب الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو 


ا- انظر فقرة 02 من المادة 265 من قانون الجمارك السابقة الذکر . 
كمال حمدي» جريمة التهریب الجمر كي وقرينة التهریب» المر جع لسابق» ص 142. 
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المنفذة للجريمة مع علمه بذلك؛ والمحکمة العلیا طبقت مفهوم الشريك المنصوص عليه في قانون 
العقوبات في المادة الجمركية في قرار صادر عنهابتاریخ1996/11/14 ملف رقم 17658 جاء فیه: 
[یعد شريك في الجريمة الجمركية كل من ساعد الفاعل على (خراج البضاعة محل الغش من المیناء 
دون المرور على المکتب الجمرکي.]". أما المستفید من الغش فهو مفهوم خاص بقانون الجمارك 
ویتضمن هذا المفهوم في أن واحد الاشتراك بدون نية اجرامية وکذا الاشتراك مع توفر نية إجرامية 
ولکنه آوسع من مفهومالاشتراکفیالقانون العام لانه یمتد إلى السلوك اللاحق لتمام الجریمة"وقانون 
الجمارك لم یعرفه واکتفی بالاشارة إلى الافعال التي یعتبر مرتکبها مستفید من الخش بمفهوم قانون 
الجمارك؛» وکل من الشريك والمستفید من الغش يدرجون ضمن قائمة الاشخاص المرخص لهم 
التصالح مع ادارة الجمارك وتجنب المتابعات القضائية. 


- المسؤول المدني: قانون الجمارك يقضي بمسوولية آصحاب البضائع مدنیا عن تصرفات 
مستخدمیهم فیما یتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات" وکذلك الکفیل فهو ملزم بدوره 
مدنيا بدفع الحقوق والرسوم و العقوبات المالية وغیرها من المبالغ المستحقة من طرف المدینین التي 
هي في ذمتهم”وعليه من الطبيعي آنیکون هذا الأخير ومالك البضاعة معنیین بالمصالحة مع إدارة 
الجمارك. 


2- الأهلية اللازمة لاجراء المصالحة: المصالحة الجمركية إجراء مستوحی من القانون المدنی 
فمن الطبيعي أن تنطبق علیها قواعد الاهلية المنصوص علیها في القانون المدني وکذلك القانون 
التجاري طالما الأمر یتعلق بنشاط تجاري وهو نشاط الاستیراد الذي یصنف ضمن النشاطات 


أ انظر المادة 42 من قانون العقوبات. 

*- مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص20. 

*- أحسنبوسقيعة» المصالحة في المواد الجزائية والمادة الجمركية» المرجع السابق» ص145. 
*- انظر المادة310 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 
<- انظر ف 01 من المادة 315 من نفس القانون. 

*- انظر الفقرة 02من المادة 120 من نفس القانون. 
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الاقتصادية التي تکون موضوع فيد في السجل التجاري!, والشخص الملاحق بالمخالفة الجمركية قد 
یکون شخصا طبیعیا أو معنویا: 


أ- إذا كان الملاحق بالمخالفة شخصا طبیعیا: الالتزامات التي تقع على عانقه هي التزامات 
ذات‌طابع مادي والغالب آنها مبالغ مالية من شانها تغطية الحقوق والرسوم المتغاضي أو المتهرب منها 
وقيمة البضائم محل الغش كلها أو جزء منها حسب الاتفاق» والاصل أن البالغ الذي يتمتع بقواه العقلية 
غير المحجور عليه له أن يجري المصالحة مع ادارة الجمارك» ویکون الشخص بالغا في القانون المني 
باکتمال سن 19 سنة کاملةء طالما أن المصالحة لها علاقة وطيدة بالمادة الجزائية سواء من حيث 
کون السبب في وجودها ارتکاب جريمة أو من حيث نتیجتها وهو انهاء الدعوی العمومية فذلك يعني 
الأخذ بالسن الجزائي. 


ب- ولذا كان الملاحق بالمخالفه‌شخصا معنویا: باقرار المسوولية للشخص المعنوي”» فانه من 
الجائر مساءلته ومن حقه التصالح» وقد یکون هذا الشخص المعنوي مؤسسة اقتصادية عامة أو خاصة 
والموسسة الاقتصادية العمومية هي: [شرکات تجارية تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر 
خاضع للقانون العام آغلبية رأسالمال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشر وهي تخضع للقانون 
العام.]* آما المؤسسة الاقتصادية الخاصة فرأس مالها الاجتماعي یکون ملكا للخواص ویحکمها القانون 
لتجاري» وفي هاتين الحالتین فهذه الموسسات تجارية يسير شوونها التجارية مدير مسوول قد یکون 
احد أعضاء مجلس الإدارة منتخب من طرف زملانه. وقد یکون شخصا يتم اختیاره من خارج 
الشرکاء وتبعا لهذه الصفة فان المسیر يعد وکیلا قانونیا للنخص المعنوي یحق له إجراء المصالحة 
باسم المؤسسة أو التفویض في إجرائها على أن یعرض الامر على مجلس الادارة أو باقي الشرکاء 


أ- انظر ف 02 من المادة 02 من المرسوم التتفيذي 39/97 المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة لتقيد في السجل التجاري السابقة 
الذكر. 

*- انظر المادة02/40 من القانون المدني المعدل والمتمم المشار إليها. 

*- انظر المادة177 مكرر آمن القانون رقم 15/04 المؤرخ في2004/11/10 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري. 

*- انظر المادة 02 من الأمر رقم04/01 المؤرخ في 2001/08/20 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرها وخوصصتها. 
7- انظر المادة 634 قانون تجاري بالنسبة لشركة المساهمة» والمادة 544 بالنسبة لشركة التضامن والمادة 576 بالنسبة للشركة ذات المسؤولية 
المحدودة. 
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ویستثنی في حالة واحدة عن الرجوع على هؤلاء إذ كان قد منح من قبل وثيقة التفویض في إجرائها أو 
كان الأمر ليتعلق بمدير لمؤسسة خاصة. 


نهائي وهي القاعدة في قانون الإجراءات الجزائية» غير أن قانون الجمارك خرج عن هذه القاعدة 


وأجازها بعد صدور حكم قضائي نهاني» ويمكن إجمال أثارها في: 


أ- انقضاء المتابعة القضائية: وتختلف باختلاف المرحلة التي تنعقد فيها قبل أو بعد صدور 


الحكم القضائي: 


أ.1- قبل صدور الحكم النهائي للمخالفة الجمركية: يترتب عن المصالحة الجمركية انقضاء 
الدعويين العمومية والجبائية'» وعليه يكون المشرع قد أعطى الاتفاق قوة من شانها أن تجعل حدا لكل 
آثار المتابعة المترتبة عن الجريمة الجمركية المتصالح بشأنها وتسمح لطالب المصالحة بالتخلص مما 


كان سيلحقه من جراء الحكم عليه قضائيا بسببها.” 


[.2- بعد صدور الحكم النهائي للمخالفة الجمركية: لا تتصرف لثار المصالحة الجمركية إلا على 
الجانب الجبائي من الحكم الصادر دون أن يمتد أثرها إلى العقوبات السالبة للحرية أو حتى الغرامات 
الجز ائية التي تكون قد حكم بها على من طلب المصالحةك وهذا يعد تجسيدا للمبادی الرامية إلى تأكيد 
حجية الأحكام القضائية واكتسابها حجية الشيء المقضي فيها خصوصا ما تعلق بالدعوى العمومية التي 
تمارسها النيابة العامة ولا تملکها.4 


ب - دفع مقابل المصالحة: من الطبيعي أن يترتب عن اجر اء المصالحه الجمركية استیفاء ادارة 
الجمارك للمبلغ الذي يتم التصالح عليه مع طالب المصالحة» ويلتزم هذا الأخير بدفعه في الأجل 
المحدد. 


أ- انظر ف 08 من المادة 265 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

7- احمد محمد محمود خلف. الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه» دار الجامعة الجدیدة» مصر ۰2008 ص200. 
3- انظر الفقرة الأخيرة من المادة 265 السابقة. 

*- أحمد محمد خلف »المرجم السابق» ص149 . 
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ج - المصالحة ینحصر آثرها في طرفیها: المصالحة اتفاق بين طرفین یجعلها تکتسب قاعدة 
نسبية العقد المقرر في القانون احیث لا تتصرف آثارها بصفة أصلية للغیر» وهو ما قضت به المحكمة 
العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ1997/12/22 تحت رقم 154104 جاء فيه:[حيث انه من الثابت 
أن للمصالحة الجمركية اثر نسبي بنحصر أثرها في طرفیها ولا بنصرف إلى الغیر فلا ينتفع الغیر بها 
ولا یضار منها.]" » ویقصد بالغیر هنا في المجال الجمركي الفاعلون الاخرون والشرکاء و المسژولون 
مدنيا و الضامنون طالما لم ینقدموا بطلب المصالحة مع إدارة الجمارك. 


ثانیا-مباشر: المتابعة القضائية: بحال الاشخاص المتابعون بسبب ارتکاب المخالفة الجمركية 
على الجهة القضائية المختصة قصد محاکمتهم طبقا للقانون*» وتبعا لذلك فانها تختص بالنظر في 
النزاعات الجمركية التي يترتب عنها ثبوت الحق العام ویواجه فیها المتهمون عقوبات مالية وآخری 
سالبة للحرية» ویتولد عن الجريمة الجمركية بوجه عام دعویان آساسیتان دعوی عمومية ودعوی 


1- التعریف بالدعویین: الدعوی العمومية تحرکها وتباشرها النيابة العامة» والدعوی الجبائية 
تحرکها وتباشرها إدارة الجمارك: 


أ- الدعوی العمومية: هي حق ينشا للمجتمع في المطالبة بتوقیع العقاب على مرتکب الجريمة 
نتيجة ما سبب هذا الأخیر من ضرر عام وینوب على المجتمع النيابة العامة کأساس*ءونتمیز هذه 


[.1- العمومیة: تستمد الدعوی العمومية خاصية العمومية من طبيعة موضوعها. إذ آنها تحمي 
مصلحة عامة متعلقة باثبات آونفي سلطة الدولة في العقاب ويؤكد هذه الصفة أن القانون الذي ینظم 


استعمال الدعوی العمومية هوقانون الاجراءات الجزائية فرع من فروع القانون العام.” 


'- انظر المادة 113 من القانون المدني المعدل و المتمم المشار إليه سابقا. 

*- مصنف الاجتهاد القضاني في المنازعات الجمركية؛ المرجع السابق» ص 41. 

3- انظر الفقرة 01 من المادة 261 من قانون الجمارك السابقة. 

*- على شملال» الدعاوی الناشئة عن الجريمة» دار هومة» الجزائر» ۰2010 ص10. 

7- آمال عبد الرحمان عثمان» شرح قانون الاجراءات الجنائية» مطابع الهيئة العامة للکتاب» مصرء ۰1988 ص54. 
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أ.2- الملائمة: یقصد بنظام الملائمة کخاصية من خصائص الدعوی العمومية الاعتراف للنيابة 
العامة بسلطة نقديرية في تقرير توجیه الاتهام وتحريك الدعوی العمومية أو حفظ الملف" و الملائمة 
تعني آیضا أن للنيابة العامة أن تمتنع عن تحريك الدعوی العمومية حتی ولو توافرت العناصر القانونية 


للو اقعة الإجرامية وانتفاء أي عقبة إجرائية دون تحریکها إذا رأت أن مصلحة المجتمم تقتضی ذلك.” 


[.3-عدم جواز التنازل عن الدعوی العمومیة: إذا كان المجتمع یباشر الدعوی العمومية بو اسطة 
ممثلیه المؤهلين لذلك وهم قضاة النيابة العامة» فليس لهو لاء بصفتهم ممتلین للمجتمع حق التنازل عن 
الدعوی العمومية التي لا تقبل الوقف أو الانقطاع أو الانهاء الا في الأحوال المحددة قانوناء وفي هذا 
لمعنی قضت المحکمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1991/01/13 ملف رقم 24409 جاء 
فیه: [إذا كان يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوی العمومية وتباشرها الا انه لا يسوغ لها إن 


تصرف فیها كما تشاء بان تتنازل عن الطعن بالنقض الذي رفعته باسم المجتمع.]1 


ب - الدعوی الجبائیة: لم یعرفها قانون الجمارك لکنها تعد ثاني دعوی ننشا لفائدة الصالح العام 
لقمع مخالفة التشریع الجمركي» وقانون الجمارك ينص على آنها الدعوی التي تمارسها إدارة الجمارك 
لتطبیق الاجراءات الجبائية“» آما المحكمة العلیا فقد عرفتها في قرار صدر عنها بتاریخ 
7 مف رقم 14455 على آنها: [دعوی للمطالبة بالعقوبات المالية المتمثلة في 


الغرامة والمصادرة الجمركية.]؟ 


- الطبيعة القانونية للدعوی الجبائية: اجتهاد المحکمة العلیا في غالبيته يميل إلى اعتبار الدعوی 
الجبائية دعوی خاصة تجمع بين بعض خصائص الدعوی المدنية وبعض خصائص الدعوی العمومية 
دون أن تکون لا هذه ولا نلك» غير انه تارة یغلب علیها الطابع المدني وتارة آخری الطابع الجزائي 
اعتبرت ادارة الجمارك طرفا مدنیا ممتازا بقولها: [إن النيابة العامة ملزمة بتکلیفها بالحضور في کل 
1- على شملال. المرجع السابق» ص38. 
*- نقلا عن جيلالي بغداد» الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية» المرجم السایق» ص 269. 
*- انظر الفقرة 02 من المادة 265 من قانون الجمارك السابقة. 


ت مصنف الاجتهاد القضائي السالف الذكر» ص 104. 
6 احسن بوسقيعة: المناز عات الجمركية» الطبعة الثالثة» المرجع السابق» ص 208. 
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الدعاوی التي تتأکد فیها الجريمة الجمرکية وأمام عدم قيام النيابة العامة بهذا الاجراء يتعين على 
المجلس القضائي إرجاء الفصل في القضية إلى غاية تكليف إدارة الجمارك الطرف المدني الممتاز 


بالحضور.]' 


2- إجراءات التقاضي وأحكامه: لم يتضمن قانون الجمارك أي نص عن كيفية رفع الدعوى 
العموميةأوالجبائيةضد المتهمين بالجرائم الجمركية بما فيها المخالفات المضبوطة من قبل أعوان 
الجمارك أثناء عمليات الفحص والمراقبة بمناسبة عمليات استيراد البضائع عبر المكاتب الجمركية إلى 
المحكمة» ولا القواعد الإجرائية» واكتفى بالنص على أن تنظر الهيئة التي تبت في القضايا الجزائية في 
المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي”» وهذا يقتضي الرجوع إلى 


القواعد العامة التي تحكم إجراءات المتابعة أمام هذه المحاكم كالآتي: 


أ- أساليب مباشرة الدعويين العمومية والجبائية: تباشر الدعوى العمومية في القانون العام إما 
عن طريق التكليف بالحضورء أو وفق إجراءات التلبس بجنحة أو عن طريق طلب فتح تحقيق قضائي› 
وطالما أن قانون الجمارك لا يتضمن أي نص يحدد أساليب مباشرة الدعوى العمومية ضد المتهمين 


بالجريمة الجمركية تطبق نفس هذه الطرق وسنشرحها تباعا: 


أ.1-التكليف بالحضور: إجراءات التكليف بالحضور يحكمها قانون الإجراءات الجزائية» والذي يميز 
شكليا بين إجراءات التكليف بالحضور أمام المحكمة التي تبت في المواد الجنح وتلك التي تبت في 
المخالفات*» لكن من حيث المضمون فان إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد الجنح 
تطبق في مواد المخالفات وتتم مباشرة الدعوى ضد المتهم بالمخالفة الجمركية عن طريق التكليف 
بالحضور أمام المحكمة في شكل إخطار بناء على طلب النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا 


بذلك5, وفى هذه الحالة نميز بين صورتين: 


'- مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» المرجع السابق» ص132. 

*- انظر المادة 272 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 

*- شكل التكليف بالحضور أمام المحكمة التي تبت في الجنح في المواد334الى 336 قانون الإجراءات الجزائية» وشكل التكليف التي تبت في 
مواد المخالفات في المواد 394 إلى 396 من قانونالإجراءات الجزائية. 

“- انظر المادة 396 مننفس القانون. 

7- انظر ف 01 من المادة 440 من نفس القانون. 
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الصورة الأولى:إذا كان الامر یتعلق بجريمة جمركية تشکل جنحة أي أن الامر یتعلق بجنح 
التصريح المفصل لان الدراسة تنصب على جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية» هنا پتولد عن هذه 
الجنحة دعويين عمومية تحركها وتباشرها النيابة العامة ودعوى جبائية تحركها وتباشرها إدارة 
الجمارك» والتكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة يغني عن تسليم أي تكليف بالحضور من 
جانب إدارة الجمارك» لكن إذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوى في شقها الجزائي تكون إدارة 
الجمارك مضطرة إلى تكليف مرتكب الجنحة بالحضور إلي المحكمة التي تبتفيالمسائل الجزائية للفصل 


في الدعوى الجبائیقوذلکلان إدارة الجمارك هي وحدها من تمارس وتباشر الدعوى الجبائية.! 


الصورة الثانية:أما إذا كانت مخالفة التصريح المفصل فهي مخالفة جمركية فقط تقوم إدارة 
الجمارك وحدها بتكليف مرتكب المخالفة بالحضور إلى المحكمة التي تبت في مواد المخالفات كون 
المخالفات الجمركية تتولد عنها دعوى جبائية فقط» ويذكر في التكليف بالحضور في حالتي الجنح أو 
المخالفات الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليهاء كما 
يذكر فيه أيضا المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم 
والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.2 


أ.2-إجراءات التلبس بجنحة: خلافا للتكليف بالحضور أمام المحكمةالذي لم يشر إليه قانون 
الجمارك أشار إلى التلبس بالجنحة الجمركية في الفقرة02 من المادة251 من قانون الجمارك بقوله: 
[في حالة التلبس. يجب أن يكون توقيف المخالف متبوعا بالتحرير الفوري للمحضر ثم إحضاره أمام 
وكيل الجمهورية.]*. من نص المادة يتضح انه يجوز توقيف المتهمين في حالة التلبس بالجنحة 
الجمركية بتوفر شرطين: 


-الشرط الأول:أن تكون الجريمة جنحة جمركية وفي هذا المجال أن تكون جنحة التصريح 
المفصل. 


1- انظر المادة 259 من قانون الجمارك السابقة. 
*- انظر الفقرة 02 من المادة 440 من قانون الإجراءات الجزائية. 
3- وهو نفس المعنى الذي نصت عليه المادة 03/241 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
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-الشرط الثاني:آن يتم معاینتها بمحضر حجز وفي حالة التلبس وآن توقیف المتهمین یتبع 
بالتحریر الفوري للمحضر و لحضارهم إلى وكيل الجمهورية. لکن قانون الجمارك لم يتضمن آحکاما 
بشکل إحالة الدعوی للمحكمة وفقا لاجراءات التلبس بالجنحة مما بستدعي الاحتکام إلى قواعد 
الإجراءات الجزائية» والتي تجیز لوکیل الجمهورية في حالة التلبس بالجنحة المعاقب علیها بعقوبة 
الحبس ما لم يكن قاضي التحقیق قد اخطر بالوقائم اصدار آمر بحبس المتهم بعد استجوابه عن هویته 
وعن الافعال المنسوبة إليه؟» وفي هذه الحالة يتعين على وكيل الجمهورية أن یحیل المتهم فورا إلى 
المحکمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بهاء على أن تحدد جلسة للنظر في القضية في میعاد آقصاه 
ثمانية أيام ابتداء من یوم صدور آمر الحبس"*» وعند مثول الشخص المحال آمام المحکمة له الحق في 
طاب مهلة لتحضير دفاعه ویقوم رئيس المحكمة بتتبیهه وینوه عنه في الحکم» وعن إجابة المتهم بشان 
هذا الطلب"» وإذا استعمل المتهم حقه في طلب مهلة لتحضیر دفاعه تمنحه المحکمة مهلة3 أيام على 
الاقل*» وكل هذه الاجراءات تطبق في المجال الجمركي فیما يتعلق بإجراءات التلبس بجنحة جمركية 
وتحدیدا بجنحة التصریح المفصل محل الدر اسذ. 


أ.3- طلب فتح تحقیق قضائي: یمکن أن يتم تحريك الدعوی العمومية بمباشرة تحقیق قضائي یتو لاه 
قاضي التحقیق بناء على طلب من وكيل الجمهوریة"» وفي المجال الجمركي يمكن اللجوء إلي التحقیق 
لقضائي في الجريمة الجمركية الموصوفة جنح دون المخالفات؟ ویلجا إلى التحقیق القضائي في هذه 
الجرائم كلما كانت الدلائل غير قاطعة في مواجهة المتهم أو لکشف آشخاص لم نتمکن !دارة الجمارك 
أن توفر دلائل اتهامهم لاسيما أن دائرة الاتهام في المجال الجمركي یمکن أن تطال عدد کبیر من 
الأشخاص الذين ارتكبوا أو ساهموا أو استفادوا من الغش الجمرکی"» ويقوم قاضي التحقيق عند 


إخطاره باتخاذ جمیع اجراءات التحقیق التي يراها مفيدة للكشف عن الحفیقف وبمجرد انتهاء التحقيق» 


!- انظر ف 01 من المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية. 

“- انظر ف 03 من نفس المادة. 

3- انظر ف 03 من المادة 338 من نفس القانون. 

*- انظر الفقرة الأخيرة مننفس المادة. 

”- انظر الفقرة 01 من المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية. 

*- في ظل غياب نص خاص في التشريع الجمركي يتعلق بالتحقيق القضائي في الجرائم الجمركية تطبق القواعد العامة لاسيما المادة 02/66 
من قانون الإجراءات الجزائية. 

'- أحسن بوسقيعة» قانون الجمارك في ظل الممارسة القضائية؛ الديوان الوطني للأشغال العموميةء الجزائر» ۰2009 ص15. 
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إذا رأى أن الوقائم نکون مخالفة أو جنحة آمر باحالة الدعوی للمحکمة المختصة ومهما كان طریق 
الاحالة فان قانون الجمارك یوقف خروج المتهمین المقيمین في الخارج أو ذوی الجنسية الاجنبية 
الملاحقین لارتکاب جنح من التراب الوطني على وجوب نقدیم کفالة تضمن دفع العقوبات المالية 
المستحقة وهو ما قضت به المادخ7 27 من قانون الجمارك. 


ب - قواعد الاختصاص: من شروط صحة تحريك الدعوی العمومية ومباشرتها أن تكون الجهة 
القضائية التي أحيلت علیها القضية هي الجهة المختصة قانوناء ولذلك یتعین مراعاة الاختصاص 
النوعي والمحلي للنظر في الجريمة الجمركية» وقانون الجمارك تضمن أحكاما خاصة بقواعد 
الاختصاص النوعي والمحلي في المجال الجمرکي: 


ب.1- الاختصاص النوعي: نص قانون الجمارك على أن الاصل أن الهیئات القضائية التي تبت 
في المسائل الجزائية هي المختصة دون سواها في الجرائم الجمرکیة". وأكدت المحکمة العلیا قاعدة 
اختصاص القاضي الجز ائیوحده بالبت في الجرائم الجمركية في مناسبات عديدة ومما جاء في إحدى 
قراراتها بتاریخ1993/12/12 ملف رقم 100521:[رفض ادعاء الجمارك يعد بمثابة امتناع عن 
الفصل بل وانکارا للعدالة» مع العلم أن ادارة الجمارك لا تملك الا الجهات القضانية الجزائية للمطالبة 
بحقوقها.]* 


والهيئات التي تبت في المسائل الجزائية نوعين قسم جنح وقسم مخالفات» ويختص قسم الجنح 
بالمحكمة بالنظر في الجنح الجمركية التي تم إحالتها إليه بالطرق السابقة» ويختص قسم المخالفات 
للمحكمة بالنظر في المخالفات الجمركية عند ارتكابهاء واستثناء لقاعدة اختصاص الهيئات القضائية 
التي تبت في المسائل الجزائية بالفصل في الجرائم الجمركية» يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من 
الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة المصادرة العينية للأشياء المحجوزة عن 
مجهولین» أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش.4 


'- انظر ف 01من المادة 164 من قانون الاجراءات الجزائية. 

*- انظر ف 01 من المادة 272 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

*- مصنف الاجتهاد القضائي السالف الذكر» ص79. 

ات انظر المادة 288 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
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ب.2- الاختصاص المحلي: نص قانون الجمارك على قو اعد مميزة لل"ختصاص المحلي نخص 


الجريمة الجمركية حيث يميز بين حالتين: 


-الحالة الأولى:إذا تم إثبات الجريمة الجمركية بمحاضر الحجز والمعاينة» فان المحكمة المختصة 
إقليميا هي المحكمة الواقع في داثرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفةأوهذا 
الحكم سواء كانت الجريمة جنحة أو مخالفة» وهذا يعد خروجا على القواعد العامة للاختصاص. وترى 
المحكمة العليا أن هذه القاعدة امتيازا لإدارة الجمارك يجوز لها التنازل عنه والانطواء تحت النظام 
العام للاختصاص المحلي وهو ما أكده قرار صادر عنها بتاريخ1997/03/17 ملف رقم 128845 
جاء فيه: [إذا كانت المادة 01/274من قانون الجمارك تنص فعلا على أن تختص بالنظر في 
المخالفات الجمركية التي يتم إثباتها بمحضر حجز المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب 
الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة فان ما نصت عليه المادة أعلاه يعد امتيازا لإدارة الجمارك 


يحق لها التنازل عنه والانطواء تحت النظام العام للاختصاص كما فعلت في قضية الحال.]2 


-الحالة الثانية:إذ تم إثبات الجريمة الجمركية بغير محضري الحجز والمعاينة فان قواعد 
الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية هي السارية» ومفاد ذلك أن تطبق قواعد 
الاختصاص المنصوص عليها في القانون العام على الجرائم الجمركية المثبتة بغير محاضر الحجز 
والمعاینة» وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجده يميز من حيث الاختصاص المحلي بين 


الجنح والمخالفات كالآتي: 


- إذا كان الأمر يتعلق بجنحة فانه تختص محليا محكمة محل الجريمة أو محل إقامة احد 
المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر أما إذا كانت 
مخالفة تختص محليا المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد 


إقامة مرتكب المخالفة”, وإذا كان مرتكب الجريمة قاصرا أو كان الفعل جنحة فان قسم الأحداث 


!- انظر ف 01 من المادة 274 من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون 10/98 السابق الإشارة إليه. 
*- نقلا عن أحسن بوسقيعة» قانون الجمارك المرجع السابق» ص250. 

3- انظر الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون الجمارك السابقة. 

*- انظر ف 01 من المادة 329 من قانون الاجراءات الجز ائیة. 

7- انظر الفقرة الاخيرة من نفس المادة. 
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المختص اقلیمیا هو المحكمة التي ارتکبت بدائرتها الجريمة أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو 
وصيه آو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة 
أو نهاتية» وبالنسبة للمخالفات المرتكبة من قبل القصر فان الاختصاص المحلي للنظر فيها مطابقا لما 
هو مقرر للمخالفات المرتكبة من طرف البالغين ذلك لان قسم المخالفات للبالغين هو المختص نوعيا 
للبت في المخالفات. 


ج - القواعد العامة للمحاكمة: تخضع المحاكمة بسبب جريمة جمركية للقواعد العامة المقررة 


في قانون الإجراءات الجزائيةء ما لم ينص قانون الجمارك على قواعد خاصة بها ويتعلق الأمر: 


ج.1- علنية وشفوية المرافعات: تتحقق علنية المرافعات بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور 
بصرف النظر عن حضور الأشخاص أو غيابهم» والعلنية مبدأ اقره قانون الإجراءات الجزائية ما لم 
يكن في علانية المرافعات خطر على النظام العام والآداب”» وقانون الجمارك نص بدوره على شفوية 
المرافعات» حيث نص على أن يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف 
قضائيةة» والتحقيق بصفة شفوية يعد من القواعد الأساسية في مرحلة المحاكمة ذلك أن الأصل أن تبنى 
الأحكام في المواد الجزائية على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها 


حضوريا.* 


ج.2- حضور الخصوم: من القواعد الجوهرية للمحاكمة أن تتم بحضور الخصوم» وحضور 
ممثل النيابة أساسي لصحة تشكيل المحکمة» أما باقي الخصوم فيتعين تمكينهم من الحضور وذلك 
بتبليغهم بتاريخ الجلسة وميعاد ومكان انعقادها مع ذكر صفتهم كمتهمين أو مسؤولين مدنيا أو أطراف 
مدنية”» وإذ تم تبليغهم شخصيا على هذا النحو يتعين عليهم الحضور أمام المحكمة وإذا تخلف المتهم 
بدون إبداء عذر مقبول اعتبرت محاكمتهحضورية؛» وفي هذا المعنى قضت المحكمة العليا في قرار 
صادر عنها بتاريخ1979/12/15 جاء فيه: [يحاكم حضوريا المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور 


!- انظر ف 03من المادة 451 من قانون الاجراءات الجزائية. 

*- انظر المادة 285 من نفس القانون. 

*- انظر المادة 278 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
*- انظر ف02 من المادة212 من قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر. 

”- انظر ف02 من المادة 240 من نفس القانون. 
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شخصیا والذي لم يقدم أي عذر مقبول لتبریر غیابه.] آما بالنسبة لادارة الجمارك» وطالما أن قانون 
الجمارك آجاز للنيابة العامة ممارسة الدعوی الجبائية بالتبعية للدعوی العمومية وبذلك یکون المشر ع 
قد نزع عن إدارة الجمارك صفة الطرف المدني وهذا یبعث على الاعتقاد بان إدارة الجمارك تقترب 
من مركز النيابة العامة بقدر ما تبتعد عن مركز الطرف المدني إلى درجة أن صفة النيابة العامة 
مکرر آصبحت تصح علیها" وعلیه وفي ضوء أحكام التشریع الجمركي فانه من الجائز في الجريمة 
الجمركية التي توصف بالجنحة أن تنعقد المحکمة بدون حضور إدارة الجمارك وتبت في 
الدعو ی‌الجبانية بالتبعية للاعوی العمومية بناء على طلبات النيابة العامة آما إذا كان الامر یتعلق 
بمخالفة جمركية» فانه لا يصح انعقاد الجلسة في المخالفات في غیاب إدارة الجمارك صاحبة الدعوی 
الجبائية بحکم انه لا یتولد عن المخالفة الجمركية إلا دعوی جبائية فقط وتنفرد إدارة الجمارك دون 
سواها بمباشرتها آمام المحكمة التي تبت في مواد المخالفات» ویتعین الاشارة إلى أن إدارة الجمارك 
وبصفتها شخصامعنویا تمثل آمام القضاء في الدعاوی التي تکون طرفا فیها من قبل أعوانهاء وخاصة 


من قبل قابض الجمارك دون أن یکون هوّلاء الأعوان ملزمین بتقدیم تفویض خاص لذلك.3 


ج.3- حق الدفاع: يقصد به تمكين المتهم من دفع التهمة عنه اما بإثبات فساد دلیلها أو اقامة 
کل على شا وهر ثرا هنانح ان هر مجبرعة اسر اواك اک يدشر فا ام 
نفسه أو بواسطة من يمثله من أجل كفالة حقوقه ومصالحه. وقد یکون ذاتیا يصدر عن المتهم نفسه أو 
عن طریق الاستعانة بمحام وهو حق المتهم» وهو جوازي في الجنح والمخالفات" وإدارة الجمارك 


یمکن لها آیضا أن تستعین بمحام كأي خصم آخر. 


د- طرق الطعن: قانون الجمارك یجیز لادارة الجمارك الطعن بکل الطرق في الأحكام و القرارات 
الصادرة عن جهات الحکم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراء:؟ ومهما كانت 
طريقة احالة الدعوی إلى المحکمة فالقاعدة أن يبت قسم الجنح بالنسبة للجنح وقسم المخالفات بالنسبة 


أ- نشرة القضاةالجزائرية؛ العدد الأول» ۰1971 ص 41. 

*- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع لسابق» ص230. 

*- انظر المادة 280 من قانون الجمارك المعدل و المتمم. 

4_- عوض محمد عوض. حق المتهم في الاستعانة بمحام القاهرة» مصرء بدون سنة النشر» ص70. 
7- انظر المادتين 351و 399 من قانون الإجراءات الجزائية. 

*- انظر المادة 280 من قانون الجمارك السابقة. 
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للمخالفات في القضایا الجمرکیف وطرق الطعن المقررة في المواد الجزائية ثلائة وهی: 
الاستئناف,.المعارضة و الطعن بالنقض» وکل حکم يجب أن ينص على هوية الاطراف وحضورهم أو 
غیابهم من يوم النطق بالحکم ویجب أن یشتمل على آسباب ومنطوق الحکم"» وقد یکون حضوریا أو 
غیابیا قابلا للاستتناف أو المعارضة: 


د.1- الاستتناف: هو حق لإدارة الجمارك بقدر ما هو حق للمتهم» ویطعن بالاستتناف في مهلة 
0 ایام اعتبارا من يوم النطق بالحکم الحضوري"* ویکون الحکم حضوریا إذا بلغ المتهم بالتکلیف 
بالحضور شخصیا وتخلف عن الحضور بدون عذر معقولء أو كان المتهم طليقاء فیعد الحکم حضوریا 
بالنسبة له في الحالات التالية: - الذي يجيب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسف آوالذي 
ورغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة أو يقرر التخلف عن الحضور. آوالذي وبعد حضوره باٍحدی 
الجلسات الاولی يمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل الیها الدعوی أو بجلسة الحكمة. 
غير أن مهلة الاستتناف لا تسري الا اعتبارا من التبلیغ للشخص أو للموطن أو لمقر المجلس الشعبي 
البلدي أو للنيابة العام» والاحکام الصادرة في مواد الجنح تكون قابلة للاستتناف» ولما آصبح قانون 


الجمارك یجیز للنيابة العامة ممارسة الدعوی الجبائية بالتبعية للدعوی العمومية فانه بترتب عن ذلك: 


- استئناف النيابة العامة یکون له آثرا على الدعوی الجبائية في حالة ما إذا تغیبت إدارة الجمارك 
عن حضور جلسة المحاکمة وتولت النيابة العامة تمثیلها بنقدیم طلبات في الدعوی الجبائية» وفي هذه 


الحالة يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحکم في کل من الدعوی العمومية والدعوی الجبائية. 


-أما إذا حضرت إدارة الجمارك آمام المحکمة وکانت طرفا في لدعوی ولم تستأنف الحکم» فان 
استئناف النيابة العامة ینحصر في الدعوی العمومية ولا يكون له اثر على الدعوی الجبائية» وکذلك في 
حالة ما إذا حضرت ادارة الجمارك آمام المحکمة ولم ترفع استتنافها في المیعاد القانوني» هنا لا یکون 
لاستئناف النيابة العامة أي اثر على استتنافها من حيث قبوله شکلا» ویجوز لادارة الجمارك بصفتها 


صاحبة الدعوی الجبائية الاستثناف في الاحکام القاضية بالبراء: حتی في غياب استثناف النيابة العامة 


[- انظر المادة 379 من قانون الاجراءات الجز ائیة. 
*- انظر ف 01 من المادة 418 من نفس القانون. 
3- انظر المادة 345 من نفس القانون. 

*- نفس المادة. 
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وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار صادر عنها بتاريخ 1993/01/31 ملف رقم91075: جاء 
فيه: [يتعين على المجلس أن يبت في الدعوی الجبائية دون إعادة النظر فیما قضی به الحکم في 
الدعوى العمومية الذي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه.]! 


د.2- المعارضة: يكون الحكم غيابيا تجاه أي طرف في الدعوى تخلف عن الحضور إلى الجلسة 
إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخصه* وله أن يرفع معارضة فيه في مهلة 10أيام من تاريخ 
تبليغه الحكم“ وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني* 
ويترتب على المعارضة التي يرفعها المتهم في الحكم الغيابي في المجال الجزائي بما في ذلك الجرائم 
الجمركية اعتبار الحكم كأنه لم يكن بالنسبة لكل ما قضى به ويجوز لإدارة الجمارك رفع المعارضة 
في حكم صدر في غير حضورها باعتبارها طرف أصلي في كل دعوى جمركية كونها هي التي تحرك 
وتباشر الدعوى الجبائية ولا يصح انعقاد المحكمة في غير حضورها مثلما لا يجوز انعقاد المحكمة في 
غياب النيابة العامة صاحبة الدعوى العموميةء وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت في هذا المعنى في 
قرار صادر عنها بتاريخ 1991/03/17 ملف رقم96193 جاء فيه: [يتعين على النيابة العامة أن 
تسعى لحضور إدارة الجمارك إلى جلسة المرافعات وإذا لم تفعل يتعين على قضاة الحكم استدعاء 
إدارة الجمارك وتأجيل الفصل في الدعوى لیسمح لها بالحضور.]ة 


-لكن إذا تغيبت إدارة الجمارك عن الحضورء ولم تكن طلباتها مدونة في محضر معاينة الجريمة 
الجمركية أو في مذكراتهاء وامتنعت النيابة العامة الحلول محلهاء فان المحكمة تفصل في الدعوى 
العمومية فقط وتصرف النظر عن الدعوى الجبائية» ويبقى لإدارة الجمارك أن ترفع طلباتها لاحقا أمام 
نفس المحكمة للفصل في الدعوى الجبائيةء أما في المخالفات فالأصل أن المحكمة لا يصح انعقادها 
في غياب إدارة الجمارك ولا يجوز لها الفصل في الدعوى الجبائية إذا تغيبت إدارة الجمارك ويتعين 
عليها إرجاء الفصل في الدعوی إلى أن تكتمل تشكيلة المحكمة» غير انه نظرا لعدم تحديد مركز إدارة 


1 مصنف الاجتهاد القضائي السالف الذکر» ص62- 63. 
*- انظر المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية. 

3- انظر المادة 411 من نفس القانون. 

-٩‏ انظر الفقرة 02 من نفس المادة. 

7- مصنف الاجتهاد القضائي السالف الذکر» ص80. 


195 


البابه الثاني القواغد العامة للتبادل التجاری الدولي غير المشات العمر حي 





الجمارك في الخصومة الجزائية بامکان المحکمة في مواد المخالفات الفصل في الدعوی الجبائية بناء 


على طلبات ادارة الجمارك المدونة في محضر اثبات المخالفة! وهو الرأي الارجح. 


د.- الطعن بالنقض: یجیز قانون الاٍجراءات الجزائية للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني 
الطعن بالنقض آمام المحکمة العلیا في آحکام المحاکم وقرارات المجالس القضائية في آخر درجة أو 
المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص* ونسري مهلة الطعن بالنقض 8 أيام اعتبارا من يوم 
النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوی الذين حضروا أو من ينوب عنهم یوم النطق بالحكم“ آما 
بالنسبة للاحکام الغيابية فان هذه المهلة لا تسري إلا من الیوم الذي تكون فیها المعارضة غير مقبولة“ 
وفي نفس هذا المعنی استقرت المحکمة العلیا في قرار صدر عنها بتاریخ 1996/05/21 ملف رقم 
7 جاء فیه: [طالما أن باب الطعن بطريقة المعارضة في القرار المذکور مازال مفتوحا آمام 
المحکوم عليه طبقا لنص المادة 411 من قانون الاجراءات الجزانية فانه لا يجوز لادارة الجمارك 
المدعية الطعن فيه بالنقض إلا بعد معارضة المدعي عليه في الطعن أو بعد أن تصبح معارضته غير 
مقبولة طبقا لأحكام المادتين 411 و498 المذكورتين.]5 


- واستثناءً لقاعدة جواز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام والقرارات القضائية 
الصادرة في آخر درجة فانهلايجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب 
النيابة العامة؟ء لكن قانون الجمارك واثر تعديله بموجب قانون 10/89السابق استحدث المشرع حكما 
يقضي صراحة بجواز طعن إدارة الجمارك في الأحكام والقرارات القضائية القاضية بالبراءة”ء وهو ما 
أكدته المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 1998/02/23 ملف رقم 154294 جاء فيه: 
[طالما أن القرار المطعون فيهصدر حال فصل المجلس في طلب استيراد سيارة تمحجزها في إطار 
معاينة جريمة جمركية» ومن ثم فان الطلب المذكور يخص الدعوى الجبائية فحسب. وما دامت 


'- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركيةء المرجع السابق» ص 238. 

*- انظر ف 02 من المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية. 

3- انظر ف 03 من المادة 498 من نفس القانون. 

*- انظر ف 05 من نفس المادة. 

7- نقلا عن محمد بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية؛ المرجع السابق» ص 211. 
*- انظر ف 01 من المادة 496 من قانون الاجراءات الجزائية. 

"> انظر المادة 280 مکرر من قانون الجمارك المشار الها سابقا. 
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الدعوی الجبائية من اختصاصادارة الجمارك وحدهاء فان النائب العام يكون بدون صفة للطعن 


بالنقض في القرار الصادر اثر الطلب المذکور ,]۱ 


- خصوصية المنازعة الجمرکیة: إذا كانت الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في المجال 
الجمركي تخضع عموما للقواعد الإجرائية المقررة في القانون العام سواء من حيث (جراءات المر افعة 
وطرق الطعن» غير أن قانون الجمارك تضمن أحكام خاصة بالمنازعة الجمركية مقارنة بالمناز عة 


الجزائية العادية نجملها في النقاط التالية: 


- قانون الجمارك في الجنحة الجمركية آوقف خروج المتابع بها من التراب الوطني سواء كان 
آجنبیا أو مقیم في الخارج على تقديم كفالة تضمن الجزاءات المالية المستحقةت ولا يجوز للقاضي رفع 
اليد عن البضانم المحجوزة تحت طائلة البطلان الا بعد البت الكلي و النهائي في الدعوى.* 


- الأثر الموقف لطعن إدارة الجمارك في القرارات التي نقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة 
حیث انه عند ما يطعن في الحکم القضائي الذي بقضي يرفع اليد عن البضائم المحجوزة بسبب مخالفة 
جمركية لا تسترجع هذه البضائع الا بعد إيداع كفالة بمبلغ هذه الاشیاء أو ایداع أي شکل آخر من 
الأمانات لدی قابض الجمارك؟ إضافة إلى آهم واخطر الأحكام الغیر مألوفة في القانون العام وهو 
حبس کل شخص حکم عليه لارتکابه عمل تهريب إلى أن یدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة هذه 
وذلك بغض النظر عن کل استتناف أو طعن بالنقض”. ووجه الخطورة في هذا النص یکمن في 
المساس بالحریات العامة وحقوق الانسان کون النص يمنع الافراج رغم الطعن بالاستتناف أو النقض؟ 
وبالرغم من أن مدة الحسب لا يمكن أن تتجاوز المدة التي حددها التشریع فیما يخص الاکراه البدني" 


لکنها تبقی مخالفة لمبداً دستوري والذي يقضي بضرورة عدم المساس بالحریات العامة. 


'- نقلا عن أحسن بوسقيعة» قانون الجمارك المرجم السابق» ص132. 

*- انظر المادة 277 من قانون الجمارك السابق الذکر . 

3- انظر المادة 283 من نفس القانون. 

4- انظر ف 01 من المادة 295 من نفس القانون. 

”> انظر المادة 299 من نفس القانون. 

*- عبد المجید زعلاني: خصوصية قانون العقوبات الجمركيء المرجع السابق» ص200. 
"> انظر المادة 299 من قانون الجمارك السابقة. 
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المطلب الثاني: التكييف القانوني لجرائم الاستیراد والجزاءات المقررة لها: 


يعمد الفقه في القواعد العامة إلى تصنیف الجرائم بناء على رکنها الشرعي المادي أو المعنوي أو 
بالنظر إلى جسامتها إلى جنایات جنح ومخالفات» أو امتدادها الزمني إلى جرائم فورية ومستمرةء وإذا 
كانت هذه المعاییر كلها من قبیل المعاییر القانونية التي من المفروض أن لا یخرج عنها تصنیف 
الجرائم» غير أن المشرع في تصنیف الجرائم الجمركية المنصوص علیها في قانون الجمارك اعتمد 
معیار جدید یتعلق بطبيعة البضاعة محل الغش وهو معیار لا يمت بأية صلة للقانون بل تحکمه 
اعتبارات اقتصادية بحتة مما یدفعها إلى تحدید التکییف الجزائي للجرائم المضبوطة في المکاتب 
الجمركية أثناء عملیات الفحص والمراقبة استنادا لهذا المعیار(فرع آول)والجزاءات المقررة لهذه 
لجرائم الجمركية( فرع ثاني): 


الفرع الأول: التکییف الجزائي للجرائم المضبوطة في المکاتب الجمرکیة: 


المشر ع الجمركي عمد إلى انتهاج معیار فعال هو طبيعة البضاعة محل الغش لتصنیف الجر ائم 
الجمركية التي تضبط في مکاتب أو مراکز الجمارك آثناء عملیات الفحص والمراقبة» فتکون جنحة لذا 
تعلقت ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع» وتصنف على آنها مخالفة في الحالة العکسية و هو 
معیار له مبرره من الناحية الافتصادية ودلك تماشیا مع السياسة الاقتصادية للبلاد التي تقوم على حرية 
التجارة والاحتکام إلى قانون السوق وسنشرح هذه الجرائم تباعا: 

آولا-مخالفات التصریح المفصل: نص قانون الجمارك على مخالفات التصریح المفصل بالمفهوم 
الجزائي للكلمة ولیس بمفهومها الجمركي "في المواد من 319 الی322 ویمکن نقسیمها إلى فئتين 


رد نیسینین مخالفات متعلقة بد ببضائع غير محظو رة وغير خاضعة لرسم مرنفع» ومخالفات متعلقة د ببضائع 


سس هي هم 


محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع. 


1- المخالفات المتعلقة ببضائع غير محظورة وغیر خاضعة لرسم مرتفع: وتضم هذه الفئة 
مخالفات التصریح المفصل من الدرجة الأولی و الثانية والدرجة الرابعة: 


أ- المخالفة بمفهومها الجمركي ورد تعریفها في المادة 05 الفقرة (ي) من قانون الجمارك. 
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أ - مخالفات الدرجة الأولی: ویقصد بها کل مخالفة لأحکام القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة 
الجمارك تطبیقها» عندما لا يعاقب قانون الجمارك على هذه المخالفة أكثر صرامة ومن هذا التعریف 
یتضح أن المشر ع يؤكد على طابع المخالفة کاصل في الجرائم الجمركية” والمشرع الجمركي آورد 
أمثلة لاعمال تشکل مخالفات تصریح من الدرجة الأولى على سبیل المثال لا الحصر ویتعلق الأمر: - 
كل سهو أو عدم صحة البیانات التي تتضمنها التصریحات الجمركية» - عدم نقدیم ربان السفينة يومية 
السفينة فور دخولها إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي أو عدم تقديم إلى مکتب الجمارك 
خلال24ساعة من وصول السفينة إلى الميناء بيانات الحمولةء أو عدم تقديم الناقل عن طريق البر 
التصریح المفصل للبضائع لإدارة الجمارك أو ورقة الطریق» أو عدم تقديم تصريح مفصل عن 
التصليحات أو التجهيزات المضافة للسفينة أو الطائرة الجزائرية عندما تزيد قيمة البضاعة المضافة 
على 10.000دج ومن أمثلة المخالفات المتعلقة بالتصريح المفصل من الدرجة الأولى أيضا 
التصريح المزيف أثناء عمليات الفحص والمراقبة في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل 
الحقيقيوكذلكعدم احترام المسالك والأوقات المحددة والتأخير في تنفيذ التزام مكتتب عندما لا يتجاوز 
هذا التأخير مدة 03 أشهرء و عدم امتثال سائق وسيلة نقل لأوامر أعوان الجمارك أو رفض تقديم 
الوثائق لأعوان الجمارك المخول لهم حق الاطلاع عليها أو عدم السماح لهم بإجراء العمليات الموكلة 
إليهم في إطار الفحص والمراقبة للعمليات التي تتم في المكاتب أو المراكز الجمركية التي تنصب على 
البضائع محل الاستيراد.“ 


ب - مخالفات الدرجة الثانية: مخالفات التصريح المفصل من الدرجة الثانية هي كل مخالفة 
لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو 
التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنهاء عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة 


'- انظر المادة 319 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 12/07 المشار إليه سابقا. 

*- شوقي رامز شعبان» إدارة الجمارك» المرجع السابق» ص170. 

*- انظر الفقرة (ب) من المادة 319 من قانون الجمارك السابقة التي عددت المواد التي ينجر عن مخالفتها قيام مخالفات التصريح المفصل من 
الدرجة الأولى وهی المواد53» ۰57 ۰61 229من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

*- ويتعلق الأمر بمخالفة أحكام المادتين 43و48 من قانون الجمارك المنصوص عليها في الفقرة و من المادة 319 السابقة كصور لمخالفات 
التصريح المفصل من الدرجة الأولى. 
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اکبر "» وتبعا لذلك فان هذه المخالفات من الدرجة التانية هیمخالفات لا تتعلق ببضائم محظورة أو 


-النقص في بیانات الشحن وفي التصریحات الموجزة وکذلك الاختلاف في نوعية البضائع المقيدة 
في بیان الشحن أو في التصریحات الموجزة» وبیان الشحن هو عبارة عنایصال بالبضاعة ودلیل على 
التوقیع على عقد النقل بين السفينة وصاحب البضاعة. 2 


-عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزامات المكنتبة التي تقع على عاتق المصرح بالبضاعة وذلك 
لأن قانون الجمارك آورد تعداد للأنظمة القتصادية الجمركية التي تجیز تخزین البضائع وتحویلها 
واستعمالها ونقلها مع توقیف الحقوق والرسوم والاعفاء من تدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادية. 
غير انه آوقف الاستفادة من هذه الانظمة الجمركية الاقتصادية على التزام مضمون بكفالة» أو مرفق 
بإحدى الوثائق المنصوص علیها في الماد:119 من هذا القانون؟ ونقوم المخالفة من الدرجة الثانية 
المتعلقة بالتصریح المفصل عندما يخل الملتزم بالتزاماته المكتتبة بحیث لا يوفي بهاکلیا أو جزنیا.؟ 


- عملیات الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور الجمركي خلال نقلها؛ 
حیث يعلق قانون الجمارك الاستفادة من هذا النظام على اکنتاب تصریح مفصل؟ ویعد أي إخلال بهذا 
الالتزام مخالفة من الدرجة الثانية في حالة ما إذ تم استبدال البضائع أثناء نقلهاء ونظام العبور هو 
النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من مکتب جمركي إلى 
مکتب جمركي آخر برا أوجوامع وقف الرسوم وتدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادي وهو نظام 
یتعلق بنقل البضائع عبر الاقلیم الجمرکي." 


'- انظر ف 01 من المادة 320 من قانون الجمارك المعدل و المتمم. 

*- شوقي رامز شعبان» المرجع السابق» ص177. 

*- انظر المادة 115 مکرر من قانون الجمارك عددت الأنظمة الجمركية الاقتصادية وهي: العبور المستودع الجمركيء القبول الموقت» اعادة 
التموین بالاعفای التصدیر المؤقت» و المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية. 

*- انظر المادة 117 والمادة 119 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 السابق الذکر . 

”- انظر ف ب من المادة 320 من نفس القانون السابقة الذکر . 

*- انظر الفقرة 01 من المادة 127 من نفس القانون. 

“- انظر المقرر رقم 20 المؤرخ في 1999/02/03 يحدد کیفیات تطبیق المادة 125 قانون الجمارك المتعلقة بالعبور الجمرکي. 
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ج - مخالفات الدرجة الرابعة: وهي المخالفات المتعلقة بالتصریحات المزورة من حيث نوع 
البضاعة أو قیمتها أو منشأها أو في تعيين المرسل إليه الحقيقي بوثائق مزورةءوحتی یعتبر الفعل 


المرتكب مخالفة تصريح مفصل من الدرجة الرابعة لابد من توفر شرطين هما: 
ج.1-آن تكون البضاعة محل المخالفة من صنف البضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم 
مرتفع. 
ج.2- وأن ترتكب المخالفة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق ETE‏ 


ثانيا-جنح التصريح المفصل: المشرع الجمركي وبعد تعديل قانون الجمارك بالشر 06/05 
المتعلق بمكافحة التهريب السابق الإشارة إليه» حصر وصف الجنحه‌فیالمخالفات المتعلقة ببضائع 
محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص 
والمراقبة وهو ما أكده قرار سابق للمحكمة العليا في هذا المعنى صدر عنها بتاريخ 1999/10/25 
ملف رقم 1670992 جاء فيه: [إن قانون الجمارك يميز من حيث الوصف الجزائي لفعل الاستيراد 
بدون تصريح والعقوبات المقررة له بحسب طبيعة البضاعة محل الجریمة» فان كانت هذه البضاعة 
من صنف البضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج أو من صنف البضائع الخاضعة لرسم مرتفع 
ففي هذه الحالة يوصف الفعل بجنحة وتطبق عليه العقوبات المقررة حسب ظروف ارتكاب 
الجريمة]*: 


1.تعريف جنح التصريح المفصل: هي الجريمة المرتكبة في شكل استيراد بدون تصريح أو 
تعديله بموجب قانون 10/98 السابق الذكر يطلق عليها مصطلح " جنح المکاتب".؟ 


'- انظر الفقرتين (أ )و(ب) من المادة 322 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

- انظرف01 من المادة 322 من نفس القانون. 

*- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية؛ المصنف الخامس» صادر عن المديرية العامة للجمارك» الوزارة الماليةء الجزائرء 2000ء 
ص06. 

*- انظر المادة 325 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

7- أحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية» المرجم السابق» ص127. 
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2.عناصر جنحة التصریح المفصل: تقوم الجنحة الجمركية في الجرائم المضبوطة أثناء عملیات 
الفحص و المراقبة التي نتم على مستوی المکاتب أو المراکز الجمركية بمناسبة عملیات الاستیراد على 


توفر عنصرین هما: 


[- أن یکون الفعل مخالفة من المخالفات التي تضبط في المکاتب أو المراکز الجمركية أثناء 


ب - أن تکون البضاعة محل المخالفة من البضائم المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع» وتعد 
بضائع محظورة بمفهوم قانون الجمارك تلك البضائع التي تندرج ضمن نص الماد:21 من قانون 
الجمارك السابق ذكرهاء ومن هذا المنطق یتضح أن صنف البضاعة المحظورة بدورها نتقسم إلى 
قسمين» المحظورة حظرا مطلقا کونها تمس بالنظام العام والاداب العامة ولا يجوز استیرادها بأي شکل 
من الاشکال!» والصنف الثاني یتعلق بالبضائم المحظورة حظرا جزئیا. وحظرها يرتبط بمدی 
خضوعها للترخیص خاصة وان هذه الأخيرة تخضع لشروط وإجراءات معينة» کون الرخص 


والاجازات امتیازات شخصية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فیها.2 


- آما البضائم الخاضعة لرسم مرتفع فهي التي تتجاوز نسبة الحقوق والرسوم الجمركية 
الخاضعةلهانسبة ۰1045 آما البضائع التي تقل عن هذه النسبة لا تعد جنحا للتصریح المفصل. وذلك 
رغبة من المشرع في عدم إرهاق الجمهور» ومواخذته على حیازة آشیاء بسيطة تعتبر في نقدیر هذا 


الأخير أمتعة» فضلا عن عدم إضاعة الوقت في قضایا محدودة الأهمية.3 


3.أنواع جنح التصريح المفصل: حسب المادة 325من قانون الجمارك فان جنح التصریح 
المفصل تقتصر على الجنح من الدرجة الاولی فقط. وتخضع على الخصوص لاحکام هذه المادة 
المخالفات الاتیة: 


أ- البضائع المحظورة لم يتم حصرها في قائمة محددة ولم يشر إلى بیانها في قانون الجمارك وتعددت المصادر القانونية التي نصت على حظر 
استیراد البضائع على غرار قانون الاعلام وقانون العقوبات و المرسوم التتفيذي 278/03 المؤرخ في 2003/08/23 المتضمن تحدید الاطار 
التنظيمي لتوزيع الکتب و المولفات في الجزائر. 

*- انظر الفقرة(ز) من المادة 21 من قانون الجمارك المعدلة بالقانون 10/98السابق الذکر . 

*- نبیل لوقا بياوي الجرائم الجمركية» دراسة مقارنة» دار النهضة العربیة» مصرء ۰1994 ص125. 
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[- عملیات الانقاص التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك. 


ب- البضائع المحظورة المکتشفة على متن السفن أو المراکب الجوية الموجودة في حدود الموانی 
والمطارات التجارية التي لم يصرح بها في بیانات الشحن أو الغیر مذکورة في ونائق النقل. 


د- التصریحات المزورة أو المحاولات التي يكون هدفها الحصول کلیا أو جزئیا على استرداد أو 


اعفاء أو رسم مخفض أو امتیاز یتعلق بالاستیراد. 


ه- شحن أو تفریغ بدون ترخیص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة 
قانونا في وثائق الشحن للسفن و المراکب الجویة.! 


الفرع الثاني: الجزاءات المقررة للمخالفات المضبوطه في المکاتب الجمركية: 


انالجزاءات المقررة للجريمة الجمركية هي آهم وسيلة لضمان تطبیق الالتزامات التي یفرضها 
المشر ع بمختلف آحکام التشریع الجمركي على المخاطبین بهاء وإذا كان الأصل أن الجزاءات المالية 
هي التي تطبق على كافة الجرائم الجمركية بما فیها تلك المضبوطة في المکاتب الجمركية أثناء 
عملیات الفحص و المر اقبة ویتعلق الأمر بالغرامة والمصادرة الجمرکیتین يضاف الیها آیضا الجزاءات 
السالبة للحرية والجزاءات التكميلية وهو ما سنشرحه تباعا: 


آولا-الجزاءات المالیة: إن العقوبة المالية هي جزاء من جنس الجريمةت والجزاءات المالية 
المقررة لجريمة الاستیراد بدون تصریح أو بتصریح مزور نتمثل في الغرامة والمصادرة الجمرکیتان: 


1- الغرامات الجمركية: المشرع الجزاثري یمیز بين الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية في 
کون الأولى عقوبة جزائية تستند إلى قانون العقوبات آما الثانية فهي جزاء جبائي تستمد مرجعيتها من 


'- وسبق شرحها بالتفصیل کییانات أساسية يتعين التصریح بها عند جمركة البضانع. 
*- على حسین خلف وسلطان الشاوي» المبادی العامة لقانون العقوبات المكتبة القانونية» بغداد» العراق» ۰1997 ص10. 
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أ - تعریف الغرامة الجمركية: المشر ع الجزاثري امتنع عن تعریف الغرامة الجمركية بعد تعدیل 
قانون الجمارك بموجب القانون 10/98 السابق الذکر واختلف الفقه في تعريفها ومنه أن الغرامة 
الجمرکیة" جزاء مالي یوقم على مرتکب المخالفة الجمركية بسب الضرر الذي آحدنهاو كاد أن يحدثه 
للخزينة العامة".1 


ب - الطبيعة القانونية للغرامة الجمرکیة: نتطرق آولا لموقف المشرع الجز اتریفیالتشریم 
الجمركي ثم ما استقر عليه قضاء المحکمه العلیا في المادة الجمركية: 


ب.1- موقف المشرع الجمركي: بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون 10/98 السالف 
الذکر تطور موقف المشرع الجزاثري من مسالة الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية» حیث آهم ما جاء 
به التعدیل هو إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 259 من قانون الجمارك التي كانت تنص صراحة على 
أن الغرامات الجمركية تشکل تعویضات مدنیة وبذلك یکون المشر ع قد عدل عن حکمه السابق والتزم 
بالصمت حیال هذه المسالة» لکن تجدر الاشارة إلى انه في ظل الأمر 06/05 المتعلق بمکافحة 
التهریب المشار إليه سابقا فان المشرع یمیل بالاخذ بالطابع الجزائي للغرامة الجمركية» ویظهر ذلك 
من خلال نص الماد:29 منه التي تنص صراحة على أن: [تضاعف عقوبات السجن الموّقت والحبس 
والغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العود.] 

ب.2- موقف القضاع: بعد تعدیل قانون الجمارك بالقانون السالف الذکر تطور قضاء المحکمة 
العلیا في المادة الجمركية نحو تغلیب الطابع المزدوج للغرامة الجمركية وهو ما أكدته في قرار صدر 
عنها بتاریخ 1993/01/08 ملف رقم 85084 جاء فیه: [أن الغرامة الجمركية تتسم بصفتین صفة 
العقوبة وصفة التعویض عن الضرر اللاحق بالخزينة العامة.]*» ومن ثم فان الغرامة الجمركية تأخذ 
بالطابع المزدوج الذي یجمع بين الجزاء الجنائي والتعویض المدني» إذ تأخذ من الأول طابع 
المشروعية وتأخذ من جانب التعویض المدني آحکام التضامن المنصوص علیها في قانون الجمارك.* 


لاب اخس بوسقيعة: المصالحة الجمركية في القانون الجزائري والقانون المقارن» رسالة دکتور اه» المرجع السابق» ص266. 
*- المجلة القضائية الجزائرية» صادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء العدد03 سنة1994» ص265. 
*- عبد المجيد زعلاني» خصوصيات قانون العقوبات الجمركي» المرجع السابق» ص 297. 
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ج - تحدید مقدار الغرامة الجمرکیة: قانون الجمارك يميز من حيث تحدید مقدار الغرامة 


الجمركية کجزاء مالي یوقم على مرتکب الجريمة الجمركية بين المخالفة والجنحة كالآتي: 


ج.1-في مواد مخالفات التصریح المفصل: المخالفة بالمفهوم الجزاتی في قانون الجمارك 
الغرامة المقررة لها محددة بنص القانون ومقدارها ثابت عموما بحسب در جانها و هو تقدیر 


ثابتكالاتي: 
- مخالفات الدرجة الأولى: الغرامة قدرها خمسة عشر ألاف دينار15.000دج.! 


- مخالفات الدرجة الرابعة: غرامة قدرها خمسة آلاف دينار 5.000دج مع مصادرة البضائع 
EAT‏ 


ج.2- في مواد جنح التصريح المفصل: ويتعلق الأمر بالجنح التي تضبط بمناسبة استيراد 
البضائع عبر المكاتب أو المراكز الجمركية المنصوص عليها في المادة325من قانون الجمارك 
السابقة» حيث أن قانون الجمارك لم يحدد مقدار الغرامة الجمركية المقررة لجنح التصريح المفصل 
تقديرا ثابت وإنما ربطه بقيمة البضاعة محل الغش وهو ما سنشرحه كالاتي: 


- كيفية احتساب مقدار الغرامة الجمركية: إن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات 
هي المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الجمارك مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها“ 
وبالرجوع إليها نجدها تخص قيمة البضائع عند الاستیراد. حيث أن المشرع جعل قيمة البضاعة محل 
الغش والبضاعة التي تخفي الغش إن وجدت أساسا لاحتساب الغرامة الجمركية بالنسبة لجنح أعمال 


الاستيراد بدون التصريح أو بتصريح مزورء ويتعين الإشارة إلى انه وبعد تعديل قانون الجمارك 


1- انظر المادة 319 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 
*- انظر المادة 320 من نفس القانون. 

3- انظر المادة 322 من نفس القانون. 

*- انظر المادة 337 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
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بالقانون 10/98 اقر المشرع بوجود عدة طرق للتقویم آویتعین على إدارة الجمارك أن تختار الطريقة 
المناسبة لتقويم البضاعة محل الغش وتقدير الغرامة الجمركية لها وهذه الطرق سيتم شرحها بالتفصيل 
كالاتي: 


- التقويم المؤفسس على القيمة التقاعدية: تكون الأفضلية في تقدير قيمة البضاعة للطريقة 
المؤسسة على القيمة التعاقدية» حيث تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 
مكرر1 كلما توفرت الشروط التي تنص عليها هذه المادةك و بالرجوعلهذه المادة نجد نصها يتضمن 
تعريف للقيمة التعاقدية وشروط تطبيقها: 

- تعريف القيمة التعاقدية: تعني السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع للتصدير اتجاه 
الإقليم الجمركي الجزائري بعد تصحيحه وفقا لأحكام المادة 16مکرر۰06 ويتضح أن المشرع اعتمد 
السعر المتفق عليه من الأطراف في بيع دولي كأساس لتحديد القيمة لدى الجمارك على أن يتم ذلك 
وفقا للتصحيح الوارد في المادة 16مكرر06)» والتي تنص على العناصر التي تضاف إلى السعر 
المدفوع أو المستقر عن البضائع محل الجريمة الجمركية ويتعلق الأمر: 

1-العمو لات ومصاريف السمسرةء تكلفة الحاويات» تكلفة التغليف» اليد العاملة والمواد كما 
تضاف إلى السعر أيضا قيمة المنتجات والخدمات التي يقدمها المشتري والمستعملة في إنتاج البضاعة 
المستوردة ما لم تكن قيمتها مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق وبتعلق الأمر: 

2- بالمواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة والأدوات 
والصباغ والقوالب والأشياء الممائلة المستعملة أثناء انتاج البضائع المستوردة والمواد المستهلكة في 
إنتاج البضائع المستوردة وكذلك الأعمال الهندسية أو الدراسية الفنية أو التصميمات والمخططات 


والرسوم الذي تنفد خارج الجزائر واللازمة لإنتاج البضائع المستوردة. 


ب المشر ع اخذ بالتعريف الواردة في المنادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وما یمیز ها اعتر افه بوجود 05 
طرق للتقويم مرتبة ترتيبا تدريجيا حسب درجة الأفضلية ولا يمكن استعمال الطريقة الموالية إلا إذا استحال استعمال الطريقة التي سبقتها. 
*- انظر المادة 16 مكرر من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
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3- علاوة على ذلك تضاف إلى السعر ما لم تكن مدرجة فيه الأدوات وحقوق الترخیص المتعلقة 
بالبضائع التي يجري نقییمها حیثما لا تکون هذه الأدوات وحقوق الترخیص مدرجة في السعر المدفوع 
فعلا أو المستحق» ومصاریف الشحن والتفریغ المرتبطة بنقل البضائم المستوردة من مکان دخول 
البضائع إلى الاقلیم الجمركي» وتجدر الاشارة إلى انه لا تجوز وتطبیقاللمادة6 1مکرر6) السابقة 
اضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحدید القيمة لدی لجمارك» باستثناء 
العناصر المنصوص علیها في هذه المادة السابقة الذكر" ومفاد ذلك أن العناصر السابقة واردة على 
سبیل الحصر ولا تضاف إلى قيمة البضاعة عمولات الشراء وکذا المصاریف المتعلقة بحق إعادة انتاج 
البضانع المستوردة إلى الجز اثر . 


- شروط تطبیق القيمة التعاقدیه: المادة 16مکرر 01 السابقة لم تنص على الشروط الواجب 
توفرها في البیع الدولي بين الأطراف لكي يقبل السعر المحدد من طرفهم كقيمة لدی الجمارك. وانما 
اکتفت المادة بتعداد الحالات التي بستبعد فیها الاتفاق الحاصل بين البائع المصدر والمشتري المستورد 


حول سعر البضاعة» و هد ه الحالات هي : 

1- يجب ألا یتضمن البيع قیودا على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها باستثناء القیود 
القانونية أو التي لا تؤثر تأثير كبيرا على قيمة البضائع. 

2- يجب أن لا يكون البيع أو السعر مقيدان بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة 

3- لا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في 
مرحلة تالية من طرف المشتري بشكل مباشر أو غير مباشرء ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح 


4- آن لا يكون المشتري والبائع مرتبطين» وقانون الجمارك أوضح الحالات التي يعتبر فيها 


لنخصين مر نظ 2 كان يكون ادا الأطراف من بين مديري أومن بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة 


'- انظر الفقرة 03 من المادة 16 مكرر 06 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 
*- انظر الفقرة 02 من المادة 16 من قانون الجمارك السابقة. 
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والشخص الأخر ینطبق عليه نفس الحکم» أو كان معترف بهم قانونا بصفتهم شرکاء أو كان احدهما 
مستخدما للاخر» أو كان يملك أو براقب أو یحوز بشکل مباشر أو غير مباشر (%05) أو كان أكثر 
من الحصص أو الأسهم مع حق التصویت. أو كان احدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
أو كلاهما خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير أو كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو 


غير مباشر أو كانا من أفراد نفس العائلة. 


- طرق التقويم الأخرى للبضاعة المستوردة: إذ لم يكن تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع 
المستوردة بموجب المادة16 مكرر1 تطبق على التوالي أحكام المواد 16مکرر ۰02 و16مكرر03. 
و 6 1مکرر 0(4). و 16مکرر 05و هذه الطرق هي : 


- طريقة التقویم بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة: يقصد بعبارة البضائع المطابقة 
تلك البضائم المنتجة من نفس البلد والتي تتطابق في کل النواحي بما فيه الخصائص الطبيعية والنوعية 
والسمعة.2 


وطريقة التقويم بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مطابقة هي الطريقة المنصوص عليها في المادة 
6 مکرر02 حیث یتم حساب قيمة البضاعة محل الجريمة انطلاقا من القمة التعاقدية لبضاعة مطابقة 
تم بیعها قصد التصدیر باتجاه الجزاثر والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري 
تقييمها أو یقارب ذلك» ولذا تعذر تحدید قيمة البضاعة وفق هذه الطريقة يتم اللجوء إلى الطريقة 
الموالية. 


- طريقة التقويم بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع ممائلة: يقصد بالبضائع الممائلة تلك 
البضائع المنتجة في نفس البلد أوالتي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكنها من أداء نفس 
الوظائف والتبادل فيما بينها تجاريا حتى وان لم تكن متشابهة من كل الجوانب”وهي طريقة شبيهة نوعا 
ما بالطريقة السابقة ذلك أن القيمة لدى الجمارك طبقا لأحكام القيمة التعاقدية لبضائع ممائلة نتم 
بالمقارنة مع القيمة التعاقدية لبضاعة ممائلة تم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر والتي صدرت في 
'- انظر ف 02 من المادة 16 مكرر من نفس القانون السابقة. 
*- انظر الفقرة (ج) من المادة 16 من نفس القانون. 
3- انظر الفقرة(د) من المادة 16 من قانون الجمارك السابق. 
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نفس وقت تصدیر البضائم المراد تقییمها لحساب الغرامة الجمركيةأوإذا تعذر تحدید قيمة البضاعة 
وفق هذه الطريقة يتم اللجوء إلى الطريقة الموالية. 


- طريقة التقویم بناء على الاقتطاع: هذه الطريقة للتقویم منصوص علیها في المادخ 16مکرر04 
من قانون الجمارك. حيث أن القيمة لدی الجمارك للبضائع المستوردة تحدد تطبیقا لهذه المادة على 
سعر البضائم المستوردة المطابقة أو الممائلة التي بيعت وقت استیراد هذه البضائع التي يجري تقييمهاء 
لكن إذا لم تكن البضائع المستوردة المطابقة أو الممائلة قد بيعت وقت استیراد البضائم التي يجري 
تقييمها تسس القيمة لدی الجمارك على سعر الوحدة الذي بيعت بها البضانع المستوردة إلى الجز اثر 
على حالتها عند الاستیراد في اقرب تاريخ موالي لاستیراد البضائع التي يجري نقییمها خلال 90 یوما 
اعتبارا من تاريخ الاستيرادة» وإذا لم تكن هذه الحالة محققة يكن تأسيس القيمة بناء على طلب 
المستورد على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر 
كمية إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين» مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة 
التصنيع أو التحويل والاقتطاعاتة» وتجري الاقتطاعات على العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق 
على دفعهاء والأعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر وأعباء النقل والتامين 


والحقوق والرسوم الأخرى الواجب أدائها في الجزائر بمناسبة الاستيراد. 


- طريقة التقويم بناء على القيمة المحسوبة: يشمل التقييم في هذه الحالة مجموع قيمة المواد أو 
غيره من عمليات التصنيع التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة مع مبلغ مقابل الأرباح 
والأعباء العامة الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع للبضائع التي 
يجري تقييمها والتي يضعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر“ وتضاف إليها 
مصاريف نقل وتامين البضائع المستوردة.5 


أ- انظر المادة 16 مكرر 03 منقانون الجمارك السابق. 

7- انظر الفقرة (ب) من المادة 16 مكرر 04 من نفس القانون. 
3- انظر الفقرة 02 من نفس المادة. 

*- انظر المادة 16 مكرر 05 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
”- انظر المادة 16 مکرر 06 من نفس القانون. 
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- طريقة التقویم الملائمة: إذا تعذر تقييم البضاعة المستوردة محل الغش بکل الطرق السابقة 
یمکن اللجوء إلى تحدید القيمة التي نکون ملائمة مع المبادی والاحکام العامة للاتفاق والمادة 07 من 
الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة على أساس المعلومات المتوفرة في الجزاثر » ویتعین التأکید 
على أن طرق التقييم بشان تحدید قيمة البضاعة محل الغش المنصوص علیها في المواد 
من 6 1مکررالی 16 مکرر 06 تخص المعاملات ذات الطابع التجاري وقانون الجمارك مثلما رسم 
كيفية تحدید قيمة البضاعة المستوردة نص أيضا على إمكانية الطعن من جانب المصرح عندما یتعلق 
اعتراض آعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القیمة» يمكن للمصرح الذي يرفض 
ما ورد في تقرير آعوان الجمارك أن برفع طعن آمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص علیها في 
المادة 13 من هذا قانونو التي نقضي بأن تنشأ لجنة وطنية للطعن نتولی تطبیقا لاحکام هذا القانون 
و التعريفة الجمركية الفصل في الاحتجاجات المتعلقة بنوع البضائع المستوردة ومنشأها وقیمتها» والت 
تحیل بدورها إلى المرسوم التنفيذي رقم85/2000 المؤرخ في 2000/04/22 المتعلق بسیر اللجنة 
الوطنية للطعن» غير أن ما جاءت به هذه المادة لم یعرف سبیله الا التطبیق ویرجم ذلك آساسا إلى 
کون تطبیق الاحکام الجديدة بشان القيمة معلق على صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بسیر اللجنة 


الوطنية ونظامها الداخلي وتعیین أعضائها. 


ویتعین الاشارة إلى انه عندما بتعذر تحدید مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية 
للبضائم المتناز ع فيهاء نتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من 
البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لأعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذکورة في الاحصائية 
الجمركية الأخيرة”وهو ما أكدته المحکمة العلیا وطبقته في قرار صادر عنها بتاریخ1989/11/07 
ملف رقم 60128 جاء فیه: [من اجل تحدید الغرامة الجمركية يتعين احتساب قيمة السيارة محل 


الغش حسبمعدل القيمة المذکورة في الاحصانية الأخيرة للسیارات من نفس النوع.]4 


'- انظر الفقرة 03 من المادة 16 مکرر من قانون الجمارك المعدل و المتمم. 
*- انظر المادة 98 من نفس القانون. 

3- انظر الفقرة 02 من المادة 337 مننفس القانون. 

“- مجلة الجمارك السابقة الذکر ص51. 
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- سلطة القاضي الجزاني في تقدير الغرامة الجمركية: لم بترك المشرع للقاضي أية حرية في 
تقدير الغرامة الجمركية باستثناء الحالة التي آجاز له فیها افادة المخالفین بالظروف المخففة؟» وکذلك 
المحکمة العلیا ما فتأت أن تذکر قضاة الموضوع في العدید من قراراتها على انه لا يجوز للقاضي 
التخفیض من الغرامات الجمركية ومنها القرار الصادر بتاریخ1998/07/12 ملف رقم 52141 جاء 
فیه: [(دارة الجمارك هي المختصة بتقدیر قيمة البضائع المتخذة كأساس لاحتساب الغرامة 
الجمرکیه.]*» ویتعین الاشارة إلى انه كان من المفروض تفعیل سلطة القاضي في تقدير الغرامات 
الجمركية التي تجمع بين خصائص التعویض المدني التي تتيح بشانه للقاضي سلطة تقدير قيمة 
التعویضات تناسبا مع حجم الضرر اللاحق بمصالح الشخص المتضرر. وخصائص الغرامة الجزائية 
التي عادة ما یتاح للقاضي بموجبها النطق ضمن حدیها الأدنى والاقصی» غير أن واقع التشريع 
الجمركي ينبأ بعكس ما تقتضيه تطلعات قاضي الموضوع حيث أن التشديد في مختلف الأحكام الو اردة 
في نصوص التشريع الجمركي الجزائري يتم وبصيغة واضحة ولا يقتصر على ما يلحق مرتكب 
الجريمة من جزاء بل طال صلاحيات القاضي الفاصل فيها.3 


2- المصادرة الجمركية: عرفها الفقه بأنها نزع ملكية المال من صاحبه جبرا وإضافته إلى ملك 
الدولة بدون مقابل وإذا كانت الغرامة يتم تسديدها نقداء فان المصادرة جزاء عيني وتعد نوعا ثانيا 
من الجزاءاتالجبائية الجمركية» وان كانت لا تعد جزاء لكل الجرائم الجمركية إلا أنها تشكل تدبيرا امنيا 
لا يتم تطبيقه إلا على الأشياء الخطرة أو المخالفة للنظام العام.5 


أ -المصادرة كجزاء على الجرائم المضبوطة في المكاتب الجمركية: تطبق المصادرة على جنح 
لتصریح المفصل وتكون جزاء أساسياء كما آنها تطبق أيضا على مخالفات التصريح المفصل والتي 
تتعلق بالجرائم التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة: 


'- انظر المادة 281 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

*- مجلة الجمارك» المرجع السابق» ص 53. 

7- عبد المجيد زعلاني» خصوصيات قانون العقوبات الجمركي» المرجع السابق» ص258. 

*- مجدي محب حافظ الموسوعة الجمركية جريمة التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية › القاهرة» مصرء ۰2002 ص 271. 

=  claudej.berr et Henri Termeau. Le droit douanier communautaire. 4 Emme édition. 


Economica.paris.1997.p499. 
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[.1- المصادرة الجمركية کجزاء في مخالفات التصریح المفصل: قصر المشرع تطبیق 
المصادرة في مجال مخالفات التصریح المفصل على المخالفاتمن‌الدرجة الرابعة» وهي المخالفات 
المنصوص علیها في المادة 322 من قانون الجمارك السابقة الذکر» وقضی قانون الجمارك على أن 
یعاقب على هذه المخالفات بمصادر البضاعة محل الغشء أوان يتم دفع قیمتها المحسوبة وفقا لأحكام 
المادة16 وما یلیها المتعلقة بطرق تقویم البضاعة محل الجريمة الجمركية السابقة.! 


أ.2- المصادرة الجمركية کجزاء في جنح التصریح المفصل: یعاقب قانون الجمارك على جنح 
التصریح المفصل بمصادرة البضاعة محل الغش و البضائع التي تخفي الغش.2 


ب- الأشياء محل المصادرة: تقتضي المصادرة کجزاء جمركي أن تنقل ملكية الشيء محل 
المصادرة إلى الدولة» ولکنها في المقابل لا تتصب على البضاعة محل الغش فقط بل تمتد إلى البضائم 
التي تخفي الغش و آحیانا وسائل النقل» وفیما يلي تفصیل للاشیاء محل المصادرة: 


ب.1-البضاعه محل الغش: لم ينص المشرع الجمركي على تعریف للبضائع محل الغش واکتفی 
بتعریف البضائع بأنها کل المنتجات والاشیاء التجارية وغیر تجارية» وبصفة عامة جمیع الاشیاء 
القابلة للتداول والتملك”ومن ثم تشکل بضاعة محل غش کل ما یندرج تحت هذا التعریف إذا كان محلا 
لجريمة نکتشف آثناء عملیات الفحص والمر اقبة للبضائع المستوردة عبر المکاتب الجمركية» آما بالنسبة 
للمحكمة العلیا فقد سبق وان آوضحت المقصود بالبضاعة محل الغش في قرار صادر عنها بتاریخ 
0 ملف رقم 141195جاء فیه: [البضاعة محل الغش لیسالبضاعة المغشوشة أو 
الفاسدة أو غير الصالحة وانماالمقصود بها البضاعة‌التیانصبتعلیها الجریمة.]!» وتنصرف مصادرة 
لبضاعة محل الغش إلى توابعهاء الا انه إذا اختلطت بضائع محل غش مع آخری مرخص بها یتعین 
أن تنصب المصادرة على البضائع محل الغش فقطء وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر عنها 
بتاريخ 1996/11/04 ملف رقم 137665 جاء فيه [ من الثابت في قضية الحال أن كلا المدعيين 


في الطعن قدما لرجال الدرك الوطني الذين عاينوا الجريمة الجمركية رخصة التنقل بالنسبة لجزء من 


'- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 322 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
*- انظر الفقرة 03 من 325 من نفس القانون. 

*- انظر الفقرة (ج) من المادة 05 مننفس القانون السابقة الذکر . 

*- أحسن بوسقيعة» قانون الجمارك. المرجع السابق» ص 245. 
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البضائع التي كانت في حوزته ومن ثم تنعدم الجريمة بالنسبة لهذا الجزء من البضانع المرخص 
بنقله وتبقی الجريمة قانمة بالنسبة للجزء المتبقي غير المرخص بنقله فحسب وعلیه كان يتعين على 
قضاة المجلس أن يقضوا بمصادرة البضائع غير المرخص بنقلها فقط.]! 


ب.2- وسائل النقل: ویتعلق الأمر بالوسائل المستعملة في ارتکاب الجریمة» وعرفها قانون 
الجمارك في المادة 05 منه الفقرة (ي) وسائل النقل الخاصة بالبضائم محل الغش بأنها: [كل حیوان أو 
آلة أو سيارة أو أية وسيل نقل آخری استعملت بأية صفة کانت. لتنقل البضانع محل الغش» آوالتي 
يمكن أن تستعمل لهذا الفرض.]۰ وهذا المفهوم ينطبق على الحيوانات والدراجات والسيارات 
والطاترات والسفن وقطارات النقل بالسكك الحديديةء ذلك أن مصادرة وسيلة النقل الموجهة لنقل 
البضائع محل الغش أو التي تستعمل لهذا الغرض هو جزاء لابد منه باعتبارها أداة تسهل ارتكاب 
الجريمة الجمركية2» ومصادرة وسيلة النقل هو جزاءجمركي أصلي وليس مجرد عقوبة تكميلية» وهذا 
ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1994/05/10 ملف رقم 98727جاء فيه[إذا 
كانت السيارة وسيلة نقل للبضاعة المهربة فان مصادرتها لا تشمل عقوبة تكميلية فالمصادرةانبنتعلى 


أساس أنها وسيلة نقل البضائع المهربة.]ة 


- واستقر القضاء على ضرورة مصادرة وسيلة النقل في أي مكان وفي أي يد وجدت حتى ولو 
خرجت من يد صاحبها ولودون إذنه» وتبعا لذلك نقضت المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ 
0 ملف رقم 30328قرار قضى: [برفض طلب إدارة الجماركالرامي إلى مصادرة 
السيارة محل الغش» بدعوى أن المتهم مجرد حارس وأن مالكها يوجد في فرنسا وقضت بان 
مصادرةوسيلة النقل واجبة حتى وإذا كانت ملكا للغير وكان المتهم مجرد حارس لها.]“ء آما إذا كانت 
وسيلة النقل مملوكة للدولة فان المحكمة العليا قضت في قرار لها بتاريخ 1985/01/29ملف رقم 


8 جاء فيه: [اعتبارا إلى کون المصادرة بوصفها إجراء يؤول بموجبه المال محل المصادرة 


1 آحسن بو سقيعة» قانون الجمارك» المرجع السایق» ص74 1. 

مسر يديا او كرك المريهم اناق بصن 2115 

3_ مو ست بودهان» قضاء المحكمة العلیا المادة الجمر کیة المرجع السایق» ص21 1. 

4- المجلة القضائية الدز اة صادرة عن تسم الوثاتق للمحکمة ا العدد ا انع سنة 41989 ص 68. 
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إلى الدولة فیصبح ملكا لها فلا یتصور وروده على آموال مملوكة للدولة ذاتها ومن ثم لا يجوز 
الحکم في مثل هذه الحالة بالمصادرة.]! 


ب.3- البضانع التي تخفي الغش: هي بدورها عرفها المشرع في الفقرة(ط) من الماد:05 من 
قانون الجمارك حيث قضت بان عبارة البضائم التي تخفي الغش نعني البضائم التي يرمي وجودها 
إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بهاء ومفاد ذلك أن مدلول البضائع محل الغش لا 
ينطبق على مفهوم البضائع التي تخفي الغش لان هذه الأخيرة هي وسيلة تستعمل لتسهيل ارتكاب 
الجريمة الجمركية وهي بذلك تشبه وسائل النقل المستعملة لارتكاب الجريمة الجمركية» وعليه فان 
الحكم بمصادرة البضائع التي تخفي الغش لابد أن يتم النطق به على غرار المصادرات السابق شرحها 
لكونها هي الأخرى جزاء أصلي وليس تكميلي. 


ج - بدل المصادرة: إذا كان الأصل في المصادرة أن تتم عينياء غير أن المشرع قرر بدل 
المصادرة في حال استحال القيام بها عينياء وهو ما يستشف من قراءة نص المادة 336 من قانون 
الجمارك التي تنص على أن: [تصدر المحكمة بناء على طلب إدارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل 
قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلهاء وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق 
الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة.] 

- من نص المادة يتضح أن مقابل المصادرة تصدره المحكمة بناء على طلب من إدارة الجمارك 
غير أن هذه المادة لم تذكر الحالات التي يطبق فيها بديل المصادرة» وتركت الحكم لإدارة الجمارك 
لتبادر بذلك ولها وحدها أن تطلب الحكم بهاء غير أن الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية حصرها 
في الحالات التالية: 


ج.1- ا لم تضبط البضائم محل المصادرة.2 


ج.2- إذا كانت المصادرة تتصب على وسيلة نقل مملوكة للدولة.؟ 


1_ مصنف الاجتهاد القضائي في المناز عات الجمر کیة المرجع السابق» ص 68. 
“- قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 1988/06/14 ملف رقم 95464 مجلة الجمارك» المرجع السابق» ص35. 
3 قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 1988/60/19 ملف رقم 47665 المجلة القضائيةء العدد الثاني» 3 ص53 . 
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ج.3- الحالة التي تفرض على الاعوان المثبتين للمخالفة الجمركية بمنح رفع اليد عن حجز 
وسيلة النقل للمالك حسن النية» عندما یکون قد ابرم عقد نقل أو ایجار أو قرض يربطه بالمخالف وفقا 
للقوانین والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنةوفي هذه الحالة یدفع مبلغ مالي یقوم مقام 
مصادرة وسيلة النقل بناء على طلب من ادارة الجمارك بمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل التي يتم 
إيداع قيمتها. 


- ويتم احتساب بدل المصادرة على أساس قيمة البضاعة محل الجريمة حسب سعرها في السوق 
من تاريخ إثبات المخالفة» ويتعين التأكيد على أن مقابل المصادرة يختلف عن الغرامة الجمركية 
المقدرة على أساس قيمة البضائع المصادرة» وفي حالة تعذر المصادرة متى نص عليها يحكم قاضي 
الموضوع بالغرامة المقدرة بالإضافة إلى مبلغ مقابل المصادرةالذييحل محل المصادرة في وصفها 
القانوني كجزاء جمركي أصلي أو تكميلي من طبيعة جبائية حيث يجمع بين خصائص التعويض المدني 
و الغر امة الجز ائية 2 


ثانیا-الجزاءات الشخصیه: اذا كانت الجزاءات المالية تنصب على مال مرتكب المخالف فان 
الجزاءات الشخصية تطبق على شخص مرتکب المخالفة» وبالنسبة للجرائم التي تضبط بمناسبة استیراد 
البضائم عبر المکاتب الجمركية بدون تصریح أو تصریح مزور فانها نتمثل في العقوبات السالبة 
للحرية وعقوبات تكميلية يأتي بيانها بالتفصیل الاتي: 


1- العقوبات السالبة للحریه: نتمیز العقوبات السالبة للحرية المقررة کجزاء للجرائم التي تضبط 
في المکاتب الجمركية آثناء عملیات الفحص والمراقبة بکونها تتصب على عقوبة الحبس وحدها» مع 
غیاب عقوبتي الاعدام والسجن» والأصل أن عقوبة الحبس تطبق على جنح الاستیراد بدون تصریح 
آوبتصریح مزور دون مخالفات التصریح المفصل لان هذه الاخيرة تخضع للجزاءاتالجبائية فحسب 
و العقوبة الأصلية المقررة لجنح التصریح المفصل نصت علیها المادة325 من قانون الجمارك وهي 
الحبس من شهرین(02)الی ستة آشهر(06)» وعقوبة الحبس المقررة لجنح التصریح المفصلباعتبارها 
عقوبة جزائية تخضع لكافة القواعد المطبقة "على العقوبات الجزائية" المنصوص علیها في 


!- انظر الفقرة 04 من المادة 246 من قانون الجمارك السابقة الذکر . 
2_ عبد الم جبا ز علاد ۲ ۹ خصوصية قانون العقوبات الجمركي» المرجع السابق» 53. 
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قانونالعقوباتوهي بذلك تخضع لسلطة القاضیعلی اعتبار أن القاضي هو ضمير الامة و التي یمارسها من 
خلال ثلاث مظاهر : 


أ- تشدید العقوبة: نتراوح عقوبة الحبس المقررة للجنح التي تضبط بمناسبة استیراد البضائم عبر 
المکاتب الجمركية بين حدين آدنی وأقصىء وللقاضي سلطة مطلقة في تقدیر العقوبة بين هذین الحدین 
دون حاجة إلى تسبیب» وإذا التزم القاضي بها فلا يقوم أي سبب للتشديد ولو ارتفع بالعقوبة إلى الحد 
الأقصى المقرر قانونا للجريمة طالما انه لم یتجاوزه» وسلطة القاضي في تشديد العقوبات السالبة 
للحرية المقررة للجرائم الجمركية لم يرد نص خاص بها في قانون الجمارك باستثناء ما يتعلق بعقوبات 

جنح التهریب"ءوفي غياب نصوص في المجال الجمركي» يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المقررة 
في قانون العقوبات ويتعلق الأمر بالظرف المشدد العام وهو العود. حيث تنص الفقرة 03من المادة 
4 مكرر من قانون العقوبات على انه: [إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من اجل جنحة 
وارتكب خلال 05 سنوات التالية لقضاء فا کی ا ت اک سا دی د 
العود فان الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.]؛ من 
نص المادة يتضح أن العود في مواد الجنح هو عود ذوطبيعة خاصة‌و يشترط فيه: 


1 - أن يرتكب الجاني جنحة أولى يعاقب فيها بحكم نهائي. 


2- ثم يرتكب جنحة ثانية خلال 05 سنوات التالية لانقضاء العقوبة المقضي بهاجزاءً للجنحة 
الأولى أو سقوطها بالتقادم وأن يكون التمائل بين الجنحتين الأولى والثانية» وتطبيق العود أمر جوازي 
متروك للسلطة التقديرية للقاضي. 


ب- تخفيض العقوبة: تخضم العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنح التي تضبط بمناسبة 
استيراد البضائع عبر المكاتب الجمركية فيما يخص تخفيض العقوبة لأحكام قانون الجمارك حيث 
تنص المادة1 28 منه على إمكانية إفادة المخالفين بالظروف المخففة فيما يخص عقوبات الحبس وفقا 
لإحكام المادة53 من قانون العقوبات التي تنص على انه: [يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها 
'- عبد الرحمان العيسوي, دوافع الجريمة» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية» سورياء 2004» ص472. 
“- انظر المادة10من قانون مكافحة التهريب06/05 السالف الذكر. 


*- أحسن بوسقيعة: المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص105. 
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قانونا بالنسبة لشخص طبيعي الذي قضى بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة.]» والظروف 
المخففة هي آسباب قضائية ترکها المشرع لنقدیر القاضي» وهذا ما آقرته المحکمة العلیا في قضائها 
حيث ورد في قرارها صدر عنها بتاریخ2005/06/29 ملف رقم 3032298 جاء فیه: [ان ظروف 
التخفیف سواء في الدعوی العمومية أو في الجبائية جوازیه للقضاة ولا رقابة عليهم في الأمور 
الجوازیة]!» وتضیف المادة 281 من قانون الجمارك السابقة على جواز اعفاء المخالفین من مصادرة 


وسائل النقل» غير آنها استثنت حالتین لا يجوز فیهما اعفاء وسيلة النقل من المصادرة وهي: 


[- إذا كانت الجريمة تتعلق ببضائع محظورة عن الاستیراد بمفهوم المادة 21 من قانون الجمارك 
السابقة. 


ب - إذا المتهم في حالة عودء غير انه يتعين التأكيد على عدم جواز تخفیض الغرامة الجمركية 
وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ2004/04/24 ملف رقم 196256 وجاء 
فيه: [لا يجوز للقضاة التخفيض من الغرامة الجمركية إذا تعلق الأمر بالجنح.]2 


ج- وقف تنفيذ العقوبة: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة 
ولم يكن المحكوم عليه قد سبق بالحكم عليه بسبب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام» لها أن تأمر 
بحكم مسبب بالإيقاف الكلي آو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية”ومن ثم فان القاعدة في قانون العقوبات 
هي جواز تعليق تنفيذ العقوبة من جانب القاضي لكن بتوافر شروط هي: 

ج.1- شرط متعلق بالجريمة: وقف التنفيذ جائز في كل جنح ومخالفات الجريمة الجمركية 
المتعلقة بالاستيراد عبر المكاتب الجمركية كون الشرط المتعلق بالجريمة متوفر هنا. 

ج.2- شرط متعلق بالجاني: الاستفادة من وقف التنفيذ متاح للمتهمين الذين لن يسبق الحکم 
عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام» وإذا كان القانون يربط الاستفادة من وقف 


التنفيذ بالسوابق العدلية للمتهم فانه مع ذلك لم يشترط أن يكون المتهم عديم السوابق القضائية ذلك أن 


'- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص25. 
*- المجلة القضائية» عدد خاص» 2002» المرجع السابق» ص170. 
3- انظر المادة 592 من قانون الاجراءات الجز ائية. 
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عقوبة الغرامة لا تشکل عانقا آمام وقف التنفيذء كما آنها لا تؤخذ في الاعتبار عقوبة الحبس المقضي 
بها في المخالفات. 


ج.3- الشرط المتعلق بالعقوبات: وقف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس والغرامة 
وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاريخ1994/07/24 ملف رقم 118111 جاء 
فيه: [إن الاستفادة من إجراء وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 592 ليس حق مكتسب للمتهم 
الذي تتوافر فيه الشروط القانونية وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناول القضاء وترك تطبيقها 
لسلطتهم التقديرية وعليه فان القضاة الذين لم يسعفوا المتهم من هذا الإجراء لم يخطئوا في تطبيق 


القانون.]' 


- ويتعين الاشارة إلى انه إذا قرر القاضي وقف تنفيذ العقوبة وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك في 
الحكم نفسه وإلا كان معيبا موجبا للنقض» وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صدر بتاريخ 
89 ملف رقم136249 جاء فيه: [إنما المادة 592 ق.ا.ج وخلافا لما 
يد عیهالطا عنفیمذکرته لا تفرض على القضاة تسبيب قرارهم في حالة عدم إفادة المحكوم عليه بوقف 
تنفيذ العقوبة بل إنها عكس ذلك تلزمهم في حالة إسعافه بوقف تنفيذ العقوبة بتسبيب قرارهم ذلك 
أن الحكم بالعقوبة المنفذة هو الأصل فلا يسبب في حين وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب التسبيب 


عند الحكم به.]* 


- ويتعين التأكيد على انه ومن خلال ما نص عليه المشرع في قانون الجمارك يدل دلالة كافية 
على إمكانية استعمال القاضي الجزائي لسلطته التقديرية في توقيع العقوبات السالبة للحرية على 
مرتكب الجريمة الجمركية» حيث يظهر أن المشرع وفي المجال الجمركي مكن القاضي الجزائي من 
مجمل الصلاحيات المعترف له بها في القواعد العامة» غير أن ذلك كان بتحفظ ويندرج ضمن ما 
يعرف بالسلطة النسبية للقاضي والتي تجمع بين السلطتين المقيدة والمطلقة”وهذه السلطة الممنوحة 


للقاضي وان كانت بتحفظ فيما يتعلق بالجريمة المثبتة بوسائل القانون العام المنصوص عليها في قانون 


“- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المرجع السابق» 110. 
3- فهد هادي حبتور» ظروف الجريمة وأثرها في تقدير العقوبة» دراسة مقارنة» دار الجامعة الجديدة» بیروت. لبنان» ۰2010 ص 119. 
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الاجراءات الجزائية والتي یجیز قانون الجمارك إثبات المخالفة عن طریقها" فإنها تنعدم إذا تعلق 
الأمر بمحضر معاينة مادية محرر وفقا لمقتضیات قانون الجمارك والذي یکتسب الحجية الکاملة في 
الاثبات ما لم يطعن فيه بالتزویروهو ما اکدته المحكمة العلیا في قرار صدر عنها 
بتاریخ2001/11/29 ملف رقم 230512 جاء فیه: [قضاة المجلس بتبرئتهم للمتهم المبنية على 
سلطتهم التقديرية یتناقضون مع ما جاء بالمعاینات المادية التي وردت بالمحضر الجمركي التي لم 
يطعن فیها المتهم بالتزویر وبالتالي لیس لهم ممارسة هذه السلطة الا عند تقدیم الدلیل العكسي على 
عدم وجود صحه ما ورد بالمحضر الجمرکي.]" 


2- العقوبات التكميلية: نص المشرع في قانون الجمارك على نوعین من العقوبات التكميلية 
المقررة للجرائم التي تضبط أثناء عملیات الفحص والمراقبة التي تتم على مستوی المکاتب والمراکز 
الجمركية ویتعلق الأمر بالمصادرة و الغرامة التهديدية» وسیتم بیانها بالتفصیل کالاتي: 


أ - المصادرة كعقوبة تكميلية: المصادرة كأصل عام هي جزاء جبائي أصلي في جنح التصریح 
المفصلء لكن المشرع نص عليها كعقوبة تكميلية في الأحوال الآتية: 4 


أ.1- البضائع التي تستبدل أثناء النقلإذا كانت بسند كفالة أو بوثيقة ممائلذ. 


أ.2- أوالبضائع التي تستبدل أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو الصناعي أو المصنع 
الموضوع تحت المراقبة الجمركية”وكل أنواع الاستبدال التي تطال البضائع الموجودة تحت المراقبة 
الجمركية. 


ب- الغرامة التهديدية: يقصد بها الجزاء الذي يصدر عن الهيئة القضائية التي تبت في المسائل 
المدنية بناء على طلب من إدارة الجمارك» وتبقى ذات الجهة مختصة بتصفیتها "و حصر قانون الجمارك 


أ انظر المادة 258 من قانون الجمارك السابقة الذكر. 

*- انظر ف 01 من المادة 254 من نفس القانون السابقة الذکر . 

*- دلیل الاجتهاد القضائي في المنازعة الجمركية» المرجع السابق.ص109. 

*- انظر المادة 329 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السالف الذکر . 

" - وهي أنظمة جمركية اقتصادية تمکن من تخزین البضائع أو نتقلها مع توقیف الحقوق والرسوم الداخلية وسبق بیانها بالتفصیل. 
° - أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع السابق؛ 347. 
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مجال تطبیقها على کل شخص يرفض تبليغ الوثاتق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون» ویتعلق 
الأمر بالوثائق التي نهم مصلحة الجمارك ونتمثل في الفواتیر وسندات التسلیم وجداول الارسال و عقود 
النقل والدفاتر والسجلات والتي یسمح بها قانون الجمارك لاعوان الجمارك الذين لهم رتبة مفتش على 
الاقل وکذلك الأعوان المکلفین بمهام القابض بالاطلاع علیها وحدد مقدار الغرامة التهديدية بمبلغ 
0 دج عن کل یوم تأخیر» ويبدأ حسابها ابتداءً منیوم توقیع المعني على محضر إثبات حالة رفض 
تبلیغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل آعوان الجمارك بهذا المحضرء على أن توقف عندما پلاحظ 
بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على احد الدفاتر الأساسية للشخص والتي تدل على أن 
إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بأكملها.* 


المبحث الثاني: المسؤولية المترتبة عن جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية: 


من خلال استقراء نصوص التشريع الجمركي الجزائري وجميع النصوص القانونية المتعلقة به 
التي تتولى إدارة الجمارك السهر على تطبيقها يتضح جليا أن المشرع يسعى جاهدا ومن خلال هذه 
النصوص القانونية إلى قمع الجرائم الجمركية ومكافحتها من خلال استحداث نصوص تشريعية 
وتنظيمية تهدف لتحقيق اكبر قدر من الحماية للمصالح العامة مع ضمان التكيف مع الظروف 
الاقتصادية في الفترة الراهنة وذلك لمواجهة الجريمة الجمركية التي تطورت بتطور التكنولوجيات 
الحديثة وأصبحت أكثر انتشارا وتعقيداء بل وترتكب بشكل منظم وعلی نطاق واسع يتعدى في كثير من 
الأحيان الرقعة الجغرافية للدولة» ولذلك تضمن التشريع الجمركي مجموعة من النصوص الرامية إلى 
تحديد الأفعال المجرمة والتي تعد أفعالا محظورة ومعاقب عليها في القانون» إضافة إلى تحديد 
الأشخاص الذين تقع عليهم تبعة تحمل هذه الأفعال المحظورة قانوناء ويتلق الأمر بالمسؤولية القانونية 
التي تفترض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون» وجرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية يترتب 
عنها مسؤولية جزائية ترمي إلى الاقتصاص من المجرم وإنزال العقاب عليه (مطلب أول)ومسؤولية 
مدنية موجبة للتعويض تقع على عاتق مسبب الضرر لمصلحة الطرف المتضرر(مطلب ثاني): 


'- انظر المادة 330 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
*- أنظر المادة 01/48 من نفس لقانون. 
1- آنظر المادة 330 من نفس القانون المشار الیها سابقا. 
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المطلب الاول: المسوّولية الجزائية عن جرائم الاستیراد عبر المکاتب الجمركية: 

مبدأ الشرعية الجزاتية يقتضي أن لا تقوم المسوولية الجزائية لشخص إلا إذا تطابق وصف الفعل 
الذي ارتکبه مع نصوص قانونية تجرمه وتعاقبه علیه» والاصل أن هذه المسوولية الجزائية شخصية 
وتقتضي توافر القصد الجناتي لدی من تقع على عانقه» غير أن ما يميز التشریع الجزائي الجمركي أن 
نطاق المسوولية الجزائية التقليدية لا يتسع لاستیعاب کامل الجزاءات الجمركية» لکون الجريمة 
الجمركية مستمرة في الزمان وممتدة في المکان لاسیما جر ائم الاستیراد عبر المکاتب الجمركية کون 
مرتکبیها في الغالب ذوو مستویات فكرية وقانونية تسمح لهم بالبحث عن الثغرات القانونية للتملص من 
المسوولية مما دفع بالمشرع إلى تصور آصناف آخری من المسوولية الغیر مالوفة في القانون العام 
وهذا یدفعنا إلى التطرق وبشيء من التفصیل إلى المسوولية الجزائية وفقا للقواعد العامة( فرع آول) 
و المسوولية الجزائية المکرسة بمقتضی قانون الجمارك(فرع ثاني): 
الفرع الأول: المسؤولون جزائیا وفقا للقواعد العامة عن جرائم الاستیراد: 

تطبیقا للقو اعد العامة فانه يعد مسوولا عن جريمة الاستیراد عبر المکاتب الجمركية الأشخاص 
الذين نستند الیهم بصفة مباشرة مسوولية ارتکاب آفعال مجرمة وفقا لما نصت عليه مختلف النصوص 
لقانونية التي تتولی إدارة الجمارك السهر على تطبیقها وکذلك آحکام قانون العقوبات» ویتعلق الأمر: 

آولا- الفاعل الاصلي: یعتبر فاعلا آصلیا في الجرائم الجمركية من قام شخصیا بأي تصرف 
محظور بموجب قانون الجمارك أو القوانین المکملة له ومفاد ذلك من قام بالاعمال المادية التي 
تکتسب طابعا إجراميا في نظر التشريع الجمركي» وفي جريمة الاستیراد عبر المکاتب الجمركية هو 
من قام بالاستیراد بدون تصریح أو بتصریح مزور وبالنسبة لمسوولية هذا الفاعل الاصلي يتعين 
التمییز بين حالتین: 

1- في حالة المساهمة المباشرة للفاعل: تقوم مسوولية الفاعل الأصلي ویتابع بالجريمة إذا ساهم 
مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتکابها بالهبة أو الوعد أو التهدید أو آساء استعمال 


لسلطة أو الولاية أو لجأ إلى التحایل والتدلیس الاجرامي" ومن هنا يتضح أن مسوولية الفاعل تقوم 


'- احمد خليفي» تهريب البضائع والتدابير الجمركية الوقائيةء للطبعة الأولى» ديوان المطبوعات الجامعية» المطبعة الجهوية بوهران» 2000ء 
ص17. 
*- آنظر المادة 41 من قانون العقوبات الجزاثري. 
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متی كانت الجريمة تامة وتحققت آرکانها ولم يقترن ارتکابها بأي مانع من موانع المسؤولية'» ولما كان 
الأمر یتعلق بالجريمة الجمركية فالفاعل يساهم مساهمة مباشرة في ارتکاب المخالفات المضبوطة في 
المکاتب الجمركية أثناء عملية الفحص والمراقبة ومن ثم یکون مسوولا عن الغش الجمركي ومثاله في 
استیراد البضائع بدون تصریح یبرر وضعیتها الفانونية إزاء قانون الجمارك باعتباره الممر الحتمي 
والوحيد للمبادلات التجارية"» ویشکل هذا الفعل غشا جمرکیا یکون مرتكبه مسئولا بصفته فاعلا أصليا 
طالما ساهم مساهمة مباشرة» ویتعین الاشارة إلى انه في الجريمة الجمركية لا یشترط أن يكون الفاعل 
الأصلي شخصا بمفرده» بل قد یتعدد الفاعلون الأصلیون وذلك لان من ساهم في أي فعل یدخل ضمن 
الافعال التي تکون الرکن المادي للجريمة الجمركية يعد مساهما مباشر في تنفيذها ویحاسب كما لو 
ارتکبها بمفردهة» وعلی هذا الأساس اعتبر المشرع الجزاثري عدد من الأشخاص فاعلین أصليين في 
الجريمة الجمركية.* 

2- حالة الشروع في الجريمة: إن الجريمة بوجه عام تمر بثلاث مراحل هي: 

أ - مرحلة التفكير: وهي مرحلة يقوم فيها الفاعل بدراسة المشروع الإجرامي وطالما انه مجرد 
تفكير يدخل في النوايا الداخلية للفرد فلا يمكن للقانون المعاقبة عليه. 

ب - مرحلة التحضير: يقصد بالأعمال التحضيرية كل فعل يهدف به المجرم إلى خلق الوسط 
الملائم لتنفيذ الجريمة”و القاعدة انه لا عقاب على الأعمال التحضيرية. 

ج - مرحلة التنفيذ: وهي المرحلة التي يبدأ فيها الجاني تنفيذ الركن المادي للجريمة وإذا تمكن 
من ارتكابها تكون الجريمة تامة ويأخذ وصف الفاعل الأصلي على النحو السابق بيانها وإذا لم تتم 
الجريمة تتحقق صورة الشروع» وقانون العقوبات لا يعاقب على المحاولة في الجنحة إلا بناء على 


نص صریح في القانون 6 وقانون الجمار كت بدور ه لمیخر ج عن هدا الحکم حیث نصت المادة8 1 3مكرر 


'- انظر المواد48و 49و50 من نفس القانون المتعلقة بأسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية ويتعلق الأمر بصغر السن والجنون والقوة 
القاهر . 

2- انظر المادة1 3 من قانون الجمارك السالفة الذکر . 

*- عبد الله سلیمان» شرح قانون العقوبات الجزاثري القسم العام» الجزء الأول» الجريمة» دیوان المطبوعات الجامعية. الطبعة السادسةه 
الجز ار ۰2000 ص 199. 

*- سیتم شرحها بالتفصیل في الجزء الثاني من هذا الفر ع. 

7- محمد نجیب حسین» شرح قانون العقوبات. القسم العام» دار النهضة العربية مصرء 1973 بدون سنة نشر» ص360. 

*- انظر ف 01 من المادة 31من قانون العقوبات. 
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منه على انه: [تعد کل محاولة لارتکاب جنحة جمركية کالجنحة ذاتها. طبقا لأحكام الماد30 من 
قانون العقوبات.] 

- وبالرجوع إلى نص الماد30 من قانون العقوبات التي أحال الیها قانون الجمارك نجدها تعرف 
المحاولة على آنها: [الشروع في التنفیذ بأفعال لا لبس فیها يؤدى إلى ارتکاب الجريمة إذا لم توقف» 
أولم یخبآثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتکبها حتی ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود 
بسبب ظرف مادي یجهله مرنکبها.]. من نص المادة یتضح أن الشروع في الجريمة یکون سببا في 
متابعة الشخص ومسائلته وقانون الجمارك باحالته إلى هذه المادة آراد أن يبين أن تعریف الشرو ع 
والمحاولة هو نفسه المنصوص عليه في قانون العقوبات. آما بالنسبة للمخالفة الجمركية فان المشر ع 
في قانون الجمارك سكت عنها بخلاف الجنحة مما يدفع إلى الاعنقاد بأنه تبنی آحکام القانون العام 
ولاسیما الفقرة02 من المادة 31 منه والتي تنص على آن: [المحاولة في المخالفة لا یعاقب علیها 
إطلاقا]» وبذلك لا یمکن مساءلة الشخص عن شروعه في مخالفة جمركية» لکن بتفحص نصوص قانون 
الجمارك السابق الاشارة الیها نجد أن المشرع قد جرم آفعالا لا تشکل سوی تحضیرا لارتکاب جريمة 
جمركية» بالرغم من انه من المقرر مبدئیا أن الأفعال التي يقصد منها ارتکاب جناية أو جنحة إذا كانت 
ممهدة أو مسهلة لهذا القصد ولم يترتب علیها آثرا البتة لا یعاقب علیهالومن الافعال التي جرمها 
المشر ع خلافا لهذه القاعدة حیازة البضاعة دون رخصة تنقل تثبت وضعیتها القانونیة/بالرغم آنها ومن 
الناحية الواقعية لا تشکل أي جريمة مادامت لم تهرب ولم تضبط في طریقها للتهریب ومع ذلك 
اعتبرها المشرع مخالفة جمركية بالمفهوم الجزائي وأصبح يعاقب عليهاء حتی وان كان المشرع من 
جانب آخر یسعی إلى الوقاية من ارنکاب الغش الجمركي قبل البدء فيه خاصة وأن الامر هنا يتعلق 
بالحرص على استیفاء حقوق الخزينة وضمان الحصول على الحقوق والرسوم الجمركية التي بهدف 
المتابع بهذه المخالفات التملص منها أو التغاضي عنها. 

ثانيا- الشريك في الجريمة الجمرکیة: طبقا للقواعد العامة فانه یعتبر شریکا في الجريمة من لم 
يشترك اشتراکا مباشرء ولکنه ساعد بکل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتکاب الأفعال 


1- جندي عبد المالك» الموسوعة الجنائيةء الجزء الأولء دار العلم» ببیروت لبنان» ۰1999 ص685. 
*- انظر المادة 226 من قانون الجمارك المتعلقة بالبضائع الحساسة للتهریب السابقة الذکر . 
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لتحضيرية آو المسهلة آو المنفذة لها مع علمه بذلكک" ومن هنا یتضح آن المشرع یعاقب کل من 
اشترك في ارتکاب آفعال تشكل جريمة تامة أو محاولة لارتکابها وهو یعلم مسبقا بالطابع الاجرامي 
لها. وهذا لوصف للشريك في الجريمة بطبق آیضا علی الجريمة الجمركية وهو ما آکدته المحکمة 
العلیا في قرار صادر عنها بتاریخ1996/11/04 ملف رقم 137658 جاء فیه: [یعد شریکا كل من 
ساعد الفاعل على إخراج البضاعة محل الغش من المیناء دون المرور على المکتب الجمرکي.] 
رمن هنا یتضح أن کل شخص توفرت فيه شروط الاشتراك طبقا للقواعد العامة المشار إليها سابقا 
یعتبر شریکا في الغش الجمركيء ونجدر الاشارة آیضا إلى أنه قد يأخذ حکم الشريك من اعتاد أن يقدم 
مسکنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الاشرار الذين یمارسون اللصوصية ضد الامن 
شام گر خند ااشفاسیت ببالزجوخ إلى N‏ انسمت ون خن كن ماه 
القاعدة أيضا على الشريك في جريمة الاستیراد عبر المکاتب الجمركية» وبالنسبة للعقوبة وطالما لا 
یوجد نص في قانون الجمارك تطبق القواعد المقررة في قانون العقوبات ولاسیما نص 
المادة01/44منه والتي تنص على آن: [یعاقب الشريك في جنحة بالعقوبة المقررة للجنحة]» آما 
الاشتراك في المخالفة فلا یعاقب عليه على الاطلاق.* 


الفرع الثاني: المسوّولون جزائيا عن جرائم الاستیراد وفقا للقانون الجمرکي: 

إن رغبة المشرع في قمع الغش الجمركي والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية دفعه إلى 
تحمیل المسوولية الجزائية عن ارنکاب الجريمة الجمركية إلى أشخاص لم يشاركوا فیها مباشرة وحتی 
بالرغم من عدم علمهم بطابعها الإجرامي وانتفاء قصدهم لارتکابها أو المساعدة عليهاء وسنتطرق إلى 
آحکام مسوولية کل واحد من هو لاء كالاتي: 

آولا- مسوولية المستفیدین من الغش: هو مفهوم غريب على القانون العام وخاص بقانون 
الجمارك و حده: 


1- انظر المادة 42من قانون العقوبات. 

*- مصنف الاجتهاد القضاني في المنازعات الجمركية المرجع السابق» 117. 
ت انظر المادة 42 من قانون العقوبات. 

= انظر الفقرة الأخيرة من المادة 44منقانونالعقوبات . 
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1- مفهوم المستفید من الغش: تنص المادة 310 من قانون الجمارك على انه: [یعتبر في 
مفهوم هذا القانون. مستفید من الغش الأشخاص الذين شارکوا بصفة ما في جنحة التهریب والذین 
یستفیدون مباشرة من هذا الغش.] 

من نص هذه المادة یتضح أن قانون الجمارك لم یعرف المستفید من الغش واکتفی بالاشارة إلى 
الافعال التي یعتبر مرتکبها مستفیدا من الغش» غير أن مفهوم المستفید من الغش ومن نص المادة 
يتضح أنه يتضمن في أن واحد الاشتراك بدون نية اجرامیة» وکذا الاشتراك مع توافر نية إجراميةء 
ولكنه أوسع من الاشتراك في القانون العام لأنه يمتد إلى السلوك اللاحق لتمام الجریمة.! 

2- شروط قيام الاستفادة من الغش: تشترط المادة 310 السابقة توافر ثلاثة شروط من اجل قيام 
الاستفادة من الغعش وهي: 

[- أن تكون الجريمة جنحة التهريب: حصرت المادة السابقة تطبيق شرط الاستفادة من الخش في 
جنحة التهريب دون سواها من الجرائم الأخرى دون الجرائم المضبوطة في المكاتب الجمركية أثناء 
عمليات الفحص والمراقبة والمتعلقة بجرائم الاستيراد بتصريح مزور أو بدون تصریح, لكن بالرجوع 
إلى المادة 312 من قانون الجمارك نجدها تنص على: [إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا البضائع 
مستوردة عن طريق التهريب أو بدون التصريح بها بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية يخضعون 
لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانية.] 

- من نص هذه المادة يتضح أن قانون الجمارك يحمل مشتري البضائع المهربة أو الغير مصرح 
بها المسؤولية الجزائية» حيث لم يشترط شروط محددة إذتستوي أن تكون حيازته على علم أو بدونه 
وإنما حدد أن كل حيازة تفوق الحاجيات العائلية يكون بموجبها المشتري أو الحائز مسوولا جزائيا 
ويعاقب بالمخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانيةء والملاحظ أن هذه المادة لم يشملها التعديل الذي طرا 
على قانون الجمارك بموجب القانون 10/98 ويتعين على المشرع تعديلها لان تركها على هذه الحالة 
لا ينسجم وأحكام قانون الجمارك» وقيام الاستفادة من الغش يكون في جنحة التهريب فقط. 

ب- أن يشارك المستفيد من الغش: المشرع لم يد يشترط شروط محددة لقيام الاستفادة من الغش» 
والمادة السابقة310 من قانون الجمارك تحدثت عن مشاركة المستفيد من الغش إذ تستوي المشاركة 


أ- أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص372. 
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بعلم و بدون علم! وطالما آن المشرع في قانون الجمارك لم یحصر وسائل الاشتراك في سلوك معین 
كما فعل بالنسبة للشريك» فانه يفهم من عمومية العبارة[شاركوا بصفة عامة] أن أي سلوك غير الذي 
ورد في الشريك یصلح أن یکون شرطا لقیام الاستفادة من الغش متی توافرت باقي الشروط التي نصت 
علیها الماد310 من قانون الجمارك السابقة. 

ج -أن یستفید الجاني مباشرة من الغش: بالرجوع إلى القانون الجمارك نجده لم يوضح الكيفية 
التي نتم بها الاستفادة من الغش کشرط من الشروط التي تکلمت عنها المادة 310 السابقة لقيام شرط 
الاستفادة من الغش الجمركکي.وفي غیاب ذلك بقع اثبات الاستفادة المباشرة من الغش على عاتق إدارة 
لجمارك وهناك ثلاث حالات تصلح نماذج للاستفادة من الغش في ظل التشریم الحاليقوهي: 

- الحالة الأولى: محاولة منح مرتكبي الغش إمكانية الافلات من العقاب عن دراية» ویشترط لقیام 
هذه الحالة أن يكون الفاعل من قام بالبدء في التنفیذ ویکون الغرض من هذا السلوك منح مرتكبي الخش 
إمكانية الافلات من العقاب بصرف النظر عن تحقق النتيجة وأن یکون هذا السلوك عن دراية. 

- الحالة الثانية: حیازة بضائع مهربة بمکان معين عن دراية» ویشترط القانون في هذه الحالة أن 
تکون البضائم مهربة» ولا یشترط أن تکون الحیازة في مکان ماء بل المقصود هنا مجرد الاحراز.* 

-الحالة الثالثة: شراء بضائم مهربة عن دراية حیث يشترط القانون أن تکون البضاعة مهربة 
ون يتم شرانها. 

-وتجدر الاشارة إلى ل قانون الاك یحمل المستفیدین من الغش المسوولية 
الجز اتیقوالجزاءات المقررة جزاء لهاء لکن مجرد مساعلة الشخص جزائيا عن عمل يمكن أن يكون 
غير مسوول عنه ولم يشارك فيه وتحمیله عبء إثبات نفیه طالما أن !دارة الجمارك تكتفي بتقديم 
المحاضر التي تحوز الحجية المطلقة"هي مساءلة فیها انتهاك لحقوق وحریات والافراد ویجب مراجعة 
هذه النصوص التي یتضمنها التشریم الجمركي وفقا لما یحقق المصالح الاقتصادية للدولة لکن مع 
ضمان اکبر قدر من الحماية للحقوق و الحریات. 


'- نبيل صقر قمراوی عز الدین» الجريمة المنظمة» التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزاثري » موسوعة الفکر القانوني 
دار الهدی» عين امليلةء الجزان ۰1998 ص 49. 

“> أحبين دقك الا عاك ال ك ص 3441 

*- انظر الفقرة 01 من المادة 303 من قانون الجمارك المعدل والمتهم بالقانون 10/98 السالف الذكر. 

*- انظر ف 01 من المادة 254 من نفس القاتون: 
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ثانيا-المسؤولية الجزائية لحانز البضاعة محل الغش: يقصد بالحیازة هنا والتي تقوم على 
أساسها المسؤولية الجزاتية هي الإحراز المادي الذي يتحقق بمجرد الاستيلاء المادي على الشيء 
والسيطرة علیه.! 

1 - الأساس القانون لمسؤولية الحائز في قانون الجمارك: تنص المادة 01/303 من قانون 
الجمارك على انه: [يعتبر مسوولا على الغش. كل شخص يحوز بضائع محل الغش.] 

- من نص هذه المادة يتضح أن المسؤولية هنا تتصب على حائز البضاعة محل الغش حيث تقوم 
مسؤوليته الجزائية استنادا لنص المادة السابقة بمجرد الحيازة لهذه البضائع ولو كانت حيازته عرضية 
مجردة من أي قصد أو نية إجرامية وحتى دون عمله بان البضاعة التي في حوزته هي بضائع محل 
الخش» وهذا ما اقره قضاء المحكمة العليا في قرار صدر عنها بتاریخ۰2002/11/04 ملف رقم 
1 جاء فیه: [إنتعليل فاضي التحقيق وغرفة الاتهام لقضائهما بان الثابت أن التزوير إذا وجد 
فقد وقع في الخارج فان هذا التعليلمناف لأحكام قانون الجمارك الذي يعتبر الحائز للبضاعة محل 
الخش مسؤولا عن الغش بصرف النظر عن ارتكابه هو شخصيا لذلك الغش وهذا هو حكم المادة 
3 من قانون الجمارك.]*» ولهذا لا يمكن لحائز البضائع محل الغش الجمركي الإفلات من هذه 
المسؤولية إلا بتقديم دليل مادي حقيقي يثبت أن هناك قوة قاهرة خارجة عن إدارته جعلته حائزاة. 
ويعتبر الحائز للبضاعة محل غش جمركي مسؤولا جزائيا في نفس مرتبة الفاعل الأصلي“وذلك في 
ظل افتراض النية الإجرامية وقيام الركن المادي لكونالحيازة المقصودة في نص المادة303 هي مجرد 
العلاقة المادية بين البضائع محل الغش والشخص الحائز علیها"» وليست الحيازة القانونية المتكونة من 
عنصرين أولهما إحراز البضاعة محل الغش وثانيهما وجود نية الإحراز.؟ 

2- أصناف حانزي البضاعة المسؤولون جزائيا: الأصل أن مالك البضاعة محل الغش يعد 


حائزا والمسؤول الأول الذي تقوم مسؤوليته الجزائيةء ما لم يثبت تنقل الحيازة لغيره عن طريق التنازل 


أ- أحسن بوسقيعة المرجع السابق» ص300. 

*- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص113. 

7- موسى بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية؛ المرجع السابق» ص91. 

*- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية؛ المرجع السابق» ص44. 

- راجع في هذا المعنى قرار 1984/06/20 ملف رقم30328» المنشور في المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة 
العلياء العدد الرابع» سن۰1989 ص 341- 342. 

*- مجدي محب حافظ الموسوعة الجمركية» المرجع السابق» ص174. 
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الموقت أو النهائي وهو ما أكده قرار المجلس الاعلی الصادر بتاریخ 1984/06/20 ملف رقم 
2 جاء فیه: [إذا كان مفهوم الحانز يخص مالك الشيء بالدرجة الأولی بحکم کونه صاحب حق 
الاستغلال وتولیه رقابة الشيء أو حراسته» فباستطاعة المالك التحلل من المسوولية إذا اثبت أن 
الرقابة على الشيء أو حراسته انتقلت إلى الغیر بالتنازل عنه بصفة نهائية عن طریق البیع أو الهبة 
أو بصفة موّقتة عن طریق الایجار أو الوكالة» ومنی كان ذلك فان قضاة المجلس الذين قضوا في 
قضية الحال بعدم قیام المخالفة الجمركية في حق المدعي عليه في الطعن على آساس انه تنازل عن 
السيارة محل الغش لغیره. كما یثبت ذلك من عقد الوكالة المدرج ضمن آوراق الدعوی. ومن ثم 
قضوا برفض طلبات إدارة الجمارك لم یخالفوا قانون الجمارك.]"» وتبعا لذلك فان المسوولية الجزائية 
عن الشيء محل الغش الجمركي تمتد الی: 

أ -ناقل البضاعة محل الغش: يعد الناقل في التشريع الجمركي مسؤولا جزائیا عن البضاعة التي 
ينقلها باعتباره حائزا لها في مدة النقل التي تبدأ من وقت شحنها إلى وقت تفريغهاء وبهذا يسال الناقل 
باعتباره حائزا حتى ولو انتفى علمه بان البضاعة محل غشء وهو ما أكده قضاء المحكمة العليا 
الصادر بتاريخ1997/05/26ء ملف رقم143387 جاء فيه: [وعلى عكس ما يدعيه الطاعن 
فالسائق هو مسؤولعن الغش بما انه كان يحوز بضائع محل غش.]*» ومن ثم فان المسؤولية الجزائية 
منوط بها كل شخص مخول له بأي صفة حراسة المركبة وقيادتها ويستوي في ذلك أن يكون الناقل 
خصوصيا أو عموميا.ة 

ب -حراس المستودعات والمخازن: جرى القضاء على أن الحائز الحقيقي هو الشخص الذي 
يتمتع بحق استغلال الأماكن التي آودعت بها البضاعة“ غير أن المسؤولية الجزائية في قانون 
الجمارك لم تقف عند هذا الحد بل نجدها تمتد إلى أشخاص آخرين وهم حراس المستودعات والمخازن 
للبضائع المودعة لدیهم» حيث وبموجب الحيازة المادية لهذه البضائع التي تودع في المخازن التي توجد 


تحت رقابتهم فهم مسؤولون عنها حتى ولو لم يعلموا أنها موضوع غش جمركيء ولهذا فإن نص 


أ- المجلة القضائية الجزاثرية» صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء سنة1986» ص322. 

*- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المصنف الخامس» المرجع السابق» ص115. 

3- راجع في هذا الصدد قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1996/12/30 ملف رقم ۰140292 نقلا عن أحسن بوسقيعة» قانون 
الجمارك؛ المرجع السابق» ص288. 

*- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص380. 
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المادة303 من قانون الجمارك السابقة يطبق على البضاعة المدخلة عن طریق الغش وفور اکتشافها 
سواء بالعثور علیها في مخزن أو أثناء نقلها مما يترتب عليه قيام قرينة المسوولية ضد الحائز لهذه 
البضاعة؟. ولذلك قضت المحکمة العلیا بتاریخ 2005/01/05بموجب قرار لها رقم 297971 انه: 
[طبقا لمقتضیات المادة 303 من قانون الجمارك یعتبر مسوولا عن الغش کل شخص یحوز بضائع 
محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضانع سواء كانمالكهاأو مجرد أمين علیها.]» ویشترط 
لقیام الحیازة المجرمة فى قانون الجمارك في حال البضائع المودعة عند در المالك الشروط التالیة: 

1- اذا كان المحل قد استأجر لعدة آشخاص یکون كل واحد من المستأجرین مسوولین فردیا عن 
البضائع المکتشفة في المکان الذي يشغله بصفة شخصية لكن یکون المستأجرون مسوولین جماعیا إذا 
كانت البضاعة محل الغش مودعة بمکان یستغلونه بصفة جماعية. 

2- لقيام الحيازة المعاقب عليها في قانون الجمارك الموجبة للمساءلة الجزائية في حق حراس 
المخازنوالمستودعاتأن يكون مكان الإيداع ملكية خاصة ومثالها السكن الحديقة» الحقل» ولا تقوم 
الحيازة إذا كان المكان مفتوحا للعامة مثل الأماكن التابعة للدومين العام.3 

3- المسؤولية في الحيازة مرتبطة بتخصيص المحلات وليس بالممارسة الفعلية لحراستهاء 
وعليه لا يكفي للإعفاء من المسوولية التذرع بان المحلات لا تغلق بالمفاتيح أوأن القطع الأرضية 
غير مسيجةء ولا يهم إذا كانت المحلات الخاصة تستقبل الجمهور ومن ثم يصعب حراستها.“ 


- مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري في قانون الجمارك يقيم مسؤولية حائز البضاعة محل 
الغش على قرينة مادية بحتة ودون مراعاة للمساهمة الشخصية في الغش الجمركي بحيث لا يمكن 
للحائز نفي مسؤوليته إلا عن طريق وسائل مادية كإثبات القوة القاهرة وهذا الموقف الصريح الذي 
اتخذه المشرع بافتراض الركن المعنوي في الجريمة الجمركية وجعلها تقوم على الركن الماديء 
وأحيانا أخرى على مجرد أعمال تحضيرية لا ترقى لتشكيل جزء ولو يسير من الركن المادي طبقا 
للقواعد العامة» غير أن الأكيد أن الجريمة الجمركية واسعة النطاق ومحلها كثيرا ما يتم تداوله بين 
عامة الناس كونه يتعلق بالبضائع محل الجريمة المعاقب عليها قانوناء وهذا ما جعل كل من يتصل بهذا 
أ- موسی بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية؛ المرجع السابق» ص95. 
*- دليل الاجتهاد القضائي في المادة الجمركيةء المرجع السابق» ص120. 


3_ عبد الم حا ز علاني» خصو صبات قانون العقو بات الجمرکي المرجع السابق» ص210. 
*- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص288. 
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المحل مذنبا حتی بدون علم أو قصد. ولا يستطيع نقدیم آوجه دفاعه عن نفسه» مما جعل البعض يرى 
أن المشرع ربط العقوبة بالوقائع المادية فقط» لکن يتعين التأکید على أن النظرة المادية التي عالج 
بمقتضاها المشرع الجرائم الجمركية هي نظر: تتعارض مع المبادی العامة للتجریم التي تقتضي أن 
یباشر القاضي سلطته التقديرية في تطبیق القانون من القاعدة القانونية التي یقوم بتطبیقها. 

- إضافة إلى أن هذه النظرية المادية للجريمة الجمركية وان كانت بالنظر إلى النتائج الايجابية 
التي تحققها في قمع الجريمة تعتبر لازمة لخصوصية قانون الجمارك وارتباطه بالمصالح الافتصادية 
للدولة الا آنها تمس بحرية الافراد ومصالحهم وتمتد إلى مساءلة آشخاص جزائيا ومتابعتهم بدون 
علمهم ولا حتى توفر إرادة مدركة ومميزة لتحقیق الواقعة الإجرامية وذلك بسیطرتها على السلوك 
المادي للجريمة وتوجيهه نحو تحقيق النتيجة وهنا يكون القصد الجنائي.” 

ثالثا- المسؤولية الجزائية بحكم ممارسة نشاط مهني: قانون الجمارك يحمل بعض الأشخاص 
المسؤولية الجزائية نتيجة نشاط يمارسونه بصفتهم الشخصية أو عن فعل مستخدميهم» ويمكن التمييز 
بين هؤلاء بحسب ممارسة هؤلاء الأشخاص لنشاطهم إن كان بصفة دائمة أو عرضية: 

1 - المسؤولون جزائيا بحكم ممارسة نشاط دائم: ویتعلق الأمر بربابنة السفن وقادة المراكب 
الجوية والوكلاء لدى الجمارك: 

أ- مسؤولية ربابنة السفن وقادة المراكب الجوية: يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها وقادة 
المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في 
التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامهاء وبصفة عامة عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة 
على متن السفينة والمراكب الجويةة» ومن هنا نجد أن المشرع يقيم مسؤولية ربان السفينة وقائد 
المركبة الجوية عن ما يتم إدراجه في التصريحات الموجزة التي يقدمونها إلى مصالح الجمارك» حيث 
أن أي اختلاف بين ما هو مقيد في التصريحات والواقع تحملهم المسؤولية الجزائية» ومفاد ذلك أن أي 
زيادة أو نقصان في التصريح بكمية البضاعة أو تحديد نوعها أو مصدرها يعد بمثابة قرينة يفترض 
معها أن ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية قد هربها إلى داخل البلاد دون أداء الضرائب الجمركية 
'- عبد الحميد الحاج صالح» التهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق دراسة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» العدد ۰2 المجلد23» ۰2007 ص17. 


2_ عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم العام» المرجع السایق» ص150. 
3- انظر المادة 304 من قانون الجمارك المعدل بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
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المستحقة!» ویتعین الاشارة إلى أن ربان السفينة لا یعفی من المسوولية الجزائية عن المخالفات 
المرتكبة على متن السفينة الا في حالتين: 

1 - إذا تم اكتشاف المرتكب الحقيقي للغش الجمركي. 

2- إذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة قد حتمت تغيير اتجاه السفينة 
قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة:؛ وعليه يتعين أن تقيد هذه الخسائر وأنها السبب في تغيير الاتجاه في 
يومية السفينة» وهو إجراء ضروري وملزم ربان السفينة بالقيام به قبل أن تخضع لرقابة مصالح إدارة 
الجمارك”» ومن هنا يتضح أن قرينة الاسناد المعنوي موجودة بحكم افتراض الركن المعنوي”حيث أن 
مسؤولية ربان السفينة وقائد المركبة الجوية تقوم على قرينة مادية بحتة تقضي بأن معاينة الحيازة 
أوالغش تعفي إدارة الجمارك من إثبات المساهمة الشخصية لهؤلاء الناقلين أو الحائزين للغش» وعليهم 
اثبات عدم قيام ذلك الخش. 

ب - مسؤولية المصرحون والوكلاء لدى الجمارك: قانون الجمارك يخضع أي بضاعة تدخل إلى 
التراب الوطني إلى تصريح جمركي يثبت نوع وطبيعة البضاعة منشأها ووجهتهاء ويتولى تنفيذ هذا 
الالتزام الجمركي أشخاص حددهم على سبيل الحصرء ويتعلق الأمر بمالك البضاعة أو الناقل 
المرخص له أو الوكيل المعتمد لدى الجمارك“ وتبعا لذلك اقر المشرع المسؤولية الجزائية عن 
المخالفات التي تضبط في تصريح جمركي على موقع هذا التصریح» ومن ثم فان المصرح سواء كان 
مالكا للبضاعة أو وكيل لدى الجمارك يكون مسؤولا عن الغش الجمركي الذي يكون في التصريح أو 
يترتب عنه» والملاحظ هنا أن مسؤولية المالك أو الناقل المصرح تبدو عادية ومألوفة في ظل افتراض 
علمهما بموضوع التصريح وتفاصیله» کون الأول صاحب المال ولا يعقل إن يكون جاهلا لما یملك 
أما الثاني فهو ملزم بمعرفة ما سينقله طالما أن الحيازة مؤقتة في فترة النقل» لكن من المفروض أن لا 
تمتد المسؤولية الجزائية إلى الوكلاء المعتمدين في الجمارك وخاصة إذا تعلق الأمر بالتصريحات التي 


يوقعونها ويشوبها بعض الاختلال الذي يعود سببه لاعتماد هؤلاء الوكلاء لدى الجمارك على 


أ- كمال حمدي» جريمة التهريب الجمركي قرينة التهريب منشاة المعارفء الإسكندرية» مصر» ص106. 
موسى بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية» المرجع السایق» ص166. 

*- عبد المجيد زعلاني» خصوصيات قانون العقوبات الجمركي» المرجع السابق» ص313. 

*- انظر المادة 78 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 المشار إليه سابقا. 

7- انظر المادة 306 من نفس القانون. 
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تصریحات مالكي البضاعة أو تصریحات تابعیهم أو الموظفون لدیهم» لکن بالرجوع إلى نص المادة 
7 من قانون الجمارك" نجدها توکد على أن الوکلاء المعتمدین لدی الجمارك مسوولون عن 
العملیات التي یقومون بها لدی الجمارك ویجب أن تسند إليهم مسوولية ارتکاب المخالفات التي تضبط 
في التصریحات الجمركية» ومن ثم یظهر جلیا أن المشرع الجزاتري يحمل الوکلاء لدی الجمارك 
المسوولية عن آعمالهم الشخصية وآعمال تابعیهم بافتراض أن لهذا الوکیل لدی الجمارك سلطة التحقق 
من المعلومات التي يدلي بها أصحاب البضائم محل التصریح» وهو ما آکدته المحكمة العلیا في قرار 
صدر عنها بتاریخ2004/05/10 ملف رقم 331898 جاء فبه: [ان مهمة الوکیل لدی الجمارك لا 
تتمثل في نقل حرفیا عبارات تصریحات التابع فحسب. بل تتمثل أيضا في تقدیم تصریح صحیح بعد 
التأکد من صحة تصریحات هذا الأخير بالقيام بالمراجعات اللازمة وذلك من باب الحيطة الواجبة 
آخذها في مثل هذه المناسبات.]"» مما سبق یتضح أن المشرع وبمقتضی نصي المادتین306و 307 
من قانون الجمارك يحمل المسوولية الجزائية للوکیل المعتمد لدی الجمارك عن آخطاء يرتكبها 
آشخاص آخرین یتمتعون بکامل آهليتهم ولا يكتسب هذا الوکیل علیهم سوی سلطة التوجیه والادارف 
وهي مسوولية جزائية عن عمل الغير ولا وجود لها من الاصل في القواعد العامة للمسوولية الجز ائیة 
ذلك کون مسوولية المتبوع عن آعمال تابعیه تتعلق بالمسوولية المدنيةة» وان كان المشرع من جانب 
آخر قد آعفی الوکیل لدی الجمارك من عقوبة الحبس الا في حالة ارنکابه لخطأ شخصي يتمثل في 
مساهمته شخصیا أو بواسطة مستخدمیه في تصرفات مکنت الغیر من التهرب کلیا أو جزئيا من 
التزاماتهم الجمركية“غير انه يعد متشددا في مسوولية الوکیل لدی الجمارك إلى حد دفعه إلى الخرو ج 
في مسؤوليته عن القواعد العامة إلى حد اعتبره فاعلا أصليا في الجريمة الجمركية.؟ 

2- المسؤولون جزائيا بحكم ممارسة نشاطا عرضيا: ضمانا للحماية من الغش الجمركي» نص 
قانون الجمارك على مسؤولية أشخاص آخرين بالإضافة إلى السابق ذكرهم ويتعلق الأمر بمسؤولية 
المتعهدون أمام إدارة الجمارك: 


'- المادة 307 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 

*- دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المصنف الخامس» المرجع السابق» ص 111. 

*- انظر 136 من القانون المدني المشار إليه سابقا. 

4_- انظر الفقرة 02 من المادة 307 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
7- مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المرجع السابق» ص44. 
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[- مفهوم المتعهد لدی ادارة الجمارك: يقصد به الشخص الذي يحرر تعهدا بهدف ضمان الوفاء 
بالالتزامات التي نقع على عاتق مستفید من نظام من الانظمة الاقتصادية الجمركية وهذه الانظمة 
الاقتصادية هي آنظمة تساعد على تخزین البضائع واستعمالها آوتنقلها وتحویلها مع وقف الحقوق 
والرسوم الجمركية وتدابیر الحظر الاقتصادية المفروضة عليها”» والمتعهد قد يكون هو الشخص 
المستفید من هذه الانظمة الاقتصادية مباشرة كما یمکن آن یکون شخص آخر بکفل التزامات المستفید» 
ولذلك اعتبر قانون الجمارك الموکلون أو کفلائهم مسوولون عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم 
یقدموا طعنا ضد الناقلین و الوکلاء.3 

ب- الهدف من هذا التعهد: إن التزام المستفید من الأنظمة الاقتصادية الجمركية بعدم مخالفة 
القوانين والأنظمة المتبعة في تسيير البضاعة الموضوعة في إطار هذه الانظمة آراد المشر ع أن یدعمه 
ویعززه بضمانات مادية نتمثل في تعهد شخص أو آکثر بدفع ما يمكن أن ينتج عن مخالفة المستفید من 
هذه الأنظمة لالتز اماته. 

ج- قیام المسوولية الجزائية للمتعهد: المشرع نص على إن تخصص الكفالة لضمان مبلغ 
الحقوق والرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة المنجزة عن عدم احترام الالتزامات المکنتبةگو إذا كان 
نظام التعهد یندر ج وفقا للقواعد العامة ضمن قواعد عقد الكفالة الذي هو عقد مدني ”إلا أن المشر ع 
رتب علیها مسوولية جزائية ذلك لان أي تأخر في تنفيذ الالتزامات المكتتبة هو مخالفة جمركية قدتصل 
عقوبتها إلى غرامة مقدرها ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنهاویتحملها 
الكفيل المتعهد الذي لا یمکنه دفع هذه القرينة إلا باثبات حالة الاستحالة لتنفیذ التزاماته بسبب حادث لا 
يستطيع توقیفه أو تجنبه. 

- ویتعین التأکید على أن الوفاء بجزء من الالتزامات المكفولة لا يعني اعفاء المتعهد أو الکفیل 
من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الجزء المتبقي من الالتزامات» وتبقی مسوولیته إلى غاية 


أ- أحسن بوسقيعة» المنازعات الجمركية المرجع السابق» ص386. 

*- نظر المادة 115 من قانون الجمارك السابقة الذکر . 

*- انظر المادة 308 من قانون الجمارك المعدل و المتمم. 

*- انظر المادة 119 من نفس القانون. 

7- انظر المادة 644 من القانون المدني المعدل والمتمم السابق الذکر . 

*- انظر الفقرة الأخيرة من المادة 320 من قانون الجمارك المعدل و المتمم. 
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الوفاء الكلي» ویفرض قانون الجمارك على آعوانه بان لا یعطوا سند الابراء من هذه الالتزامات الا 
عن کمیات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحددوهذا له مبرره من الناحية 
القانونية و الواقعية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الخزينة وضمان استیفاء‌ها بصفة كاملة. 
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية المترتبه عن جرائم الاستیراد: 

تفعیلا للدور الذي تضطلع به الهیتات المسوولة عن مكافحة الجريمة الجمركية وقصد تحقیق اکبر 
قدر من المداخیل لفائدة الخزينة العمومية» يلقي المشرع على عاتق مرتكبي الجرائم الجمركية مسؤولية 
مدنية إلى جانب المسؤولية الجزائية المقررة في التشريع الجمركيء وهذا يدفعنا إلى التطرق على نحو 
من التفصيل للمسؤولية المدنية الناجمة عن جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية وفقا للقواعد العامة 
المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري(فرع أول)ثم المسؤولية المدنية المنصوص عليها في 
التشريع الجمركي(فرع ثاني): 
الفرع الأول: المسؤولية المدنية الناشئة وفقا لقواعد القانون المدني: 

الجريمة الجمركية تشكل فعلا غير مشروع من شانه أن يرتب في جانب مرتكبيه مسؤولية جبر 
الضرر المترتب عنه» حيث تقتضي القواعد العامة للمسؤولية في القانون المدني أن الشخص مسؤول 
عن عمله الشخصي وأخطاء الغير كذلك» وسنعرض تطبيقات النوعين من المسؤولية في مجال الجريمة 
الجمركية محل الدراسة كالآتي: 

أولا- المسؤولية المدنية عن العمل الشخصي: كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطته ويسبب 
ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض”» و تبعا لذلك فان الأضرار التي تصيب الخزينة 
العامة والاقتصاد الوطني نتيجة لارتكاب جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية بدون تصريح أو 
تصريح مزوريسعى مرتكبها إلى التملص من الرسوم والحقوق الجمركية» أو التغاضي عن تدابير 
الخطر الاقتصادي والقانوني للبضائع مما يعطي الحق لإدارة الجمارك ممثلة في الخزينة العامة في 
التأسيس للمطالبة بالتعويض عما لحقها من وراء الخطأ الذي يرتكبه المسؤولون عن هذه الجرائم 
الجمركية. 


أ- انظر الفقرة الأخيرة من المادة 308 من قانون الجمارك المعدل والمتمم. 
7- أنظر المادة 124 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 10/05 السالف الذكر. 
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- وعلیه یکون مسوولا مدنيا كل من خالف أي حظر للمواد والبضائم ویتحمل المالك أو الحاتز 
المسوولية المدنية الناتجة عن هذا الفعل» والقاضي يتقيد بالحکم الجزائي الذي یثبت وقوع الخطأ 
الجنائي» ذلك لأن کل خطا جنائي هو في الوقت ذاته خطا مدني ولا عکس فاذا نشا عنه ضرر وجب 
التعویض ".وقواعد المسوولية عن العمل الشخصي المقررة في القانون المدني* هي نفسها المطبقة في 
قانون الجمارك ویتعلق الامر بضرورة توفر آرکانها لقیامها وهي توافر الخطأ والضرر وعلاقة 
السببية: 

1- الخطأ: يعتبر خطأ موجبا للتعويض على كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في التشريع 
الجمركي ومفاد ذلك أن الخطأ كركن لقيام المسؤولية المدنية في مواجهة مرتكب الجريمة الجمركية 
يتحقق عن كل عمل يصدر من هذا الأخير ويؤدي إلى محاولة التملص أو التغاضي عن الحقوق 
والرسوم الجمركية» إضافة إلى تدابير الحظر الاقتصادية والقانونية على البضائع» ويتم إثبات هذا 
الضرر من طرف الأعوان المؤهلين قانونالفحص والمراقبة للبضائع المستوردة عبر المكاتب الجمركية 
عن طريق تحرير محاضر جمركية ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير أو تقديم 
الدليل العكسي إذا تعلق الأمر بمحاضر ذات حجية نسبيةة» وعليه فان الخطأ هو ركن مفترض في 
مرتكب الغش الجمركي. 

2- الضرر: هو الركن الثاني لقيام المسؤولية» ويقصد به الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة 
المساس بمصلحته المشروعة له أو بحق من حقوقه“والضرر بهذا المعنى والموجب للتعويض في 
الجريمة الجمركية يتعلق بالخسارة التي ستصيب الخزينة العمومية نتيجة محاولة التهرب من دفع 
الحقوق والرسوم الجمركية إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمجتمع عامة جراء مخالفة تدابير الحظر 
على البضائع سواء كان حظرا اقتصاديا أو قانونيا. 


'- محمد حسنين» الوجيز في نظرية الالتزام مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري» المؤسسة الوطنية لکتاب» الجزاتر 
8 ص 173. 

*- انظر المواد من124إلى 140 مكرر المخصصة للفعل المستحق لتعويض في القانون المدني المعدل والمتمم. 

3- انظر المادة254 من قانون الجمارك السابقة الذکر . 

*- محمد صبري السعدي» الواضح في القانون المدني مصادر الالتزام» المسوولية التقصيرية ‏ دار الهدی» عين امليلةء الجزاثر» 2001ء 
کل 7 7: 
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وطبقا للقواعد العامة فان للفاضي السلطة التقديرية في تحدید الضرر الموجب للتعویض. لکن 
بالرجوع إلى قانون الجمارك نجد أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بان الزم القاضي بالحکم في 
القضایا الجمركية المطروحة آمامه وفقا لطلبات إدارة الجمارك کتعویض عن الحقوق والرسوم التي 
تسبب فیها مرتکب الجريمة الجمركية دون أن يترك له سلطة مراعاة وجود الضرر ولا حتی الحق في 
اعفاء أو تخفیض الحقوق المطالب بهاء غير انه ومن جانب آخر آجاز له اعفاء المخالف من مصادرة 
وسيلة النقل عندما یکون الخطأ المرتکب من جانبه لا یتعلق بالبضاتع المحظورة عند الاستیراد أو 
الخاضعة لرسم مرتفع"» وعلیه فان الضرر في مجال المسوولية المدنية عن الجريمة الجمركية یحدده 
مصالح الجمارك وتطالب بالتعویض وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمارك. 

3- علاقة السببیة: إن علاقة السببية بين الخطأ والضرر هي الرکن الثالث لقيام المسوولیة 
وطبقا للقواعد العامة للمسوولية المدنية يتعين توفر علاقة بين الخطأ والضرر الناتج عنه» ونتوفر هذه 
العلاقة كلما آمکن الجزم أنه لولا الخطأ لما وقع الضررة. 

لکن بالنسبة للمسوولية المدنية عن الغش الجمركي نجد انه وفي ظل افتراض الخطأ الموجب 
للتعویض في الجريمة الجمركية فانه يقع على عاتق كل من يريد نفي مسوولیته عبء (ثبات عکس ما 
تدعیه ادارة الجمارك ويبين انه لم برتکب خطاء ذلك لان المشرع جعل من الخطأ الذي يشكل الجريمة 
قرينة لتحقيق الضرر وقيام علاقة السببية مباشرة. ويتعين التأكيد على أن قواعد المسؤولية المدنية 
التقصيرية الناتجة عن الفعل الشخصي مطبقة في أطار المسؤولية المدنية عن الغش الجمركيء لكنها 
مع بعض التشدد وخاصة من ناحية السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض المستحق جراء الخطأ 
المشكل للجريمة الجمركية. 

ثانيا-مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: المشرع طبق قواعد المسؤولية عن عمل الغير 
المنصوص عليها في القانون المدني"ضمانا لحماية مدا خيل الخزينة العامة ومنع التهرب من دفع 
التعويضات الناتجة عن مخالفة أحكام التشريع الجمركي ويتعلق الأمر بمسؤولية المتبوع عن أعمال 


أ- انظر المادة281 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذكر. 
7- محمد حسين» الوجيز في نظرية الالتزام» المرجع السابق» ص164. 
*- انظر المواد134- 136- 134 من التقنين المدني المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير. 
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1- مفهومها: يقصد بمسوولية المتبوع عن آعمال تابعه أن یتحمل المتبوع مسوولية عمل الغیر إذ 
یرجم المضرور بالتعویض على شخص لم یخطی وإنما یکون غيره (التابع) هو الذي أخطا'. 

وبالرجوع إلى قانون الجمارك نجد المشر ع قد نص صراحة في المادة5 31 منه على انه: [یعتبر 
أصحاب البضائع مسوولین مدنیا عن تصرفات مستخدميهم فیما یتعلق بالحقوق والرسوم 
والمصادرات والغرامات والمصاریف.]» ومن هنا یکون المشرع قد نص صراحة على تطبیق القواعد 
العامة للمسوولية المدنية للمتبوع عن آعمال تابعه في المجال الجمركيء و المقصود هنا بالقواعد العامة 
المطبقة في المجال الجمركي آساسا هي المسوولية المنصوص علیها في المادة 136 من القانون 
المدني.” 

2- أركانها: لكي تتحقق مسؤولية المتبوع لا بد من توفر أركان المسؤولية» وبالرجوع إلى 
المادة36 1المعدلةة» نجدها تنص على آنه: [يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه 
بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.] 

- من نص المادة يتضح انه يجب توافر شرطان لتحقيق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الأول 
وجود رابطة تبعية» والثاني خطأ التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها: 

- الشرط الأول.قيام رابطة التبعية: المقصود برابطة التبعية بين شخصين احدهما متبوع والأخر 
تابع السلطة الفعلية في رقابة وتوجيه التابع“» ومفاد ذلك انه لكي تتحقق مسؤولية المتبوع يجب أن 
تكون هناك رابطة وسلطة» وليس من الضروري أن تكون سلطة شرعية بل يكفي أن تكون فعلية ولو 
كانت مستمدة من عقد باطل أو عقد غير مشروع.5 

وعليه ولكي تتحقق مسؤولية المتبوع يجب أن يكون هناك رابطة وسلطة يتحمل بموجبها عمل 
التابع» وغالبا ما تكون هذه الرابطة هي علاقة العمل التي يمكن إثباتها بكافة الطرق وذلك لأنه لا يمكن 
تحميل شخص ما مسؤولية من لا يمت إليه باي صلة» ومن هنا فان المسؤولية المدنية عن ما يترتب 


بفعل التابع المخالف لنصوص القانون الجمركي يتحملها المتبوع: 


1- محمد صبري السعدي» الواضح في شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص174. 
7- عبد المجيد زعلاني» خصوصيات قانون العقوبات الجمركي» المرجع السابق» ص389. 
*- معدلة بالقانون رقم 10/05 السابق الذكر. 

*- محمد صبري سعدي» الواضح في القانون المدني» المرجع السابق» ص194. 


7- محمد حسنین» الوجيز في نظرية الالتزام» المرجع السابق» ص192. 
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- الشرط الثاني.خطا النابع خال تأدية الوظيفة أو بسببها: ویقصد به الخطأ الذي برتکبه التابع 
وهو یقوم بعمل من آعمال وظیفته» ويستوي أن یکون الخطأ قد ارتکب بناء على تنفيذ آوامر المتبوع 
أو بدون آمر منه» وبعلمه أو بغیر علمه» ويستويأن یکون التابع قد ارتکب الخطأ لباعث شخصیأو رغبة 
في خدمة المتبو ع.! 

- وعلیه ولتحمیل المتبوع المسوولية المدنية عن الغش الجمركي الذي ارتكبه تابعه» لابد أن يكون 
الخطأ الذي ارتکبه التابع كان وقت تأدية وظیفته» ومتاله في الجريمة الجمركية المتعلقة بجر ائم 
الاستیراد بتصریح مزور أو بدون تصریح عبر المکاتب أو المراکز الجمركية قيام مساعد ربان السفينة 
بعمل من شأنه إخفاء البضائع الواجب التصریح بها لدی الجمارك» هنا یتحمل ربان السفينة المسوولية 
المدنية عن هذا العمل کونه وقع آثناء تأدية المهام» ویتحمل المتبوع المسوولية المدنية کذلك بمجرد أن 
يكون الفعل الضار قد تم بمناسبة تأدية الوظيفة» ذلك لأنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع القيام بالعمل 
المسبب للضررء وقرينة مسوولية المتبوع لا يمكن نفیها الا بنفي مسوولية التابع استنادا إلى سبب 
أجنبي”» وعلیه يتعين التاکید على أن قواعد المسوولية المدنية سواء بالنسبة للعمل الشخص أو عمل 
الغیر بطبقها المشرع الجزائري في مجال المسوولية المترتبة عن مخالفة نصوص القانون الجمرکي 
بما يفرضه من التزامات على عاتق المخاطبین به. 

الفرع الثاني: المسؤولية المدنية المنصوص علیها في قانون الجمارك: 

قانون الجمارك لم يكتف بالقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها في الشريعة العامة ونص 
على بعض القواعد الغير مألوفة في القانون المدني» التي لا تطبق إلا في مجال المسؤولية المدنية عن 
الغش الجمركي الناتج عن تصريحات مزورة أو بدون تصريحات للبضائع المستوردة عبر المكاتب 
الجمركية» وهو ما سنراه فيما يلي: 

أولا- مسؤولية مالك البضاعة محل الغش: نص المادة 315 من قانون الجمارك السابق جاء 
عاما حيث اعتبر المشرع أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق 
بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف» وعليه فانه وخلافا للمسؤولية المؤسسة على 
أحكام القانون المدني التي تشترط لقيامها على وجه الخصوص إثبات خطأ النابع أثناء تأدية وظیفته 


1- محمد صبري السعدي» الواضح في شرح القانون المدني» المرجع السابق» ص200. 


*- محمد حسنين» الوجيز في نظرية الالتزام» المرجع السابق»» ص196. 
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فان مسوولية المالك المقررة في قانون الجمارك مطلقة إذ يكفي اقامة الدلیل على أنه صاحب البضائم 
محل الغش لتحمیله المسوولية المدنية دون حاجة إلى البحث فیها إذا كان المستخدم ارتکب المخالفة 
بدون علم المالك أو مخالفا لتعلیماته أو لحسابه الشخصي" ویترتب على المسوولية المدنية للمالك في 
قانون جمارك: 

1- إن هذه المسوولية تصيب المالك في ماله ویطوله العقاب ليس لکونه ارتکب مخالفة أو شارك 
فیها بمفهومها الجزائي» وانما لکونه مالك البضاعة محل الغش”» وقد تکون المرکبة المستعملة في 
المخالفة الجمركية ملكا له» أو صاحب العقار الذي وجدت به البضاعة محل الغش. 

2- من أثار مسوولية المالك آیضا عدم جواز مطالبته للبضائع المحجوزة أو التي تمت مصادرتها 
إلا إذا تقدم بطعن ضد مرتکب الغش.* 

3- يجوز أن تمارس الدعوی المدنية ضد المالك في نفس الوقت الذي تمارس فيه الدعوی 
الجبائية ضد التابع» وقد تمارس لاحقا آمام الجهات التي تبت في المسائل المدنية» ویتعین الاشارة إلى 
أن التصریح بالمصادرة یبقی واجبا في هذه الحالة حتی ولو لم يساهم المالك شخصیا في الغش.4 

- ومما سبق بتضح أن مسوولية المالك للبضاعة محل الغش التي نص علیها المشر ع في قانون 
الجمارك تعد مستحدثة ونوع جدید من آحکام المسوولية غير مالوفة مبنية على قرينة قاطعة آساسها 
مادي بحت يؤدي إلى تحمیل مالك البضائع محل الغش مسوولية قد لا یکون على علم بهاء ولم يشارك 
في ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الضرر الموجب للتعويض لصالح الخزينة العامة» وسبب ذلك يعود 
للنظرة المادية للمشرع في تجريم الأفعال في قانون الجمارك التي قد تكون أحيانا مجرد تصرفات 
يأتيها الشخص دون علم أو قصد وهو ما نتج عنه هذه المسؤولية الشديدة القسوة في حق مالكي 
البضائع محل الغش. 

ثانيا-المسؤولية المدنية للكفيل: الكفيل هو الملتزم ويطبق عليه لفظ الضامن أو المتعهد» وعرف 


القانون المدني الكفالة بأنها عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام 


'- أنظر في هذا الصدد القرار الصادر عن الحكمة العليا بتاریخ1997/12/22 ملف رقم ۰156703 مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات 
الجمركيةء المرجع السابق» ص 59. 

*- موسى بودهان» المرجع السابق» ص40. 

*- أنظر المادة 289 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98. السابق الذكر. 

*- آنظر المادة 287 مننفس القانون. 
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إذا لم يف به المدین نفسه"ءوبالرجوع إلى قانون الجمارك نجده تضمن آحکاما خاصة بالكفالة» وسبق 
أن تطرقنا للمسوولية الجزائية للمتعهدین بتنفیذ الالتزامات التي يلتزم بها المستفیدون من الانظمة 
الاقتصادية الجمرکية» ولهذا قرر المشر ع مسؤولية هو لاء مدنیا. 

1- التزامات الکفیل: المتعهد طبقا للمادة 117 من قانون الجمارك السابقة الذکر يجب أن يضمن 
كفالة المستفید من الأنظمة الاقتصادية الجمركية في التعویض عن أي اخلال بأي التزام من الالتزامات 
التي تعهد بها في مقابل استفادته من هذه الأنظمة الاقتصادية الجمركية. 

- وبالرجوع إلى قانون الجمارك نجده ينص على آنه: [يجب على الکفلاء. مثلهم مثل الملتزمين 
الرئيسيين دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في 
ذمتهم.]* 

- من نص المادة یتضح أن المشرع في قانون الجمارك قد خرج عن القواعد العامة المنصوص 
علیها في القانون المدني*عندما نص على أن الکفلاء ملزمون مثلهم مثل الملتزمین الرئیسیین» حيث أنه 
ليس للکفیل الحق بالدفع بحق التجرید ولا بحق التقسيم. 

وحق التجرید هو حق ممنوح في القانون المدني للکفیل الذي یطالب باداء الدين في الزام الدائن 
بمطالبة المدین أولا“بشرط أن یثبت الکفیل بأن المدین موسرا ويملك آموالا تفي بأداء الدین» غير أن 
لمشر ع خرج عن هذه الأحكام المألوفة في القانون المدني وجرد الکفیل من حقه في مطالبة إدارة 
الجمارك بتجرید المدین الاصلي من آمواله قبل الرجوع إليه. 

- آما حق النقسیم فیقصد به في حالة تعدد الکفلاء» لا يجوز للدائن أن يطلب کل الکفلاء بکل 
الدين بل أن المطالبة تكون بقدر حصصهم وهو المبدأ في الشريعة العامة"» لکن التضامن المفروض 
بموجب المادة 02/315 من قانون الجمارك والتي تنص على آن: [یجب بالتضامن على الکفلاء 
شانهم في ذلك شان الملزمین الرئیسیین. أن یدفعوا الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغیرها من 
المبالغ المستحقة على المدنیین الذين استفادوا من کفالتهم.] 


'- آنظر المادة 644 من القانون المدني المعدل و المتمم. 

*- آنظر الفقرة 02 من المادة 120 من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 10/98 السابق الذکر . 

*- آنظر المادة 660 من القانون المدني. 

*- آنور طلبة» المسوولية المدنية» الطبعة الأولى» المکتب الجامعي الحدیث, الاسکندرية» مصرء ۰2005 ص20. 
7- آنظر المادة 664 من القانون المدني السابق الذکر . 
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من نص هذه المادة فان التضامن المفروض بين الکفلاء والملزمین الرئيسيين تحول دون 
تطبیق القاعدة العامة في القانون المدني المشار إليها آعلاه» وعلیه فانه لا یمکن التذر ع بالاستفادة من 
التقسيم ولا من التجرید ضمن مسوولية الکفیل في التعویض عن إخلال الملتزم الاصلي أمام إدارة 
الجمارك» حیث تعتبر مسوولية الکفیل ثابتة بمقتضی قرينة قانونية قاطعة آشارت الیها المادة 120 من 
قانون الجمارك السابقة» وکذلك المادة‌308 من قانون الجمارك بقولها: [یعتبر الموکلون أو كفلائهم 
مسوّولین عن عدم الوفاءبالتعهدات الموقفة.] 

2- الاثر المترتب عن مسؤولية الکفیل: إن قانون الجمارك وضع الکفیل في نفس المرتبة مع 
لمخالف في الوفاء بالتعهدات الموقعة لكنه في المقابل آجاز له الرجوع على الناقل أو الوکیل بتقديم 
طعن بذلك "ءویتعین الاشارة إلى أن الأحكام الخاصة السابقة سببها مراعاة المشرع لمصالح الخزينة 
العامة وفي سبیل ضمان عدم التهرب أو التغاضي عن دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة 
یفترض مسبقا أن جميع الأفعال في الجريمة الجمركية تتم باتفاق هؤلاء الأفراد لذلك نص على 
تضامنهم في دفع هذه المستحقات الجمركية» وان كانت أحكام مبنية على أساس ما یتحمله مرتکبو هذه 
الجريمة من حقوق مالية تعد بمثابة تعویض لفاندة الخزينة العمومية فهي مسوولية مدنية وإدارة 
الجمارك تتأسس کطرف مدني للمطالبة بتلك الحقوق والتعویضات لصالح الخزينة العمومية. لکن 
بالرجوع إلى قانون الجمارك نجده ينص على أن: [1-تمارس النيابة العامة الدعوی العمومية لتطبیق 
العقوبات» 2- وتمارس إدارة الجمارك الدعوی الجبائية لتطبیق الجزاءاتالجبانیة» ویجوز للنيابة 
العامة أن تمارس الدعوی الجبائية بالتبعية للاعوی العمومیة.]"» ومن نص هذه المادة نجد أن 
المشر ع قد استحدث وضعا جدیداء ویترتب عنه عدم امكانية إدارة الجمارك أن تتأسس کطرف مدني 


مما یدفع الى التساول عن جدوی الدعوی المدنية للمطالبة بالتعویضات أصلا في الجريمة الجمركية. 


1- آنظر الفقرة الأخيرة من المادة 308 من قائون الجمارك. 
*- آنظر المادة 259 من نفس القانون السابقة الذکر . 
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خلاصه الفصل: 


في هذا الفصل المعنون بالأثر المترتب عن تخلف قواعد الاستیراد عبر المکاتب الجمرکية 
حاولت ایراز جملة المنازعات المترتبة عن عدم احترام قواعد الاستیرادو الجزاءات المترتبة عن هذه 
المخالفات الجمركية والمتعلقة ساسا بمنازعات التصریح الجمركي بسبب عدم التصریح بالبضائم 
المستوردة عبر المکاتب الجمركية» مع بیان الاشخاص الذين تقوم مسووليتهم نتيجة عدم احترام قواعد 
التبادل التجاري الدولي» وكذلك بینت طبيعة هذه المسوولية التي لا نقف عند حد المسوول المباشر 
المتمثل في المستورد باعتباره مالکا للبضاعة محل الغش الجمركيء بل تمتد إلى آشخاص آخرین سواء 
تعلق الأمر بالمسوولية الجزائية أو المدنية في ظل خصوصية آحکام القانون الجمركي الجزاثري التي 
تخرج آحیانا عن القواعد المالوفة والمعروفة في القانون الجزائي والتي تم بیانها وشرحها مع التعلیق 
علیها وایراز أحكام المحکمة العلیا في هذه المسائل الجمركية مع الترکیز على الأحدث منها من خلال 
الفصل. 
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+ 


خانمه 


من خلال هذه الدر اسة لموضوع عبء الإثبات في المواد الجمركية وقواعد التبادل التجاري 
الدولي و المکاتب الجمركية والتي كانت محاولة تهدف لمعرفة الاطار العام الذي تنشط بواسطته ومن 
خلاله إدارة الجمارك للحفاظ على التوازن الافتصادي للجزاتر من خلال فرض قواعد قانونية حازمة 
وتطبیق عقوبات ردعية صارمة. لا تقف عند حد اکتشاف الجريمة الجمركية الناتجة عن اخلال 
المستوردین بالالتزامات الواقعة على عانقهم بقدر ما تهدف إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في 
اطار منافسة شرعية في ظل تداعيات هذا التوجه الاقتصادي الذي عرفته الجزائر بانفتاحها على 
السوق الدولية» وحاصل هذا العمل يمكن إجماله في النتائج التالية: 

1 - قانون الجمارك هو المرآة العاكسة لمدى استجابة المنظومة القانونية للتطورات الحاصلة 
وقدرة الدولة على تكريس مراحل الانفتاح» غير أن تدخل المشرع في المادة الجمركية من حين لاخر 
قصد إدراج أو تصويب أو إلغاء أحكام تشريعية جمركية هي تدخلات جعلت أحكام التشريع الجمركي 
الجزائري تتباين بين مألوفة وأخرى خاصة لا وجود لها في القواعد العامة على غرار وسائل إثبات 
الجريمة الجمركية والمتعلقة بالحجية الكاملة للمحاضر الجمركية عندما تكون محررة من قبل عونين 
على الأقل والتي شكلت ولا تزال وفق ما بيناه في دراستنا عبء ثقيلا على عاتق المتهمين بالجريمة 
الجمركية مطالبين بإثبات براءتهم بوسائل أقل ما يلاحظ عنها آنها شبه مستحيلة في ظل اتسام هذه 
المحاضر الجمركية بالحجية المطلقة وتقييد حرية القاضي الجزائي في الاقتناع مما يشكل مساسا بليغا 
بمبداً الاقتناع القضائي القائم على حرية التقدير الموضوعي والمنطقي للأدلة المعروضة وفقا لما 


تقتضیه القواعد العامة. 


2- التشريع الجمركي قد حاد صراحة وبشكل واضح عن مبدأ قرينة البراءة حيث أعفى إدارة 
الجمارك في كل دعوى تتعلق بالحجز وذلك بأن تكون البيانات على عدم ارتكاب الجريمة على 
المحجوز علیه. وهذا يمثل قلب لعبء الإثبات بحيث تعفى إدارة الجمارك من إقامة الدليل على وقوع 
الفعل من المتهم ليقع على عاتق هذا الأخير عبء تحمل الإتيان بالدليل على عدم ارتكابه الجريمة 
المنسوبة إليه وهو عبء ليس من السهل تحمله خاصة وأن الجريمة الجمركية تقوم لمجرد توفر 
مادياتهاء وتنصب جلها على البضائع التي يكون حجزها أساسا للمتابعة» وهذا يجعل قلب عبء الإثبات 
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في المواد الجمركية وتحميل المتهم عبء إثبات براءته يعد لقاعدة وليس الاستثناء» وهو مظهر آخر 
من مظاهر انتهاك القواعد العامة المعمول بها ويتعلق الأمر بقاعدة البينة على من يدعىء ومبدأ قرينة 
البراءة التي بموجبها يفسر الشك لصالح المتهم. 

3- رغم التطورات التي عرفتها وثيقة التصريح المفصل التي يلزم المستوردين بتقديمها 
عنداستيراد البضائع غبر المكاتب الجمركية» حيث انتقلت من التصريح اليدوي إلى التصريح الموحد 
باستخدام نظام الإعلام الآلي وفقا لمتطلبات التكنولوجيا وتماشيا مع السرعة الكبيرة التي طرأت على 
المبادلات التجارية الدولية في التفتح على اقتصاد السوق» مازال هذا النظام لم يصل إلى الغاية 
المرجوة منه» فبرغم المزايا والتسهيلات التي جاء بها في المجال الجمركي» لم يحد من المنازعات 
المتعلقة بالتصریح الجمركي وكذلك كثرة المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص والمراقبة على 
مستوى المكاتب الجمركية. 

4- المشرع في القانون الجمركي وحسب ما بيناه في دراستنا وسع من دائرة المسؤولين عن 
الجرائم الجمركية» حيث لم يكتف بفرض مساءلة من ثبتت مسؤوليته طبقا للقواعد العامة» بل تجاوز 
ذلك كثيرا بإقراره مسؤولية الحائز حيازة عرضية لبضائع محل غش جمركي مثل الناقل» فضلة عن 
إقراره المسؤولية الجزائية عن أفعال الغير كمسؤولية الوكيل المعتمد لدى الجمارك» ومسؤولية ربان 
السفينة عن أفعال طاقمها وهذا نوع خاص من المسؤولية يتعين الإشارة إلى خطورته كونه يقع خرقا 
لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة وهي المبادئ المعمول بها في جل الأحكام الجنائية في مختلف 
تشريعات العالم. 

5- رغم النقلة النوعية الرامية إلى تدعيم المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك ومحاولة 
المشرع تفادي النقائص والثغرات القانونية التي كانت موجودة في ظل القانون 02/89 المتعلق 
بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغی» وخاصة في مجال التوسيع من نطاق الحماية وذلك بالتوسيع 
من نطاق المدينين بالالتزام بضمان السلامة باعتبارهم متدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك 
وتميز قانون المستهلك بالطابع الوقائي غير أننا نلاحظ عدم فعالية الرقابة سواء على مستوى المراكز 
الجمركية الحدودية أو الرقابة الداخلية» والا كيف يبرر الكم الهائلللمنتوجات المقلدة والمغشوشة التي 
تغزو أسواقناء ويقبل عليها المستهلك دون إدراك لخطورتها بقدر سعيه لانخفاض سعرها. 
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6- المشرع قد أقر المصالحة الجمركية كنظام مميز لتسوية المخالفات الجمركية» غير انه لم 
يتخل نهائيا عن الطابع الزجري الطاغي» وعن رواسب المفهوم القديم الذي كان يرى أن الحديث عن 
المصالحة جريمة في حق الاقتصاد الوطني» ويتجلى ذلك من خلال تمسكه بأحكام قانونية تفرغ 
المصالحة من محتواها وتدفع إلى التساؤل عن الهدف من هذا المصطلح 'مصالحة" في ظل تنظيم 
يصف المتصالح مع إدارة الجمارك بالمتهم ويشترط منه الإقرار بالمخالفة المرتكبة ويسمح للإدارة 
بفرض مقابل التسوية بإرادتها المنفردة ويتم ذلك في ظل أحكام لا تترك للطرف الأخر غير الانصياع 
لقرار الإدارة كطرف وقاضي في أن واحد. 

وعلى ضوء هذه النتائج نقترح: 

1- التخفيف من وطأة حجية المحاضر الجمركية وذلك بتمكين المتهم بإثبات عكس محتواها 
بطرق قانونية معقولة دون حصرها في الطعن بالتزوير وهو ما يشكل ضمانا لحرية الأشخاص وضمن 
احترام المبادئ العامة في التجريم والعقاب. 

2- ضرورة وضع قواعد خاصة بالطعن بالتزوير في المحاضر الجمركية ذات الحجية الطلقة 
قصد تمكين صاحب المصلحة في الطعن» من مباشرته على جميع المستويات دون الاكتفاء بالقواعد 
العامة لاسيما بعد إلغاء المادة537 من قانون الإجراءات الجزائية التي يحيل إليها قانون الجمارك عند 
تقديم الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا. 

3- تدارك النقائص وبشكل سريع التي تمس بنظام الاعلام الالي لجمركة البضائع والذي فرضه 
التحول والتوجه نحو الاقتصاد الحرء وذلك بتوفير وسائل بشرية كافية وذات تكوين جيد لرقابة حركة 
البضائع وتنقلها لضمان فعالية الرقابة اللاحقة التي تعتبر همزة الوصل للرقابة الفورية المنجزة أثناء 
جمركة البضائع في المكاتب الجمركية وفحص الوثائق المقدمة إضافة إلى وضع هياكل إدارية مناسبة. 

4- تفعيل دور الرقابة الحدودية للحد من ظاهرة تسرب البضائع غبر المطابقة للمواصفات 
لقانونية المعمول بهاء وذلك بان ينص المشرع على إلزام الجهات الرقابية على استيراد البضائع 
بضرورة التأكد من كون السلعة التي تم استيرادها صالحة للاستهلاك وذلك من خلال عقد تعاون 


وتبادل المعلومات بشأن السلع المستوردة يتم إبرامه بين الدولة المستوردة والمصدرة. 
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5- تعديل المادة 310 من قانون الجمارك قصد التوصل إلى المجرمين الحقيقيين وعدم حصر 
المستفيد من الغش في جنحة التهريب فقط وتطبيقها على جرائم الاستيراد عبر المكاتب الجمركية في 
ظل تنامي الغش الجمركي بسبب التسهيلات الجمركية التي فرضتها تداعيات المرحلة الراهنة من 
تحرير للمبادلات التجارية الدولية في ظل اقتصاد السوق وإعفاءات جمركية. 

6 إصلاح التشريع الجمركي يجب أن يضع نصب عينيه مختلف الرهانات والتحولات الحاصلة 
قصد استئصال جذور الجريمة الجمركية بكل مظاهرها الماسة بالمصلحة الوطنية لاسيما في ظل تحول 
أساليب الغش الجمركي » ومن جانب آخر يتعين على هذا التشريع أن يسعى إلى تيسير المعاملات 
التجارية ورفع القيود الجمركية» وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا عمد المشرع إلى وضع تشريع 
جمركي يتماشى ومعطيات الوضع الاقتصادي الجديد لكن مع ضرورة التأكيد على أن تحديث المنظومة 
القانونية في المادة الجمركية وتحيينها حتى تتلاءم والظروف الاقتصادية الراهنة يكون بالموازاة مع 


خلق إطار قانوني عصري مرشد للمتدخلين الاقتصاديين ويحمي الاقتصاد الوطني من جانب اخر. 
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ملخص: 

تدخل المشر ع في المادة الجمركية من حين لآخر قصد إدراج» تصویب أو الغاء أحكام تشريعية 
جمركية قصد تحدیث المنظومة القانونية في المادة الجمركية من أجل ملائمتها ومعطیات الانفتاح 
الاقتصادي للدولة» وهي تدخلات جعلت آحکام التشريع الجمركي الجزاثري تتباين بين مألوفة و آخری 
لا وجود لها في مجال القانون العام على غرار وسائل إثبات الجريمة الجمركية وإذا كان هدف 
لمشر ع استتصال الجريمة الجمرکیف يتعين عليه وبالموازاة ضمان خلق إطار قانوني متكامل 
وعصري موجه للمتدخلین الاقتصادیین لتنظيم المبادلات التجارية الدوليةبرفع القیود الجمرکية مع 
ضمان حماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ عليه . 


RESUME : 


Le légıslateur algêrien 1ntervient souvent dans au sujet de 1 article 1 
dans le but de corriger oud'annulerles lêgislationsdouanlêres en vigueur, et 
pourmoderniser le systême de cette législation afin qu’ 1165011 compatible avec 
ouverture économique qu’a 1251931116 I’êtat. Cette ۲6۷16100۷۵۲1۵ entre des 
amendements habıtuelles et d’ autres n’ayant nouvellesjamais exıisterdans le 


droltcommuntel que les moyens de preuves en 10126161 du crime douanler. 


S1 100166111 du lêgıslateur est 1 612010100۲ le crime douanler ; 11 doit ۶ 6 
garantir la création dun arsenal rêglementalremoderne 1ndicateur pour les 
intervenants économiques dans le cadre de la gestion des échanges 
commerciauxıinternationaux et de la levée des contraintes 0011321615 ;touten 


0169601۷21011 6001201116 ۰ 
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قائمة المراجع: 
آولا/ النصوص القانونية: 
1- الدساتير: 
2# دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الجريدة 
الرسمية العدد76» الصادرة في 08 ديسمبر 1996 معدل ومتمم بقانون 02- 03 المؤرخ في 10 
أفريل ۰2002 الجريدة الرسمية العدد25 الصادرة في 14 أفريل 2002 معدل ومتمم بقانون 08- 
9 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية العدد 63 الصادر في 16 نوفمبر 2008. 
2- الأوامر والقوانين: 
۰ الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 08 يوليو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية: 
الجريدة الرسميةء العدد 48 الصادرة في 10 جويلية ۰1966 معدل ومتمم بالقانون رقم 22/06 
المور خ في 20 دیسمبر 2006. 
۰ الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 08 یونیو 1966 المتضمن قانون العقوبات» الجريدة 
الرسمية العدد ۰.49 الصادرة في 11 یونیو ۰1966 معدل ومتمم بالقانون رقم23/06 الصادر في 20 
دیسمبر 2006. 
۰ الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني» معدل 
ومتممبالقانون 10/05 المؤرخ 20جوان 5 الجريدة الرسمية؛ 
العدد 44 الصادر قفي 29جو ان 2005. 
ه الاأمر رقم 59/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري معدل ومتمم 
بالقانون 02/05 المؤرخ في 06 فيفري ۰.2005 الجريدة الرسمية. العدد 11 الصادرة في 
29فيفري2005. 
ه اقانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجماركء» الجريدة 
الرسمية العدد ۰30 الصادرة في 29 جويلية 1979ء معدل ومتمم بالقانون 10/98 أوت 1998 
والقانون 24/06 المؤرخ في 26 ديسمبر ۰2006 والقانون 12/07 المؤرخ في 30ديسمبر 20007 
والأمر 02/08 المؤرخ في 24 جويلية 2008ء والأمر رقم 01/09 المؤرخ في 2009/07/22. 
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۰ القانون رقم 22/90 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري» معدل ومتمم 
بالقانون 14/91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 والأمر رقم 07/96 المؤرخ في 10 جانفي 1996. 
۰ الأمر رقم 04/01 المؤرخ في 20 آوت 2001المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 
وتسییرها وخوصصنها. 

۰ لقانون رقم 11/02 المؤرخ في 24 نوفمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003. 

۰ الأمر رقم 03/03 المورخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة» الجريدة الرسمية العدد 
3 صادرة في 20 جويلية ۰3002 معدل ومتمم بالقانون 12/06 المؤرخ في 25 جوان 2008. 

۰ الأمر رقم 04/03 المورخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 
عملیات استیراد البضائع وتصديرهاء الجريدة الرسمية» 43 صادرة في 20 جويلية 2003. 

ه اقانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جويلية 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 
التجارية. الجريدة الرسمية. العدد41» الصادرة في 27 جويلية ۰2004 معدل ومتمم بالقانون 06/10 
المؤرخ في 18 آوت 2010. 

۰ القانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 آوت 2004المتعلق بشروط ممارسة الاتشطة التجاریة 
الجريدة الرسمية العدد 52 الصادرة في 14 آوت 2004معدل ومتمم بالقانون 06/13 المؤرخ في 
3 يوليو 2013 الجريدة الرسمية » العدد39» الصادرة في 28 بولیو2013. 

۰ الأمر رقم 06/05 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمکافحة التهریب. الجريدة الرسمية 
العدد80» الصادرة في 11 دیسمبر ۰2006 معدل ومتمم بالمر 09/06المؤرخ في 15 جويلية 
6 و بالقانون 24/06 المؤرخ في 26 دیسمبر 2006 المتضمن قانون المالية لسنة 2007. 

۰ القانون 09/08 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والاداریة 
الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة في 23 آفریل 2008. 

ه القانون 07/12 المورخ في21 فيفري 2012ینعلق بالولاية . 
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3- المراسيم: 


5 المرسوم التنفيذي 147/89 المؤرخ في 08أوت 1989 المتضمن إنشاء المركز الوطني 
لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله» معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 318/03 المؤرخ في 30 
سبتمبر 2003» الجريدة الرسميةء العدد 59 صادرة في 05 أكتوبر 2003. 

8 المرسوم التنفيذي 39/90 المؤرخ في 03 جانفي 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش» 
الجريدة الرسمية العدد 05صادرة في 31 جانفي ۰1990 معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 
رقم315/01 مؤرخ في 16 أكتوبر ۰2001 الجريدة الرسمية العدد 61 صادرة في 21 أكتوبر 
1. 

ه٠‏ المرسوم التنفيذي رقم 266/90يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات» مؤرخ في 15 سبتمبر 
1990 الجريدة الرسمية. العدد ۰40 صادرة في 19 سبتمبر 1990. 

۰ لمرسوم التنفيذي رقم367/90یتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضهاء المؤرخ في 10 نوفمبر 
0 الجريدة الرسمية العدد50» صادرة في 21 نوفمبر ۰1990 معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 
5 مور خ في 22 دیسمبر ۰2005 الجريدة الرسمية العدد ۰83 صادرة في 25دیسمبر 2005. 

و امرسوم التنفيذي رقم 53/91 یتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية 
للاستهلاك» مؤرخ في 23 فيفري 1991 الجريدة الرسمية. العدد9(اصادرة في 27 فيفري1991. 

0 المرسوم التنفيذي رقم 192/91 یتعلق بمخابر تحلیل النوعية موّرخ في 01 جوان 1991 
الجريدة الرسمية العدد ۰27 صادرة في 02جوان 1991. 

۰ المرسوم التنفيذي رقم 65/92 يتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة» مؤرخ في 
2 فيفري 1992 الجريدة الرسمية العدد ۰13 صادر في 19 فيفري ۰1992 معدل ومتمم بموجب 
المرسوم التتفيذي رقم 47/93 الموّرخ في 06 فيفري ۰1993 الجريدة الرسمية العدد ۰09 صادرة 
في 0 [فيفري 1993. 

0 لمرسوم التنفيذي 90/92 المؤرخ في 6 [فيفري 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات 


القانو نیة. 
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. المرسوم التنفيذي رقم 272/92 يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين 
واختصاصاته» مورخفي 06 جويلية 1992ء الجريدة الرسمية. العدد 52 صادرة في 08 جويلية 
2 ]. 

ه المرسوم التنفيذي رقم 354/96 يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتهاء 
المؤرخ في 19 آکتوبر 1996 الجريدة الرسمية العدد ۰62 صادرة في 20 آکتوبر ۰1996 معدل 
ومتمم بالمرسوم التنفيذي 306/2000 المؤرخ في 12 أكتوبر 2000. 

۰ المرسوم التنفيذي رقم 355/96 يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وسيرهاء 
المور خ في 19 آکتوبر 1996 الجريدة الرسمية العدد62. صادر في 20 آکتوبر 1996. 

ه المرسوم التنفيذي39/97 المؤرخ في 18 جانفي 1997 یتعلق بمدونة النشطات الاقتصادية 
الخاضعة للقید في السجل التجاري» معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 139/02 المؤرخ في 16 
آفریل 2002. 

ه المرسوم التنفيذي 41/97 المؤرخ في 18 جانفي 1997 یتعلق بشروط القيد في السجل 
لتجاري» المعدل والمتمم بالمرسوم التتفيذي 453/03 المؤرخ في 21 جانفي ۰2003 الجريدة 
لرسمية العدد ۰05 صادرة في 1997. 

ه المرسوم التنفیذی195/99 يحدد انشاء لجان المصالحة وتشکیلها وسیرها» المؤرخ في 16 
آوت 1999 (لمادة 04/265 من قانون الجمارك). 

ه المرسوم النتفيذي 197/99 يحدد شروط ممارسة مهنة الوکیل المعتمد لدی الجمارك وكيفيتهاء 
المؤرخ في 16 آوت 1999 (المادة 78 مکرر من قانون الجمارك). 

٠‏ المرسوم التنفيذي رقم 454/02 یتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. المؤرخ 
في 21 دیسمبر 2002الجريدة الرسمية العدد 85» صادرة في 22 دیسمبر 2002. 

و امرسوم التنفيذي رقم 467/05 بحدد شروط مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود 
وکیفیات ذلك» المؤرخ في 10 دیسمبر ۰2005 الجريدة الرسمية العدد8)0» صادر في 11 
دیسمبر 2005. 
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8 المرسوم التنفيذي رقم 09/11 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة 
وصلاحياتها وعملهاء المؤرخ في 20 جانفي 2011» الجريدة الرسمية العدد04» صادرة في 23 
جانفي 2001. 

4-القرارات الوزارية: 

ه قرار وزاري مؤرخ في 24 ماي 1993 يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها 
وكيفيات ذلك» الجريدة الرسمية العدد ۰50 صادرة 28 جويلية 1993. 

ه قرار وزاري مؤرخ في 10 ماي 1994 يتضمن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 266/90 المؤرخ 
في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات» الجريدة الرسمية العدد 40 صادرة 
في 05 جوان 1994. 

» قرار وزاري مؤرخ في 30 نوفمبر 1994 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب ( المادة 
6 من قانون الجمارك). 

ه قرار وزاري مؤرخ في 22 جوان 1999 يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء 
المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية (المادة 02/265 من قانون 
الجمارك). 

ه قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 2004 يتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع 
الغش عبر الحدودء الجريدة الرسمية العدد68» صادرة في 27 أكتوبر 2004. 

ه قرار وزاري مؤرخ في 17 جويلية 2007 يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 
لأحكام المادة220 من قانون الجمارك. 


5- مقررات المدير العام للجمارك: 


. المقرر رقم 02 المؤرخ في 03 فيفري ۰1999 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض 
التصريح المفصل بتصريح مبسط تطبيقا للمادة82 من قانون الجمارك. 

و المقرر رقم 09 المؤرخ في 03 فيفري ۰1999 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة 
نظام الإعلام الآلي بتطبيق أحكام المادة 82 من قانون الجمارك. 
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. المقرر رقم 12 المؤرخ في 03 فيفري ۰1999 يحدد شكل التصريح المفصل والبيانات التي 
يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به تطبيقا لنص المادة 82 من قانون الجمارك. 


ثانيا/ قائمة المراجع: 


- [المراجع باللغة العربية: 
۰ أبو العلا علي أبو العلاء الإثبات الجنائي» دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء بدون سنة 
نشر . 
. آحسن بوسقيعة. التحقیق القضائي. الطبعة السادسة. دار هومث الجزاثر» 2006. 
ه أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجزائي الخاص (جرائم المال والأعمال)» الجزء الثاني؛ 
الطبعة الثالثةء دار هومة» الجزائرء 2006. 
۰ أحمد الشافعي» البطلان في قانون الإجراءات الجزائية» دراسة مقارنةء دار هومة» الجزائرء 
6 . 
۰ أحمد شرف الدين» أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةء الطبعة الأولى» دار الجامعة 
الجديدة» القاهرة» مصرء 2004. 
۰ آحمد ضیاء الدين خلیل» مشروعية الدلیل فیالمواد الجنائية» الجزء الثاني» منشأة المعارف 
الإسكندرية» مصر 1999. 
۰ آحمد فتحي سرورء الوسیط في قانون الاجراءات الجنائية» الطبعة السابعة» دار النهضة 
العربيث القاهرة» مصرء 1969. 
۰ آحمد فتحي سرور. الوسیط في قانون العقوبات القسم العام الطبعة الرابعة» دار النهضة 
العربية القاهرة» مصر 1988. 
۰ آحمد محرزء القانون التجاريء الطبعة الثانية» ديوان المطبوعات الجامعية الجزاثر 1981. 
۰ آحمد محمد الرفاعي» الحماية المدنية لمستهلك إزاء المضمون العقدي دار النهضة العربیة 
مصرء 1994. 
۰ آحمد محمد محمود خلف. الصلح وأثره في انقضاء الدعوی الجنائية وأحوال بطلانه» دار 
الجامعة الجدیدة» مصرء 2008 
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۰ ألاء يوسف یعقوب. النظام القانوني لفروع الشركات الأجنبية العامة في العراق» جامعة بغداد؛ 
لعراق» 1999. 

۰ آمال عبد الرحمان عنمان» شرح قانون الاجراءات الجنائية» مطابع الهيئة العامة للکتاب 
القاهرة» مصر 9686 1. 

° آنور طلبة. المسوولية المدنية» (المسوولية التقصيرية)» الجزء الثالث المکتب الجامعي 
الحديث» الإسكندرية» مصر2004. 

٠‏ بربارة عبد الرحمان» شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية» منشورات بغداديء الطبعة 
الأولى» الجزائرء 2009. 

۰ بغدادي جيلالي» الاجتهاد القضائي في المواد الجزاتية» الجزء الأول» المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والاشهار الجزاثر 1996. 

ه بن غانم عليء الوجیز في القانون التجاري وقانون الاعمال» موفم للنشر والتوزیع» الجزاثر» 
2005 

.20004 بو لحية بو خمیس. القواعد العامة لحماية المستهلك» دار هومة الجز اثر»‎ e 

ه بولحية علي» القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري› 
دار الهدى للطباعةء عين مليلةء الجزائر» 2000. 


. حسني جندي» أحكام الدفع ببطلان الاعتراف» المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة 


مصرء 1999. 
۰ حسین النوري» الأعمال التجارية و التاجر مكتبة عین شمس» دار الجيل للطباعة» القاهر ‏ 
مصر» 1976. 


ه حسین على الناعور النقبي» سلطة القاضي الجنائي في نقدیر الأدلة» دار النهضة العربیة 
القاهرة» مصر» 2008. 

۰ حلو آبو حلوء القانون التجاري الجزاثري» دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر 1992. 

.2000 حمدي باشا عم القضاء التجاري, دار العلوم للنشر والتوزیع. الجزاثر‎ ٠ 

۰ حملاجي جمال» دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك في التشریم الجزاثري والفرنسي دار 
الرشاد للطباعة الجزائرء 2006. 


256 


فائجعة المراجع 





٠ه‏ خالد شمسان الطويلء التزامات التاجر الإجرائية في قانون التجارة (دراسة مقارنذ)» المكتب 
الجامعي الحديث» الإسكندرية» مصرء 2008. 

۰ خليل أحمد ضياء الدين» قواعد الإجراءات الجنائيةء كلية الشرطة القاهرة» مصر»ء 2004. 

.1979 رعءوف عبید» مبادی القسم العام في التشريع العقابی القاهرة» مصرء‎ ٠ 

ه ساسان محمد» محاضرات في قانون المنافسة جامعة باجي مختارء عنابة» الجزاش 2006. 

۰ سعید آوکیل» وظائف ونشاطات الموسسات الصناعية دیوان المطبوعات الجامعية الجز ات 
2 . 

۰ السعيد مصطفى السعيدء الأحكام العامة في قانون العقوبات» القاهرة مصرء 1962. 

۰ سمير محمد عبد العزيزء التجارة العالمية والجات ۰94 مکتبة الاشعاع للطباعة والنشر 
والتوزیم» مصر» طبعة1997. 

۰ عابد فايد عبد الفتاح» نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية الإسكندرية» مصر» 2006. 

۰ عامر قاسم أحمد القبيسي الحماية القانونية للمستهلك دار الثقافة والدار العلمية للنشر 
والتوزیع» عمان» الاردن» 2002. 

ه عبد الحمید الشواربي» التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء الفقه والقضاءء منشأة 
المعارف. الاسکندرية» مصرء 2006. 

٠‏ عبد الحمید الشواربي» نظرية الاعمال التجارية والتجار» منشاة المعارف؛ الاسکندرية» مصر› 
1999 

© عبد الرووف مهدي» شرح القواعد العامة للإجراءات الجزائية» طبعة دار القضاء القاهرة 
مصرء 2003. 

۰ عبد الرحمان العيسويء دوافع الجريمة» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي (الحقوقية) سورياء 
2000 

٠‏ عبد الفتاح مراد» الاتفاقیات العربية الکبری الطبعة الاولی» الاسکندرية. مصرء بدون سنة 
نشر . 

۰ عبد المنعم موسی ایراهیم» حماية المستهلك (در اسة مقارنة)» الطبعة الاولی» منشورات الحلبي 
الحقوقية» سورياء 2007. 
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۰ علي حسين خلف وسلطان الشاوي المبادئ العامة لقانون العقوبات المكتبية القانونية» بغداد؛ 
العراق» 1997. 

۰ علي شملال» الدعاوی الناشئة عن الجريمة» دار هومة الجزاتر» 2010. 

۰ علي فتاك» مبسوط القانون التجاري الجزاثري في السجل التجاري دراسة مقارنة» ابن خلدون 
للنشر والتوزيع» تیارت. الجزاثر» 2000. 

۰ علي فيلالي» الالتزامات (الفعل المستحق للتعویض). المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
الجزائرء 2007. 

۰ عمر فاروق حسنيء مدی تأثیر الحکم بالادانة غير الصادر بالاجماع على الاقتناع اليقيني 
الجنائي» الایمان للطباعة الطبعة الثالثة» القاهرة» بدون سنة نشر . 

۰ عمر محمد عبد الباقي» الحماية العقدية للمستهلك منشأة المعارف» الاسکندرية» مصرء 
4 . 

۰ عنابي بن عیسی» سلوك المستهلك» ديوان المطبوعات الجماعية» الجزء الأول» الجزاثر 
3. 

۰ عوض محمد عوضء حق المتهم في الاستعانة بمحام» القاهرة» مصرء 1978. 

۱ فاضل زیدان محمد» سلطة القاضي الجنائي في نقدیر الادلة ( دراسة مقارنة) الطبعة الاولی 
دار الثقافة للنشر والتوزیع» عمان» الاردن 2006. 

ه٠‏ فرحة زراري صالح» الکامل في القانون التجاري الجزاثري» ( التاجر الحرفي» السجل 
التجاري)» ابن خلدون للنشر والتوزیع» وهران الجزائرء 2005. 

۰ فهدي هادي جبتور» ظروف الجريمة وأثرها في نقدیر العقوبة» (در اسة مقارنة)» دار الجامعة 
الجديدة بیروت. لبنان» 2010. 

۰ القهوجي عبد القادر قانون أصول المحاکمات الجزائيةء الکتاب الأول» بیروت» بدون سنة 
نشر . 

۰ مأمون محمد سلامة» قانون الاجراءات الجنائية في التشریع المصريء دار الفکر العربي 
القاهرة» مصرء 1976. 
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. مأمون محمد سلامة» قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» دار الفكر العربي 
القاهرة» مصرء 1976. 

e‏ مجدي مصطفی هوجة» جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاءء دار المطبوعات الجامعية؛ 
الإسكندرية» مصر 1992. 

٠‏ محمد بودالي» شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية» دار الفجر للطباعة 
والنشرء الجزائر» .2005 

ه محمد بودالي» مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة» (دراسة مقارنة في القانونيين الجزاتري 
والفرنسي)» دار الهدىء» الجزاثر» 2005. 

۰ محمد طه جلال» أصول التجریم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة» دار النهضة العربیة 
القاهرة» مصر» 2005. 

| محمد علي سویلم» نظرية دفع المسولية الجنائية» منشأة المعارف» الاسکندرية» مصرء 
7. 

. محمد محمود همام وعصام أنور سليمء النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية 
منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولی» دمشق» سورياء 2010. 

۰ محمد نجیب حسني» الاختصاص والاثبات في فانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربیف 
القاهرة» مصر» 1992. 

8 محمد نجیب حسین» شرح قانون العقوبات. القسم العام» دار النهضة العربیة القاهرة» مصرء 
3 . 

ه محمد يونس» أساسيات التجارة الدولية» الدار الجامعية للطباعة والنشرء بیروت. لبنان» 
3 ]| . 

٠‏ محمود سمير عبد الفتاح» النيابة العامة وسلطتها في إنهاء الدعوى الجبائية بدون محاکمف 
الاسکندریة» مصرء 1987. 

| محمود سمير عبد الفتاح» النيابة العامة وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة 


الإسكندرية» مصرء 2010. 
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ه محمود محمد عبد العزيز الزيتي» جرائم التسعير الجبريء دار الجامعة الجديدة للنشر» مصرء 
4 . 

ه 2 محمود محمود مصطفىء الإثبات في المواد الجنائيةء الجزء الأول» الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية مصرء 1977. 

ه٠‏ محمود محمود مصطفی. الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن» (الأحكام العامة والإجراءات 
الجنائیة)» الجزء الأول» الطبعة الثانيةء جامعة القاهرة» مصرء 1997. 

٠‏ محمود محمود مصطفى» شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربية» الطبعة 
التاسعة» القاهرة» مصرء 1994. 

0 محمود نجیب حسني» لشر ح قانون لعقوبات. الطبعة الخامسة دار النهضة العربية القاهرة 
مصرء 1982. 

۰ مروك نصر الدین» محاضرات في الإثبات الجنائي» (النظرة العامة للإثبات الجنائي)» الجزء 
الأول» دار هومة الجزائرء 2003. 

و مصطفی كمال طه. القانون التجاري» (الاعمال التجارية والشرکات التجاریة)» الملكية التجارية 
و الصفاعية. لدان الجامعيةه بیروته لبنان 1992 

0 مصطفی محمد الجمال وعبد الحمید الجمال» القانون و المعاملات. الدار الجامعية» بیروت 
لبنان» 967 1. 

۱ نبیل ایراهیم سعدء الاثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء منشأة 
المعارف. الاسکندرية» مصر 2000. 

٠ه‏ ندی البدوي النجارء أحكام المسوولية المؤسسة الحديثة للكتاب» الطبعة الأولى» لبنان» 1997. 
٠ه‏ نواصر العايش» نقنین الاجراءات الجزائية» ( نصوص قانونية» مبادی الاجتهاد القضائی) 
باتنةء الجزائرء 1992. 

ه الياس حداد. القانون التجاري» (بري» جويء بحري)» مطبوعات جامعة دمشق» سوریا 


. 1 
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- الكتب المتخصصة: 
۰ أحسن بوسقيعة» المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص. 
الطبعة الثانية» دار هومة الجزائرء 2008. 
۰ آحسن بوسقيعة. المنازعات الجمركية» (تصنیف الجرائم» المتابعة)» الطبعة الثالثةء دار هومة 
الجزائر» 2009. 
۰ آحسن بوسقيعة» قانون الجمارك في ظل الممارسة القضائية. الدیوان الوطني للاشغال 
العمومية الجزائر» 2009. 
۰ آحمد خليفي» تهریب البضائع والتدابیر الجمركية والوقائيةء الطبعة الاولی» دیوان المطبوعات 
الجامعةء الجزائرء 1995. 
۰ بوعقبة عبد الله» محاضرات حول قانون الجمارك. محاضرات ألغيت على أعوان الشرطف 
عنابة» دفعة2003. 
و خلاف عبد الجبارء القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية. دار الفكر العربي للطباعف 
الجزائر» 1997. 
ه ‏ سعادة ایراهیم» محاضرات في إثبات الجريمة الجمركية» المدرسة الوطنية للإدارة» الجزاثر 
1998. 
ه سعادنة العيدء الإثبات في المواد الجمركيةء منشورات الساحل» الجزائر» 2000. 
هه شوقي رامز شعبان» إدارة الجمارك» الدار الجامعيةء لبنان» 1994. 
e‏ صالح الهادي» دروس في المنازعات الجمركية» المدرسة الوطنية للإدارة(N۸١ع)»‏ دفعة 
7- ۰1998 الجزائر. 
ه كمال حمديء جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريب» منشأة المعارفء الإسكندرية» مصر› 
09 ]. 
٠‏ مجدي محب حافظء الموسوعة الجمركية (جريمة التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية). 
لقاهرة» مصرء 1994. 
ه محمد نجيب السيدء جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاءء مكتبة الاشعاع 


القاهرة. مصر » 2 ]. 
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و موسی بودهان» قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية» الملكية للإعلام والنشر والتوزيع. 
الجزائر» طبعة 1995. 

هه نبیل لوقابياوي. الجرائم الجمرکية» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية القاهرة» مصرء 
4 ]1 . 

۰ المنازعات الجمركية برنامج مقدم لأعوان الجمارك مدرسة الجمارك ناحية باتنةء دفعة 
0. 


2 المراجع باللغة الفرنسية: 


A-Ouvrages: 


e Causse, la transaction en matiêre pénale, thêse, Toulouse ; France, 1945. 

e Guyon Yves, droit des affaires, tome01, Seme 6016101, Economica, paris, 
1994. 

e Geneviêve Viney et patrice Jourdain, Les conditions de La ۲۵50006۵011106, 
Librairie gênêrale عل‎ droıt et jurisprudence, parıs, 1998. 

e  Termeau Jean Berr et Henri ; Le droit douanler, ED Economica. Paris ; 
1988. 


B- Articles 


e Bıilolay Jean- Jacques, transparence tarifaire et pratiques relatives 21172 و0116‎ 
revue de Jurisprudence et de 16515121101, paris, 2005. 

e Kahloula et mekamcha, la protection du consommateur en 0101 algêrien, 
revue Id ara, E.N.A, N2, Algérie, 1995. 

e Jean calais- auloy, une nouvelle garantie pour [ acheteur, la garantie de 
conformıité, revue trimestrielle de droit civil, N ; 04, DALLOZ, 2005. 
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ثالثا/ الرسائل الجامعية: 
. أحسن بوسقيعة» المصالحة الجمركية في القانون الجزائري والقانون المقارن» رسالة دكتوراه 
في القانون الجنائي» جامعة قسنطينةء الجزائر» 1995. 
. آحمد إدريس» افتراض براءة التهم» رسالة دكتوراه في القانون العام» جامعة لقاهرة» مصرء 
1988. 
. أحمد فتحي سدورء نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية» رسالة دكتوراه في القانون 
العام» جامعة القاهرة» مصرء 1959. 
ه زاهية حورية سي يوسف كجارء المسوولية المدنية للمنتج» رسالة دكتوراه في القانون الخاصء 
جامعة مولود معمريء الجزائر» 2005. 
ه سعادنة العيدء الإثبات في المواد الجمركية» رسالة دكتوراه علوم في القانون العام» جامعة 
بانتفه 2006. 
۰ عبد الله الهلالي» النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية» رسالة دكتوراه في القانون 
الجنائي» كلية الحقوق» جامعة أسيوطء مصرء 1987. 
ه عبد المجید زعلاني» خصوصیات قانون العقوبات الجمركي» رسالة دکتوراه دولة في القانون 
الجنائي» جامعة الجزاثر» 1997. 
٠‏ محمد الشریف كتوء الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزاثري» رسالة دکتوراه في 
القانون العام» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء الجزاثر 2005. 
ه مفتاح لعید» الجرائم الجمركية في القانون الجزاثري» رسالة دکتوراه علوم في القانون الخاص 
جامعة تلمسان» 2011. 
ه مفید سعید سویدان» نظرية الاقتناع للقاضي الجنائيی» رسالة دکتوراه في القانون الجنائی 
حامعة عدن شمن القاهر 5 مضر »1999 


رابعا/ المقالات: 


هه جابر مجوب علي» ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات 
السنة(20 العدد4))» ديسمبر 996 1. 
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٠ه‏ جميلة أغاء دور الولاية والبلدية في حماية المستهلك» مجلة العلوم القانونية والادارة» عدد 
خاصء جامعة سيدي بلعباس» الجزائرء 2005. 

e‏ صالح الهادي» المواصفات القانونية للغرامات والمصادرات» مجلة الجمارك» عدد خاص» 
الجزائر» مارس1992. 

ه عبد الرحمان نائل» الحماية الجز ائية للمستهلك» مقال منشور بمجلة الحقوق الكويتية» جامعة 
الكويت» العدد04» 1990. 

© عبد المجيد زعلاني» الركن المعنوي في الجريمة الجمركيةء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 
الاقتصادية و السياسية رقم ۰03 الجزء04 ديوان المطبوعاتء الجزائر» 1996. 

ه الفضل الصافيء السجل التجاري في تأمين المعاملات وتنشيط الاقتصادء مجلة القضاء 
والتشريع» وزارة العدل التونسية العدد09» تونس» 1995. 

0 محمد بودالي» مدی خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حماية المستهلك» مجلة إدارةء 
المدرسة الوطنية للادارة العدد24» الجزائرء 2002. 

»2 موسى بودهان» معاينة الجرائم الجمركية وتسويتها في النظام القانوني الجزائري» مجلة 
لشرطة العدد ۰49 الجزائرء آکتوبر 1992. 


خامسا/ المجلات والدوریات: 


ه نشرة القضاء الجزائرية. العدد الأول» صادر سنة 1971. 

۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات والوثائق للمحکمة العلياء العدد الأول» صادر في 
سنة 1966. 

۰ المجلة القضائیف. صادرة عن قسم المستندات والوثائق للمحكمة العلياء العدد الرابع» صادر سنة 
9 . 

۰ المجلة القضائية للمحكمة العلياء صادرة عن قسم المستندات والنشرء العدد الثاني» 1990. 

۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیاء العدد الثالث, الجزائرء 
1991. 

ه مجلة الجمارك» عدد خاص» صادرة عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية» مارس 1992. 
۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء العدد الثالث» 1993. 
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۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء العدد الربع» 1993. 

۰ لمجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات و النشر للمحکمة العلياء العدد الول» 1994. 

۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء العدد الثالث 1994. 

۰ المجلة القضائية» صادرة عن قسم الوثائق للمحکمة العلياء العدد الول» 1998. 

و مصنف الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية» صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزاثرية 
قسم المنازعات» 1999. 

۰ المصنفالثانی للاجتهاد القضائي في المادة الجمرکية» صادر عن المدرية العامة للجمارك 
الجز اثرية. قسم المنازعات 2000. 

ه دلیل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية» المصنف ۰05 صادر عن المديرية العامة 
للجمارك» وزارة المالیف 2000. 

۰ لمجلة القضائية» صادرة عن المحكمة العلیا» قسم الوثائق» العدد الثاني» عدد خاص» 2002. 

. مجلة المحکمة العلیاء صادرة عن قسم الوثائق العدد الثاني» 2004. 

ه مجلة المحاماة» صادرة عن منظمة المحامين الجزائريين» ناحيتباتنة» العدد الثاني» 2005. 

ه مجلة المحاماة» صادرة عن منظمة المحامين الجزائريين» ناحيقباتنة» العدد الثاني» 2007. 

ه مجلة الجمارك» صادرة عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية؛ العدد الخامس» آکتوبر 2008. 
2 مجلة القضاء والتشريع» مركز الدراسات القانونية والقضائية» وزارة العدل وحقوق الانسان 
امه سال ره اننيد ۲0 20 


سادسا/ الملتقیات: 


و علي سیف الجابري دور الجمارك في حماية المستهلك. بحث مقدم لندوة" حماية المستهكك بین 
الشريعة والقانون" جامعة الامارات العربية المتحدة» يومي» 06- 7(ادیسمبر 1998. 

© عبد المجید طيبي» الضبط الاداري ودوره في حماية المستهلك من خلال اختصاص الهیثات 
للامركزية» ملثقی ا الحقوق» جامعة عبد الرحمان میرةه 
بجاية» الجزائرء يومي» 17و 18 نوفمبر 2009. 
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© عبدلي حبيبة» حماية المستهلك في ظل حرية التجارة الدولیف ١‏ لملتقى الوطني الثاني حول 
قانون الجمارك في ظل العولمة" كلية الحقوق» جامعة عباس لغرورء خنشلة» الجزائر» يومي 27و28 


نوفمبر 2012. 
سابعا/ المواقع الالكترونية: 


٠‏ موقع الامم المتحدة: 
http: /WWW.UNDP- POGAR_ORG/ARABIC‏ 
٠‏ موقع الجريدة الرسمية: 
http://WWW.JORADP.DZ‏ 
ه٠‏ موقع المنظمة العالمية للجمارك(01/59) 
http: //WWW.WCOOMD.ORG/HOM.HTM‏ 
ه موقع وزارة التجارة الخارجية: 
http: //WWW.MINCOMMERCE.GOV.DZ‏ 
ه٠‏ موقع السجل التجاري الجزائري(©610) 
http: //WWW.CNRS.Org.dz‏ 
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مقدمة: ااا ااا ااا ااا ااا اياي ااا ااا ااا 1 
الباب الأول :عبء الإثبات في المواد الجمركية: 1[ [ [ [ [ ا 0100100 
الفصل الأول: وسائل إثبات المخالفة الجمركية: DO 0 O E‏ 
المبحث الأول: إثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الجمركية: O‏ 
المطلب الأول: محضر الحجز لإثبات المخالفة الجمركية: Uae‏ 

الفر ع الأول: الشروط الشكلية الجوهرية العامة لاعداد محضر الحجز م۰۰۰۰ 10 

الفرع الثاني: الشروط الشكلية الجوهرية لمحاضر حجز خاصة 1 

المطلب الثاني: محضر المعاينة لإثبات المخالفة الجمركية: 0 

الفرع الأول: شروط إعداد محضر المعاينة المثبت للمخالفة الجمركية :............... 31 

الفرع الثاني - الغرض من المعاينات الجمركية محتوى المحاضر الجمركية: e‏ 

المبحث الثاني: إثبات المخالفة الجمركية بالوسائل القانونية الأخرى: ...40 
المطلب الأول: إثبات المخالفة الجمركية وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية: Alas‏ 

الفرع الأول: الأدلة المباشرة لإثبات المخالفة الجمركية 0000 

الفرع الثاني: القرائن كدليل غير مباشر لإثبات المخالفة الجمركية a‏ 

المطلب الثاني: إثبات المخالفة الجمركية بالتعاون مع السلطات الأجنبية a‏ 

الفرع الأول: اتفاقيات التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمركي 5 

الفرع الثاني: صور التعاون الدولي الجمركي لإثبات المخالفة الجمركية Ses‏ 

خلاصة الفصل ا ااا OO SE EOS EDS O‏ 
الفصل الثاني: حجية وسائل إثبات المخالفة الجمركية: 21 
المبحث الأول: حجية إثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الجمركية: CF SEAR‏ 
المطلب الأول: القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية في إثبات المخالفة: «sss‏ 68 


268 


الؤهرس 





الفرع الأول: المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة لإثبات المخالفة :............... 68 
الفرع الثاني: المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية لإثبات المخالفة: 760 
المطلب الثاني: حدود حجية إثبات المخالفة بالمحاضر الجمركية: OOS SSS‏ 


الفرع الأول: اتفاقیات التعاون الدولي المتبادل في المجال الجمركي : ی 


الفرع الثاني: صور التعاون الدولي الجمركي لإثبات المخالفة الجمركية: 200000 
المطلب الثالث: أثر حجية المحاضر الجمركية على القاضي والمتهم: DD‏ 
الفر ع الأول: آثر المحاضر الجمركية على مبدأ الاقتناع القضائي : ۰ 91 
الفر ع الثاني: آثر حجية المحاضر الجمركية على المتهم: ۱7 
المبحث الثاني: حجية إثبات المخالفة الجمركية بالمحاضر الغير جمركية: ...98 
المطلب الأول: حجية إثبات المخالفة الجمركية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية: 908 
الفرع الأول: تطبيقات مبدأ الاقتناع القضائي على أدلة الإثبات المباشرة :............. 99 
الفرع الثاني: تطبيقات مبدأ الاقتناع القضائي على أدلة الإثبات غير المباشرة: .......103 
المطلب الثاني: حجية إثبات المخالفة الجمركية بوثائق السلطات الأجنبية: م۰۰ 107 
الفرع الأول: أهمية التعاون الدولي لإثبات المخالفة الجمركية : ......................107 
الفرع الثاني: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الوثائق الأجنبية للإثبات: ............113 


خلاصة الفصل: | 


البابالثاني:القواعد العامة للتبادل التجاري الدولي عبر المكاتب الجمركية ا ITE‏ 
الفصل الأول: الشروط الواجبة في عملیات الاستیراد عبر المکاتب الجمرکیة: a‏ ۱ 
المبحث الأول: شروط ممارسة الاستيراد كنشاط تجاري عبر المكاتب الجمركية: .............118 
المطلب الأول: شروط تتعلق بالقائم بنشاط الاستيراد عبر المكاتب الجمركية: ..............118 

الفرع الأول: القيد في السجل التجاري للقائم بنشاط الاستيراد : ع ا وم و 15 1 

الفرع الثاني: الإشهار القانوني الإجباري: 0000000 
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المطلب الثاني: شروط تتعلق بجمركة البضاعة محل الاستيراد: gg‏ 
الفر ع الاول: دورة التصریح المفصل : 9[ 

الفر ع الثاني: الجمركة الالية للبضائع: O‏ 9 
المبحث الثاني: قواعد حماية المستهلك كطرف في العلاقة الاستهلاكية: LS‏ 
المطلب الأول: الاطار المفاهيمي لطرفي العلاقة الاستهلاكية: ۱ 
الفر ع الاول: مفهوم المتدخل وموضو ع ان امه 146....................................2 

الفر ع الثاني: مفهوم المستهلك الدائن بالالتزام: و( ۱۳ 
المطلب الثاني: الالیات القانونية لحماية المستهلك: 1 
الفرع الأول: الحماية القانونية الوقائية للمستهلك : LS‏ 
الفرع الثاني: حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك:.................................161 
خلاصة الفصل: ا ا 1 
الفصل الثاني: الأثر المترتبة عن عدم احترام قواعد الاستیراد عبر المکاتب الجمركية ی 10 
المبحث الأول: منازعات التصریح الجمركي ۱ 
المطلب الأول: المخالفات الجمركية الواقعة في المکاتب الجمركية sess‏ ی ۱ 
الفرع الأول: آنواع المخالفات المضبوطة أثناء عملیات الفحص و المر اقبة م۰۰ 168 

الفر ع الثاني: إجراءات المتابعة في المخالفات المضبوطة في المکاتب الجمركية .....175 
المطلب الثاني: التکییف القانوني لجرائم الاستیراد والجزاءات المقررة لها: ................. 98 [ 
الفر ع الأول: التکییف الجزائي للجرائم المضبوطة في المکاتب الجمركية :...........198 
الفرع الثاني: الجزاءات المقررة للمخالفات المضبوطة في المكاتب الجمركية: Ue‏ 
المبحث الثاني: المسوولية المترتبة عن جرائم الاستیراد عبر المکاتب الجمرکی: 9 
المطلب الأول: المسوولية الجزائية عن جرائم الاستیراد عبر المکاتب الجمركية: .......... 221 
الفرع الأول: المسوولون جزائيا وفقا للقواعد العامة عن جرائم الاستیر اد :...........221 
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الفرع الثاني: المسؤولون جزائیا عن جرائم الاستيراد وفقا للقانون الجمركي: حم 224 
المطلب الثاني: المسوولية المدنية المترتبة عن جرائم الاستیراد : 2 

الفر ع الأول: المسو‌ولية المدنية الناشئة وفقا لقواعد القانون المدني : :234 

الفر ع الثانی: المسوولية المدنية المنصوص علیها في قانون الجمارك: 3 2 

خلاصة الفصل: ا 010 2 
خاتمة LO o‏ 
الملخضص O‏ 2127 
قائمة المراجع ا ۱ 27 
الفهرس 27 
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